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بقل : الشيخ حسين اللاقاني 
حفيد المنف 
هه 2 
عام 
الاهتيام بضبط الأحكام الشرعية أمر ضروري يجب التحفظ به والحرص 
على بعرفة مصدره ٠‏ والتوثق من الرواة الذين يوصلون الينا الأحكام عن 





الأئمة ‏ علبهم السلام - + 

وطبيعي أن الرواة عندنا يتقسمون إلى قسمين * 

(0 دم الذين أخذوا في بث الفضائل والكرامات للأئمة - عليهم 
السلام وهؤلاء لانعيأ بهم ولايهمنا ضبط رواياتهم » فهم أشبه بوسائل 
الإعلام والدعاوى » لأن الروايات الي يأنون بها لايتوقف عليها حم شرعي 
يقسد علينا ديننا ومذهينا » كما جاء عن المفضل بن عمر : أنه غير ثقة . 

0) - هم الذين يهتم بهم أعلام الشرع والدين » وييحثون عن 
منازهم ودرجاتهم وقربهم من الإمام ‏ عليه السلام - ووثوقهم عنسده 





واحترامه لهم ٠‏ أمثال أصحاب الأصول الأربعاثة » ومنهم زرارة بن أعين 
وزيد الزواد » وأمثالها من اعتبرت أحاديثهم في مرئبة الجية . 


000 








الدا ترى أن كشيرا من الأعلام ني مختلف القرون الإسلامية بالغو 
ني الاهستام بضبط سيرهم وتوقيت ولاداتهم ووفياتهم » وضبط وفيات 
الأئمة - عليهم ااسلام - ومن قبلها ولاداتهم » ليعرف مدى علاقة الراوي 
بذلك الإمام , ولثله بقع الاشتباه والسهر »كا ترى فر 








نهم تعمق 
يغ في المقام الذي يقتضي أن يكون من 
اجرح والتعدبل » ومن قوة شخصيته في الصدق والتثت + وني عل الرجال 


3 شخصيات الرواة درم؟آ 











الدراية والرواية ‏ ملابسات واسعة عن أمور منها : 
١‏ - وجود المدلسين والمغرضين الذين باعوا غمائرهم للسلطة وللماطفة 
والمبول المذه 
"١‏ - معرفنة الموالي منهم من أعلى ومن أصفل بالرق أو بالحلف 
أو بالإسلام : 


- مهرفة زمن الراوي بالضيط لئلا يكون قد الحق بامام وروى 
على ذلك أعلام الرجاليين في كتبهم . 

4 - معرفة الإخوة والأخوات من الرواة عت في الدع على 
أن ابهم وسيرتهم ومدى قوة الصدق عندهم ٠‏ وتمير 





عنه وهو غير معاصر له وقّد اب 





أي متهم وموذج 
من ذلك في الصحاية أمثال عبد الله بن مسعود ؛ وعتبة بن مسوود وهما 








أخوان : وزيد بن ثابت ويزيد بن اب 
وءن أصماب الإمام علي أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ أمثال زيد 
وصعصعة ابني صوحان » وريعي ومسعود ابي خراش ال 
ومن التابعين مرو بن شرجيل أبو 
وها أخوان فاضلان . 
ه - مغرفة الثلائة من الصحابة : امثال مهل وعباد وعمان 
ومن أصاب الإمام علي - عليه السلام - سفيان ي, 









م وار 





ام بن شرجيل 





بر 
































قنلوا في موقف ولد 7 8 وعبيدة 





والحرب » وكل منهم أخذ 
وزياد بنو الجعد الأشجعيون 
وعلي بنو عطية الدغشي 0 0 00 حمزة 

عب د الله وتحمد وعمران وعبد الأعل 
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ببى علي إن 
وثوقهم » وكذلك أبوهم وجدهم 
7 


علي بن أني شعبة الحابي » وقد أجمع أرباب المعاجم الرجالية على 


ة الحمسة : امثال سفيان ومحمد وآدم وعمران وابراهم 








وي ومعبد وحفصة وكرعة » ومن رواة الامام الصادق ‏ عليه السلام - 
أمثال : محمد وعبدالله وعبيد وحسنوحسين ورومي بي زرارة بن أعين ‏ 


4 معرفة السبعة من الصحابة أمثال : بني مقرن المزني وهم النعان 





ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحن وعبد الله » وكلهم من المهاجرينة 


لمانية : أمثال زرارة وبكير وحمران وعبد الملك 





امرك ا 





أعسين من رواة الإمام الصادق 





وعبد الزحمن ومالك وقعنب وعبد الله بم 





000 





ى كتب الرجال . منهم نجم بن أى 





عليه السلام - وفي ب 
آنذاك من أمثلة التسعة : 





: أولاد الحرث ؛ وني 





١‏ - معرفة التسعة من الصحابة 


التابعين أولاد أني بكر 





عبد الله وعبيد الله وءيد الرحمن وعبد العزيز ومسلم 
وداود ويزيد وعتبة وكبشة + 

سقنا هذه الأمثلة والناذج ليقف القارىء على مدى مايحدث من 
الملابسات بالإضافة الى أشيا 
الأب وام اللجد والنسبة » وربما يكون في اللقب أي] : لذا حرص علاء 





مهمسة أخرى هي المشاركة في الاسم واسم 


بك 








اأرجال. على تشخيص أوطان الرواة وإيجاد الفروق بين المشاركة في الاسم 
نين بضبط الزمان والمكان » لذا ترى الراوي عندما ينسب الى قبيلة 
فاذا ماسكن المدينة صار بعضهم ينسبه البها فاذا ماتحول منها الى اخرى 
ضار يتابع النسبة بنسبة أخرى ء فثلا فلان البغدادى ثم الدمشقي فالضيداوي 
بالإضافة الى من يوضيع في الأمماء وني الكنى والألقاب ويحسبه. أكثر من 
واحد » ومع كل هذا الضبط والتحديد ترى كثيرا *ن الرواة يتصورهم 
بعض الأعلام أنهم متغددون ولكن في الوقت نفسه تراه واحد؟ , كما 
مر" أمثال ذلك في رجال الطرمي والعلامة والذهبي فى زان ؛ وقد لاعخلو 
كتاب في الرجال من ذلك . ولو أردنا أن نسوق الأمثلة لاحتجنا إلى وقت 
طويل . وقد صنف. العلامة الحلي كتاباً خاصاً في ذلك أمهاه ( إيضاج 
الاشتياه ) ( مطبوع ) ج 

ومن الأمور التي حرص عليها أعلام الرجالبسين مغرفة الوحدان 
أي الذي لم يرو عنه إلا واحد ؛ فاذا قدر أن تاتقي الرواية عنه من آخر 
يحل الشك ويعاد النظر فيها » ومن الأمثلة على ذلك. هو وهب بن خنيش 
الصحاني الطائي الكوني » وعروة بن +ضرس » ومحمد بن صفوان الأنصاري 
ومحمد بن صيفي الأنصاري وهؤلاء لم يرو عنهم غير الشعبي . 
فنهم : أبو العشراء الدارمي » لم يرو عنه غير حماد 
ابن. سلمة » وتفرد الزهري ‏ على ماقبل ‏ عن نيف وعشرين من.التابعين 
يرو عنهم غيره : 

من الف في عل الرجال : 

كثير هم الذين أفنوا أعمارهم اضبط الرجال ومعرفة أحواهم وسيرهم 
وضبسط أماكتهم وأزماتهم » نذكر بعضاً منهم على العجالة مرتيين على 
الحروف وهم : 








أما من التابعين 



























١‏ - أحمد بن الحسين بن 





كتاب في الرجال صغير وجد منه قسم الضعفاءء طبع بايران ضمن مجمع 


الرجال للقهبائى موزعاً على حروف الحجاء» وذكروا له قسم الممدوحين . 





ات ؛ صاحب كتاب المصابيح وكتاب الز 


محمد بن جعفر بن عيد الله العلوي العقبة, 





تاريخ الرجال وكتبآً أخرى . 
عع الأقرع الكندي ؛ ذكر النجاث 


ا ناغل 





أنه 





أحمد بن محمد بن سعيد المعروف باين عقّدة » وهو من الزيدية 
ية ولكنه من أساطين الرواة والمكثرين عن عليهم السلام - 
) ومسند معروف ء وكتاب من روى عن 





كثيرة منها ( 1: 


كتب أخرى في الرجال . 





الصادق عليه السلام - أرب 





.١ أحمد بن محمد الله بن‎ - ٠ 





كتاب الاشمال على معرفة الرجال » وكان صدوقاً 


م أحمد بن محمد بن عمران بن مومبى المعروف يابن الجن 





أ واعتمد عليه . 





عبر عنه النجاني بالأستاذ ونقل عنه 5 





9 أحد بن موسى بنجعفر المروف يابن طاووس ٠‏ من أشهر 





الزهاد والفقهاء في عصرهء خلف أكثر من ثمانين مجلداً في مختلف العلوم 
والرواية والرجال ٠‏ 


5-0-8 

















- أحمد بن ن نوح الملقب بالسيرافي » له كنا 5 
أحد بن محمد بن نوج الملقب بالسيراني » له كتاب ( الرجال 
الذين رووا عن الصادق  )‏ عليه السلام - 


1 لعل بن محمد مهدي الثراني الكاشاني » خلف كنبا منها 





المستند في الفقه » والءوائد في تصدى لضبط مجموعة 







من أسماء الرجال والقابهم 
- الحسن بن زين الدبن بن علي بن أحد العاملي ابن الشهيد 





14 - الحسن بن علي بن فضال » 


- عليه السلام ‏ له كتاب في الرجال . 





أصماب الإمام علي السرضا 


٠6‏ - الجسن بن محمد بن الحسن الطومي » ابن الشيخ ».من الثقات 
العارفين باخبار الرجال . 

- الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر اللي المعروف بالعلامة 
صاحب تخلاصة الأقوال في معرفة الرجال ( مطبوع ) 
بين بن عبد الصمد الومارثي العاملي والد الشييخ البهائي 
صاحب كتاب ( وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ) في علمي الدراية 
والحديث (مطبوع ) . : 








1 ميق 





عصره صاحب الأرجر 








4 الحاج ميرزا <سين بن محمد النوري » من الأساطين 

اج هي بين بن َي النوري » من الأساطه, 
بك الوسائل 
اجمهم (مطبوع) . 


صاحب كتاب مست 





خص الهلد الثالث منه في معرفة 





طبقات الرجال و 














٠١‏ - زبن الدين بن علي بن احمد المعروف بااشهيد الثاني » خلف 
كتباً قيمة في الرجال والدراية وآداب المتعل » ومنها غنية القاصدين في معرفة 
اصطلاحات المحدثين . 

١‏ - سايان بن عبد الله البح 
إلى معرفة الرجال » والبلغة في الرجال ابي 

3١‏ - السيمد صدر ال 
على منتهى المقال في علٍ الر 
ا 36 - عبد العزيز 
كتاب 











: مغراج الكوال 





العاملي صاحب شرخ الوافية » وحواش 






الزيدي البقال الكوني » له 


اسحاق إن 








بقات الشيعة : 
4 - السيد عبد الكريم 
حة الغري » وكتاب الشمل المنظوم في مصنفي 


أمد بن مومى العروف ابن طاووس 








العلوي » صاحب كتاب 








العلوم 7 

6 - الشيخ عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن أني جامع العاملي 
له كتاب في الرجال 

- الشيخ ني الجزائرى ؛ من أعملام الرجاليين وصاحب 





كتاب <اوي الأقوال في عم الرجال : 
2 - الشيسخ عبد النبي الكاظمي صاحب تكلة الرجال وقد فرغ 
منها عام 114٠‏ ه (مطبوع ) 
8 - ميرزا عبد الله أفندي صاحب كتاب رياض العلياء و 
بن العلياء من القرن الثالث الى عام 1114 هي 














الفضلاء ترجم 





بق 3 


في ستة مجلدات فقد منه ثلاثة . 









3 عبد الله بن جبلة بن حيان بن له كتاب الرجال 


توفى عام 119ه 


















١‏ - عيد الله بن الحسين التستري 
في كتابه ( نقد الرجال ) وقال : إن 


اأسيد مصطفى ١ل‏ 
كثر فوائد هذا الكتاب منه , 
"١‏ - علي بن أحمد العلوي المعروف با له كتاب الرجال 


عنه العلامة الحلي كثيراً . 








- علي بن الحسن بن فضال : الكوني له كتاب في الرجال اعتمد 


عليه ار 





© - المولى علي ابن الحاج ميرزا خليل الرازي النجفي , من الأصفياء 
الأولياء ‏ أستاذ ج.دثا المؤلف ‏ كانت له حلقة في عل الرجال . 





54 - المولى علي كني من الأ في هذا الموضوع ٠‏ توفي عام 
5 ه عن عمر 47 سنة له كتاب في الرجال مطبوع . 

8" - علي بن الحسين بن بابويه القمي » له كتاب الفهرست . 

56 - علي بن ممما 





النيسابوري ؛ اعتمد عليه الكشي في 
رجاله , 
0 - عمر بن محمد بن سلم بن البرا المعروف باب 


هذا العلل . 


الجعابي ٠‏ من 








صاحب كثاب 2 






النجفي الطريحي صاحب مجميع 
البحرين » وكتاب جامع المقال فيا يتعلق باحوال الحديث والرجال» فرغ 


منه عام 688لاه (مطيوع ) , 


4٠‏ - فضل بن دكين المحسدث الحافظ . قال الذهبي : كان اعلم 





. الفضل بن شاذان الأزدي , له عدة كتب في الرجال‎ - 4١ 


5 











الحسن الأعرجي البغدادي الكاظمي من أشهر 


40 - السيد محسن 





ابه في الرجال أسماه ( العدة ) 





مشاهير عصره في معرقة هذا العلمى * 


غغخطوط كترم 





م4 ال النجفي » من مشاهير العلاء في الدراية 
واارواية والرجاك ٠‏ 


44 - الحاج محمد بن علي الغروي الحائري الأردبيلي : صاحب 





الرواة » من الكتب القيمة التي يرجع اليها (مطبوع). 





ه؛ ‏ محمد بن أحمد بن داود بن علي 


بخ القميين في عصره 
بج اديت كي حصي 





صاحب كناب ( الممدوحين والمذمومين ) : 





45 محمد بن أ<مد بن نعم الشاذاني » معدود في مشائخ أعلام 


الرجاليين 2 





4 محمك بن إن قرب النديم صاحب (الفهر. 
المعروف ( مطبوع ) 2 
8 - أبو علي محمد بن امباعيل المائري صاحب منتهى المقمال في 


الرجال ( مط 








الكاظمي » صاحب كتاب تمييز المشتركات : 


بور بالأمير الداماد صاحب كتاب ( الرواش 






3 

التمليقة التي 

مه محمد باقدر بن محمد تقي المعروف بالشيخ الحلسى صاحب 
البحار » الف الوجيزة في الرجال (مطبوع). 


6 














السيد محمد باقر بن محمد تقي الموسوي الجيلاني ؛ له عدة 








كتب ورسائل تعرض فيها لمعرفة الرجال (مطبوع) . 





هه الشيخ محمد نقي ناسي الأول ؛ له حواش على نقد 


٠ الرجال‎ 





بنجف » صاحب إنقان المقال في الرجال ٠‏ رتبة على ثلاث طب 
في الثقات (؟) في الحسان (5) في الضعفاء (مطبوع) ج 

لاه - محمد بن الجسن بن أحمد بن 
بطبقات الرجال . 








4ه - محمد بن المسن بن زين الدين المدروف اب 





حاشية على رجال ميرزا محمد . 

وه - محمد بن الحسن بن علي الشهير بالجر العاملي » صاحب وسائل 
الشبعة » وفي خناتمتها رسالة في الرجال ‏ وله كتاب ( أمل الآمل فى معرفة 
علاء جبل عامل ) وكتاب (تذكرة المتبحرين في العلاءالمتأخرين ) (مطبوعة) + 
علي المعروف با 
الفهرست وارجال ( مطبوعان ) . 


6 - محمد بن امسن 





٠ محمد بن الحسن بن علي الحارني » له كتاب لي الرجال‎ - ١ 
محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي المعروف بالشيخ البهائي‎ - 5 


في الرجال » وقد جعلها مقدءة لكتابه الحبل المت 











بن علي بن ابراهم الاسترابادي المعروف بالميرزا محمد 
كنب كبير ومتوسط وصغير ( طبع الكبير ). 


لي بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق 





ل 


















مشاهير العارفين ؛ 
- محمد بن 
عصره والمعروف عند الفريقء, 5 
5 آغا محمد علي بن الاغا محمد با بالغ 
صاحب منتهى المقال ني معرفته. بطبقات الرجال وذكر له مجموءة كراريس 
في ذلك . 
8 المولى محمد على بن المولى محمد رضا الساروى ؛ صاحب 
توضيح الاشتباه فرغ منه عام ولاه ؛ وطبع أخير بطهران 2 
- محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشي صاحب الرجال 


الذي يعول عليه معظم الباحئين . 





كتاب في الرجال + 


السيد محمد مهدي الشهير العلوم » اشهر مشاهير عصره 





اب الرجال في أربعة أجزاه » طبع أخيراً .: 
بي ؛ صاحب كتاب نقد الرجال (مطبوع) . 





4 منتجب السدين علي بن عبيد الله بن الحسن بن, الحسين بن 





قد نشره الشيخ المجلسي في 





موسى بن بابويه القمي صاحب الفهرست ء 
: ار الأنوار ووضعه ذيلا على معالم العلاء (مطبوع) . 


نصر بن الصباح اليلخي » روى عنه مشايخ الرجال » وله 





الايد الأخير من 





كتب منها كتاب معرفة التاقلين . 


البحراني » صاحب لؤلؤة 





7 الشيخ يوسف بن احمد بن ابرا 


2-0 








البحرين ٠‏ وقد ذكر فية مشايخ اجازان 





رة مبسطة (مطبوع) . 
ولا أريد أن اتوسع اكثر من ذلك ؛ فالموضوع خخصب 
كثيرة لابأقى لنا اشباعها » ويكفي اعاز 


الجلبل الشييخ آغا بز 











كك الط موسوعاته سواء في كتب 


ءغ ولك 








هذا القدر 
غيره » والحسن من غيره 
ليقف القارىء الكريم على مدى العناية المنواصلة في ذلك خلال القرون 
الإسلامية لحفظ النصوص الشرعية > 


خصائص الكتاب ومنهجه : 





من خصائص هذا | اللهمة أنه - رحمه الله - قدم له ست 





فني عنها عن أراد الموض في م 
بح فيها ال 
ة لهم بدون معرفتها © وهي 
ان اعتبار الظئون الرجالية أو عدمه : 





مرفة عل الرجال ودرابة 





ميث 





وامض التي ذكرها أرباب المهاجم الرجاا. 
















وأة من كوتها 


في هذه المسألة 


* - في بيان رأي المعدل للراوي في العدالة » 





في تعديله وأنه هل يعتبر معرفة رأيه أولا : 
4 -في معرفة أهل الإجماع على التصديق أو التصحيح » وأن أهل 
التصديق هل هم 





ال التصحيح أولا » حم 


ذكر الكشي ني رجاله ثمانية 


55- 









































عشر رجلا م 








تصحيح مايصح عنهم وتصديقهم . 





في معتى الإجازة والمراد منها و 
أفاض القول في الجرح والتعديل واختلاف علاء الرجاك فيهما 





وهل يكتفى بالمزكي الواحد والجارح الواحد ؛ وإذا تعارض التعدبل والجرح 
ايها المقدم 

٠‏ أفاض القول في المداجة الى علم الرجالك ارية 
القائلين بعدم اللواجة الى علم الرجال بعد القول بقطعبة صدور أخبار الكنب 
بخ محمد الجر لاس أي آخر 
( الوسائل ) وأبطل جدنا ( المصنف ) هذه المزاعم بادلة م 





» رد على الأ 











الأربعة ٠‏ فضلا عن غيرها » كما ادعاه 


رشيق . 





م حقق - رحمه الله ماجاء في كتاب رجال 
قدس سره ‏ من أنه كثشسيراً مايذكر رجالا م 
بهم السلام ‏ حسب طبقاتهم » ويروون عنه » ثم يذكرهم في آخر 


أصاب احدد الأئمة 








الكتاب في باب من لم يرو عنهم ‏ عليهم السلام ‏ وكيف التوفيق بينها 
وهو يشكل 
يسان : 





أ فدقع رحه الله هذا التناقض بأحسن وجه وأبدع 








أبان مميزات النسب ومراتبه الست ء كالشعب © والقبيلة والعارة 
والبطن ٠‏ والفخذ » والفصيلة . 

ره الله هرائب للصحابة بحسب التقدم في الإسلام 
وآله وسلم ‏ والقتال معه » والقتل 


» ومشاهدته » ومماشاته غ وإن اشترك 


إثبات هذا الوصف هم » وحكم 








والهجرة واللازءة لبي - 


عت رابك (الروابة علق رمك 


صلى الله عليه 







في شرف الصحبة ء ثم أبان 









ع 








في العدالة أو عدمها » وعدد طائفة من الصحابة العدول الذ 
ثبنت عدالتهم بالتواتر » أو بالشياع ء أو بالاستفاضة » أو عير الثقة . 
١‏ دك طائفة من التابعين ممن لقوا الصحابة وطائفة من اللخضرمين 
الذين أدركوا الجاها وبين أحكامهم من حيث العدالة وعدمها 
كسر أن الرواية على أتحاء ع رواية الأصاغر عن الأكابسر 
واللاحق عن السابق » ورواية الأبناء عن الآبا 


بعض ء ويضرب مثلا برواية 

















1 








ورواية الأقران بعضهم 
خ أني جعفر اشر رجه الله 
والسيد عل اهدى الشر بدالره بعاد ان 
العلم والقراءة على الغيخ سخ المفيد محمد بن محمد بن النعان البغدادي المكيرى 
والشيسخ الطومي 2 عن السيد المرتضى بعدما مع منه أكثر كتبه ؛ وقرأها 
علبه » ما ذكر ذلك الشييخ في كتاب الرجال . 

1 استعرض أمماء طائفة الصحابة » وطائفة كبيرة م, 
أساء التابعيين » وأسماء تابعي النا. 


الحديث . 















ن 
ن ورذ ذكرهم ني طرق روايات 


14 ثم حم 





اني بعض الألفاظ الي يكثر دورائها في فن الرجال 
وما يراد منها والاختلاف في معناها » فلربما تفيد مدح] حا ؛ رهي 
نافعة في معر فة طبقاتهم » كلفظ ( المولى ) ولفظ ( الغلام ) وقوهم ( أسئد عنه) 


وغيرها . 





٠6‏ ثم استعرض في الفائدة العاشرة بيان الفرق المنحرفة عن الطريق 
اللاحب طريق أهل بيت الغصمة ‏ عليهم السلام ‏ لما في ذلك من الفوائد 
عدمها » كالكيسانية ع والبترية » والسليائية » والصالحية 
لبزيعية » والخطابية » والناووسية » والاسماعيلية 
؛ والمرجثة ٠‏ سك » والمفسيرية » والنصيرية » والحرورية 





من حيث الوثاقا 





ية » والجارودية 










21 



































بة » والمفوضة ء ويشرح عقيدة كل فرقة من 





هذه الفرق شرح وافيآ . 

- ثم ذكر في الفائدة الحادية عشرة أ. 
زمان الأئمسة ‏ عليهم السلام ‏ وأتبعهم بامماء السفراء المحمودين في زمن 
غيبة الإمام الثاني عشر ‏ عليه السلام ‏ ثم ذكر فيبها أمماء المذعومين في 





جماعة من الممدوحين في 


زمانهم عليهم السلام ‏ هن الذين ادعوا البابية لهم ٠‏ ويترجم لكل 
لتعرف الهم . 








الممدوحين والمذءومين 


1 حقق ‏ في الفائدة الثانية عشرة ‏ أله كثيراً مايروي المتقدمون 





عن العياء عن جماعة من مشايفهم الذينيظهر ءن <ام 
لهم ذكر في كتب الرجال ء وأن البناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في 
الخهولين ٠‏ ثم يشكل في ذلك برأيه الصائب وتقيقه القيم 





8 ذكر ‏ في الفائدة الثالثة عشرة ‏ أنه لابد من اتأمل في أخد 
الروايات من الككتب الأربدة » وغيرها من جهة الإسناد والمئن » والتروي 
في معرفة الطبقة ؛ وا 
في ضمة الحديث » ولا يعمل بالحديث على علاته ء فان معرفة الاتصال في 
فى على الألمعي بعد معرفة الطبقة والرجوع 
(التهذيب) للشبخ الطومي » و 
للصدوق ا؛ به » الي اعدت اذلك : وبها تعرف الواسطة أو الوسائط 
المأروكة في رواية الحديث التأمل وعدم النسرع بالأخذ 
ع الاختلاف فيها كثيرآ بالزيادة والنتفصان » وا 





تروي في صعة المْن وخطثه » فان في ذلك الدخحل القام 


السند والانقطاع فى 
2 
الىالمشيخة كشي 








خة ( من لايحضره الفقيه ) 








ولا بد أيضا 








من أي نسخة كانت 
والتبديل . 
استعرض - ني الفائدة الرابعة عشرة ‏ كلام صاحب المعالم 












ميخ حسن بن الشهيد الثاني في ( المنتقى ) من أن الشيسخ الطوسي - رحهالله - 


0 











ربا عدل في ( التهذيب والاستبصار ) عن السند المتضح الى غيره 
لكونه أعلى سنداً وقليل الواسطة الى الإمام ‏ عليه السلام - ويضرب لذلك 
أمثلة ذكرها الشيسخ الطوسي في كتابيه المذكور 


وافيآً ‏ في الفائدة الها 










2 حقق‎ - ٠ 
حال الرا‎ 





لذلك . 





مسألة ذات أهمية لدى 





أرباب عل الرجال » وهي أنه قد يدخل في يعض أسانيد الحديث من لم 





يصرح فيه من الرواة : ء ولا جرح وتضغيف » غير أن بعض 





الأعاظم من ال الرواية عنه أو يترحم 








يه أو يترضى عنه » كا افق للصا ابن يابويه ‏ رحمه الله - ويذكر 





حكم الرواية اللي رويت وكان في طريق 


بهي بذلك هن الفوائد الست عشرة بهذا التحقيق الشرق والبراعة 


| مثل هذا الشخص . 





و 





الها 





؛ فيشرع من صفحة ( 304 ) الى آخر الكتاب في شرح الفوائد 





التي ذكرها الوحيد البهبهاني ‏ رحمه الله - في مقا لبقتده على ( منهج 


المقال ) في الرجال للميرزا محمد الاستربادي . 





أما منهجه في هذا الكتاب فهو شرح ماذكره الوحيد ال 





تعليقته وتليل كلامه » ثم إبداء رأيه إما الموافق-ة أو التقض ٠‏ كل ذا 





ساطعة ‏ وأدلة فوية محكمة » قل من وصل اليها 
ن النظر فيها انضح له ماقلناه وعرف «قام جدنا المصنف 


واطلاعه الواسع + و 


را اشققين الأثبات 





ومن 














ببخ حسين (1) ابن الشبسخ عباس 
يه كبير » وعالم معروف . 


ولد في النجف الأشرف تي حدود عام ه4اه وبها نعأ على أبيه 
تلف على علا عصره 





قدمات العاوم ٠‏ ثم ١‏ 
الأكبر 


ء ولازمه »دة طويلة حتى صار من أقرب تلامذته » وقد 


حيث عني بتربيسه ٠‏ فأقرأ 


إتفى الأنصاري 





فاخل الفقه إل على المرجع 3 
فاخذ الفقه والأصول على المرجع الد 





التوفى 


اتبحث أستاذهالمذكور. كما حضرعلى الفقيه الحدد السبدالميرزا حسن 








3 بسيخعباس ابن الحاج محمد علي ابن 
اي النجفي . هاجر من أواء الحلة الى النجف الأشرف وسكن في 
فى على | ملحب سخ محسن آل خخنفر 





الشيسخ سالم انلا 





علة الغارة » في الدار الِي نسكنها اليوم . 





أشكات على البعض 
() شرح شرايع الإ 
تقريظ السيد مهدي 





ترغ منها عام 110/4 ع 


م » خخرج منه عدة مجادات ضخمة » وعلى بعفضها 





ونا تر ركان لكيه 





ني الحلي : والشيخ 





الشخ اللحاقاني بخطه ( قدس سيره ) ٠‏ 
توفي في النجف عام هماه ء ذكر ذلك الحجة الطهراني في كتابه (الذريغة) 
الى تصائيف الشيعة( ج ٠‏ ص 0685 ٠‏ 


500- 











الشيرازي » ولازمه ملازءة الظل إلى أن آثر 


1م فصار يتردد علىدرس 






والشبخ الولي ملا علي اتخليلي . 
وآثر الأزول في كربلا فحضر درس الفقيه الشهير الشيسخ ز 
المازندر 








اني » وألف بأمره بعض الرسائل والكتب »نها ( رسالة في مسألة 





الدءوى بلا معارض ) كم ألف في أيام حضوره على الشيسح الخليلي تعليقت 
ده على الفوائد الرجالية المصدرة بها تعليقنة الوحيد الشبيخ 
محمد باقسر البهبهاني الحائري على كتاب ( منهج المقال ) للميرزا محمد 
الاسترابادي واشتملت تعلبة: 











هذه على ست عشرة فائدة رجالبة » فتكرن 





من ذلك إحدى وعشرون فائدة » وقد فرغ منها عام 115 ه وقد اجاز 
يق من الأعلام »نهم الاما. 


م محمد الحسين كاشف الغطاء 





لشبخ آغا 
جخ 





زرك الطهراني ؛ وواداه الشيخ حسين والشيبخ حسن اللحاقاني . 


إجازاته وآراء العللاء فيه : 





كان جدنا ‏ قدس سره - من الرجال الذين نذروا أنفسهم لله و 





وتجردوا عن الدنيا || 
العم والدين وثأ: 


عصره تمختار منها : 


3 درجاته في فوس أرباء 
نمع في درجاته ومما في نفوس أرباب 





ت له عدة إجازات من مجتهدي 


ابن الحاج ميرزا خليل الطهراني الرازي النجفي 
القيمة » والِك نص غعطه بعد البسملة : 

اد الدين » ومقيم البراهين ‏ مدا 
تم النبيين ؛ والشكر له على ماأتعم 














إخريية 


د 





















لقوله 
بل سبيسل الرشاد 


علينا من فواضل النعم ؛ وفضلنا على سائر الأمم » مز 


وي م باس 
جل شأنه ( كم مير أمة أخرجت للناس ) ومكننا 
بالجد والاجتهاد » وسهل لنا نهج الهداية » بدراية الرواية » ورفع درجات 
الملاء » وجعلهم ورثة الانبياء » وخلفاء الأوصياء » وفضل مدادهم على 
دماء الشهداء » والصلاة والسلام عدد الرمال ؛ وكيل البحار » وثقال الجبال 
على اود الانوار ه وسيد الأولين والآ: اء والمرسلين » وسفيره 
بين العباد » وهادي سبل الرشاد » وشافع يوم التناد » أول الخلق إبداعا 





وأنورهم شعاعاً » وأوسعهم باعاً محمد (ص) الني الأمي الماشمي ٠‏ وآله 


الدرر الغرر ؛ وسادات البشر » وعلل الكون وجوداً » واعسلاهم 0 








وجوداً » الذين جعلهم الله أعلاء] للهدى » ومصابيح 





الردى » ورخة الله وبركاته ( وبعد ) فان ولدي الأعر 0 » الأد 
الأكرم » الأرشد الأشبم » الأوئد الأقرم » الأوحد الأفخم , الأشيد الأعظم 
والملكات 








فخر المحققين , وزين الماققين ؛ صاحب الرتبة القد 
النفسية » التي النقي , الصفي الورع » ذا الفضل اللي » والمقدس 
الولي » الشييخ علي » ابن البارع السبحاني » والعالم الرباني » الشييخ حسين 
الخاقاني » قد وثق ركوني اليه » وكنت أستمد منه لشدة اعمادي عا 


وأذب الخطأ عنه , لا وجدت عن فوائد العلوم لديه » ولعمري حسنت 








فيه كال النفس , وبهجة الأئس ٠‏ وعثرت على «زايا له لم يسمح الزمان 





مثلها لغيره » ورأيت عنده من التحرير مايشيد به الدين » وفيه مايغني 
عن البراهين » وقد قرأ علي برهة ءن الزمان والأحوال © في عل الفقسه 
بصيراً » ولي في غوامض المسائل 
د ال الله له التوفيق » إله خير 


نه الله لمراضيه » وجعل مستقبل أمره خيراً 





والرجال ٠‏ فوجدته - محمد الله 










نصيراً » وعلى دفع ماي 


رفيق » وقد امت 


-- 












ك استخرت الله فوجدت ادير 





من الروايات وغيرها 
بته ا التصل / الى ال النبي 02 إلله وآلدوسم 
والأئمة - عليهم السلام - عن الشيسخ العالم الورع » التقي النتقي » الشبسخ 

: الشريف السيد جواد العاملي 





مصتفار 
ومهم 1 


جواد ابن 
بن 
عن العا إمة السيد مهدي الطباطبا لبائي » عن المشابخ بخ العظام || 








نهم ,الشييح 
بض ا 
البهبهاني محمد باقر بن محمد أكل » 





عن جماعة ٠‏ منهم الأميرزا 
محمد الشيرواني » والشيسخ جعفر 0 8 الاسترابادى » بأسائيدهم 
عن الأئمة ؛ ومنهم المولى محمد باقر المزار جريبي » عن| 
فرمان ٠‏ والأ». 








«يرزا ابراهم القاضي باصفهان ء يحق روايتها » عن الأمسير 
محمد حسين بن الأمير محمد طاهر بن 





قصود علي ؛ ومحمد قاسم بن محمد 
رضا الهزار جريبي الطبرمبي » جميعاً عن مولانا الأعظم محمد باقر 
باسائ 















« المتصلة اليهم ؛ صلوات الله عليهم , المذكورة في أربي 
الشيسخ يوسف البحراني صاحب الحدائق » 
البحراني والشيسخ عبد الله بن علي البلادي عن 
الماحوزي ٠‏ عن 
سلبان المقدمي 
ابن عبد 1 1 الشهيا 
الماحوزي المتقلدم المعروف با 1 
بن الشيسخ سلهان 
المتقدم » وروى الشيخ خ أمد اللذكور 8 ا ع الشادا محمد «ؤءن 


الشييخ محمد ابن يوسف » 


الاسترابادي صاحب”" كاب الرجعة » عن السيد نور الدين عن ان 
لأبييه وهو صاحب المدازك : والآخر لأمه » وهو صاحب المالم » عن 


4 














جماعة » دنهم والد صاحب المدارك السيد علي » وءنهم الشييخ حسين بن 





ي طرق أخر مذكورة 





الصمد » وا 





بخ سليان الماحر: 





يوسف » وللعلامة الطباطبائي طرق أخر مذكورة في إجازاته يوجب ذكرها 
السيد العلامة الطباطبائي » أحدها : 





آخر إلى 


الأجل الأعظم استاذ الكل 





بخ محند ان ماع( 


31 00 





شرح شرايع الأحكام ). 





ال بخ الزاهد العايد الورع الت 
السيد العلامة الطباطبائي وهو أقرب أسان 





جده أني أمه السيد جوادالعاملي » عن السيد 





باثي ٠‏ ورابعه! : السيد محمد ابن المرحوم السيد جواد العاعلي 
الطباطبائي » ولي طرق أخخر ١‏ 
وقد اجزت له سلمه الله أن يروي عني مارويته مجمييع طرتي 


عن أبيه السيد جواد ؛ عن العلام. 








ة في جبيع العلوم على تو 
أ منه أن لايئرك طريق الاحتياط » 
ب إلى الرئاسة إلا إذا 


دعا التكليف الواجب ٠‏ وقد ورد في الأخبار : ماذثيا 


وشعبه وشعب 
ماهو مذكور أي ( الاؤاؤ: 


حب الدنيا الدئية » فان 


عب 4 وجمييع الكتب المص: 
!د 
رأس كل خطيئة » ولا 














ان ضاريان في غم 
غاب عنها رعاؤها بأضر في دين الرجل عن حب الرئاسة » وأسأله 
:أل في الدعاءين 
من المكاره» ودعاء مكارم الأخلاق ؛ ذفان 






لاببرح الأخبار الواردة عن الأثمة الاطهار » وأن 





في الصحيفة » دعاء الاستها 
بها الحظ الأوفى » وان 


الاستجابات إنه قرب 8 





ان الدعوات في ائه.اوات » ومظان 








الطهرانى (1). فقال:: كان شيخي الحاقلى من أعاظم الملاء واجلاء الفقهاء 
بلغ في الفقه والأصول والحديث والرجال وغسيرها من العلوم الإسلامية 
ممقولا" ومنقولة” منزلة رفيعة ء ومكانة سامية » واصبح في مصاف 
أعلام. عصره » وني طليعة رجال الدين في النجف الأشرف » وكان مسلم 
الاجتهاد لدى أهل الخيرة من مشاهير وقته » فقد رأينا كبار المشايخ يجلوته 
ة علمه ؛ وقد تميز بورعه وتقواه » فقد زهد في حطام 
الدئيا » وأعرض عن الظهور إعراضا كلياً » وتوجه إلى ربه بكل <واسه 
وجوارحه » فكان مشغولا بعبادة الله » ومنقطعا اليسه ومنصرفاً الى أمر 
الآخرة وءا يصلح شأنه فيها ء وكان مظهره يذكرنا 
الصالح ؛ إذ كانت نيدو عليه ممات أهل السلوك والنجره عن الدلياء والزهد 
في مظاهر الحياة» فهر من العلاء الربائيين ظاهر؟ وباطنا » اتصلت به زمنة 
طويلا فكنت أختلف إلى داره » و 
وقد رأيت رجاله ‏ التعليقة ‏ عنده مخطه مع حملة من تصاليفه الأخرى 


تناح الى حديفه وإرشادائه 


وحدثني بما ذكرته من أحواله ومشالغه وسائر حالاته وسوائحه عند تشرني 


) وهي سنة :181 م 

بخه الخليلي باساليده كا ذكرته في مشيختي 

( الاسناد المطفى إلى آل بيت المصطفى ) المطبوع في النجف الأشرف عام 

"اله ص 40ج 

وقد كنت معجياً بسلوكه وسيرته إذ كان صريحا في أقواله وأفماله 

يقول الحق ولو على نفسه ». ولا تأخذه في الله لومة لاثم » شأن الكثير 

من مشاغنا يومئذ » وربما أمر بالمعروف من كان لايرتضي رأيه وطريقته 

من مراجع عصره وزعماء وقته » صراحة دون مواربة أو مجاملة » وكان 
(١)راجع‏ كتايه نقباء البشر القسم الرابع ص ١4 ٠8‏ طبع النجف الأشرث 


اكلا 





يقابل بالاحترام من قبل أولئك » لإجماع الكل على صدق لحجته » وإخلاصه 
لله وإشريعة نبيه في كل تصرفاته » وقد بقرت صلى به سنين بعد أن اجازني 
فكان ترددي اليه مستمراً » واستفااتي من مجالسه وتوجيهاته متواصلة» . 
وقد عرف بصلاحه وورعه عند مختلف طبقات النامن فبلوا عليه 
ورجع البعض اليه على كره منه » فقد كان يمخشى المرجعية ويتهرب منها 
ويتواضع بالإعراب عن عدم أهليته لها » وقد ألزمه البعض في الإماءسة 
فكان يقم الجاعة في ( حسيئية رية ) فبأتم به جمع من الصلحاء والأخيار 
وكان 0 ا الأسر 0 سراً في جوف 
بنفسه دون وسبط » فكانت الحقوق الشرعية لانبقى تحت يده بل 
يعجل في إيصاها الى أهلها ومستحقيها : وربما حمل الأطعمة الى دور البعضن 
أو رأسه كالجوالين في جوف اللبسل » وكان يأنس بذلك ولا 
يرى فبه من بأس » والفق أن قبض عليه الحراس ذات ليله وهو حمل 
على ظهره في عباءته البر والرز لإيصالها إلى دار بعض أهل العم . فشاع 
خبر ذلك فى غدما . 
هكذا كان يعيش أولثك المشايخ » وبتلك السيرة كان يقصف زعماء 
الدين » وعلى نهج أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ كانوا يصلون المستحق 
في جوف اليل , حفظا لكرامته » وصيائة لماء وجهه ء من ذل السؤال 
طمعا في مرضاة الله » ورغبة في قبوله وثوابه » فرحمهم الله » وأجزك 


لديه أجرهم » ورفع في الخلد درجتهم » وحشرهم مع أهل بيت ليه 
الطاهرين . 

( أقول ) : هناك كثير من الأعلام الذين ذكروا جدنا ‏ قدس الله 
سره أمثال ع المامقاني في رجاله الكبير ( تنقيح المقال ) المطبوع 
0 محمد طاها جف في كتابه ( إتقان المقال ) 


لالت 





المطبوع في النجف الاشرف » واوأردنا اسة: ذلك لاحت 

استقل ٠‏ خاصة إذا أردنا سرد حياته وتعداد مثله والقصص الى يرويها 
المشايخ من معاصريه عن تقواه وزهده ما يجعله ني مصاف الأولياء الاصفياء 
واكنا : 


والعشرين من شهر رجب عام 184ه ء وغسل ليلا في خار 

وسهر اللبل مع جهاله جموع لاتخصى هن الناس ؛ وفي يوم الشلاثاء ه 
أهالي النجف الأشرف عامة ونظمت المواكب العزائية يتقدمها العللاء والزعماء 
والصلحاء والأشراف ؛ ودفن في الحجرة (أواقعة على بمين الداخل الى 
الصحن الحبدري من باب سوق محلة العارة ‏ وأة, نت له الفوائح في #تلف 
الأطراف كا أقيمت له مجالس الفاتحة في ممتلف الأاوية العراقبة وفي 
اطايج » ورثاه مختلف الشعراء كالامام الأكير الشيسخ محمد الحسين آل 
كاشف الغطاء غ والث حسن ود الحلي ٠‏ والشيسخ عبد الحسين القرملي 


والخطيب السيد صالم الحلي » والشيخ محمد صالح قفطان . 
آثاره العلمية : 


خلف جدنا ‏ قدس سيره كتباً قيمة لاتزال غطوطة عخطه متها : 


(1) رمالة في مسألة الدعوى يلا معارض ء ألفها بطلب من أ. 


به الكبير الشيسخ زين العابدين الحائري ع وفرغ متها عام 1١8/4‏ ه. 


1 





(1) شرح اللمعة الدم 
فرغ منه (154ه. 
على كتاب المعالم في الأصول » فرغ مها عام 1111م 


» فرغ متها عام 1186م 


مسائل التكاح ع فرغ متها عام +59له , 


في أحكام الطلاق » فرغ منها عام 1181ه, 
المواريث ع فرغ متها عام 1188 ه. 

(0 زاد 4 في شرح الباب الحادي عشر'» فرغ منه عام 111/1.ه 

(ة) رسالة في أحكام الرضاع ء فرغ منها عام 11484ه : 

. حاشية على الفية الشهيد الأول‎ )٠١( 

. - رجال الحاقاني  وهو هذا الكتاب‎ )١١( 

(19) دمائل في الأصول العملية ٠‏ ألفها بطلب من المرجع الديى 
الججة الإمام السيد ميرزا محمد حسن الشيرازي » فرغ منها ايلة الخميس 
بعد الفجر آخر شعبان عام 1188 ه. 

)١(‏ رسالة في الأصول الافظ. 

(14) ذخيرة الآخرة في فقه العثرة الطاء 


: رسالة في الأخبار‎ )١6( 


أولاده : 


اعقب - قد سره - ولدين ها 
)١(‏ الحجة الشيخ حسين ولد 17*٠1‏ ه وكان من الجهابذة الأفاضل 
وخاضة في الحكة والكلام , أخذ الفقه عن فريق من اعلام عصره » منهم 


تنوه 











والذة - الترجم له والفقيه الغيبخ علي ابن الشيسخ ياقر الجواهري » والشبيخ 
مرتضى بن العياس آل كاشف الغطاء » وتوقي عام 185 ه ولم يعقب . 

(؟) الفقيه الكبير الشيخ حسن المتولد 
أباه في علمه وتةواه ؛ وزهده وصراحته وقرته الشى 





٠ه‏ وهو الذي ورث 
بة الدينية الي كانت 
تهيمن على عختلف الشخضيات العلمية المعاصرة لهء فقد كان اسيج وحده 





في سيرته ٠١‏ وتقشفه » واتصرافه الى الحق والدين » وعدم اكثراثه بكل 
مايصطدم بها ؛ وكان يتهرب من الزعامة الدينية الي 





فرفضها رفضا 
يستجب إلا بعد زمن طويل حيث 
سمح لهم يطيع رسالتة العملية ٠‏ كا سمح بطببع كتبه في الأصول + 

توفي في النجف الأشرف لبلة الاثنين /'؟' شهر رمضان عام 1741م 
وهبت المديئة باجممها «شاركة في تش 
من العلياء والصلحاء والزجماء ورجال ل 


بانا ؛ وضايقه الئاس في 











شرءة خبر الحاق قد أثكلت بفقدها إنسان عين الزمن 

والدين أضحى باكيا معولا قضى الإمام العيلم المؤتمن 

ونكست أعلامه عثدما أرخته ( قدغاب عنه المسن ) 
خلف من الككتب العلم 








(1) الك 
فى النجف عام 1754ه , 

(1) الدرر الغروية فى شرح اللمعة الدمشقية 
في ثلاثة أجزاء » وكتاب الزكاة في مجلد 





الأصول العملية ؛ في ثلاثة أ. 


» طبع 





منهكثاب الطهارة 


الخمس فى مجلد والطلاق فىيجلد . 





() شرح معلم الأصول فى جزعين . 


كم ا 











(ه) أحكام الل الواقع فى الصلاة . 
(5) نجاة العاملين وهي رسالة عملية ط- 
(0) كتايا في اأنط: 








(8) تقريرات الشبخ ملاكاظم اللاراساني » والسيدكاظ اليزدي -زحهالله 


اعقب خسة أولاد : 


١‏ - سماحة العا 
هذا من الشخصيات المرموقة ‏ نال القسط الأوفر من العلوم وخخاصة 
الفقه والأصول » وقد حل بمكان والدي وأقام الجاعة في ( حسينية التسترية») 
وكان من العاملين في الحقل, الديني والوطني حيث شارك في ثورة العشرين 
ووحد صفوف عشائر البو سلطان التي استجابت لدعوته الوطنية » وخاصة 





5 الجلبل المرحوم الشبخ محمد اللحاقاني » وكان أخي 








البو عيسى وخاقان ‏ متمثلة باستجابة الزعبم الكبير الشبخ اشخير الميمص الذي 


فواصل المعركة ضد الاحتلال الإنكليزي 





كان يرجع في أعماله الديني 


مضحيا بكل مايستطيع 
ولد ني انج 


أجل الواجب الديني والوطني > 
6ه ونشأ على والده و 








ن أعلام عصره 





وشارك في ليف فكتب في كثبر من العلوم التي قرأها منها : 

١‏ - شرح المعالم (1) محاسن الفوائد (5) الدرر (4) غرر الفوائد 
الثلاثاء أولشهر صفر 1ه 
ودفن الى جنب والده » وأقيمت له مجالس الفاتحة في النجف الأشرف 
وخارجه » وقد أرخ عام وفاته الأديب الفاضل اليد محمد الحلي بقوله : 

هذي ممات محمد قد مثلت للناظرين مهابة الإبمان 





وثمرةالعوائد . لبى نداءربه في النجف الأشرف 


50-00 









ن فهذه أرخ ( ميات محمد الذاقانى ) 
اد لهام 


مل والف 


واعقب ولدين اكبرها الشبسخ عباس ١‏ 






؟ - الشيخ علي المتولد 184 ه من || 





الحمزة والقاسم (ط) 

النادي في أ<وال ال علي الهادي (خ) 
الرأي العام الى عبقري لإسلام (خ) ا 
(4) شرح منظومة السيد حر العلوم في الفقه (خ) 
(ه) المصابيح الدري 









في الأصول العملية 






حسين المتولد ١8*0٠‏ ه (كاتب المقدمة) 
بخ تقي المتولد 1861م 


المتولد /اه"11 م 












الله تعالى وايانا هدمة الشرع الشريف وسلوك لهج 


الماضين » والله الموفق والادي الى سبل الرشاد + 


النجف الاشرف في 75/غرءالحرام/188/1 ه حسٍ 


د 














اهمد لله رب الءالمين » وصلى الله على خصير خاقه وأشرف ربته 
محدد وعترته الطيبين الطاهرين » ولعنة إلله على أعدائهم أجمعين ؛ من الأولين 
والآخرن الى يوم الدين . 

ل العبد الجاني » والأسير الفاني » علي ابن الحجة المقدس 
انيع إنه لما كان اللازم على المحتهد معرفة الأحكام 
أو الثلاث 


(أنابد) 








الفقيه الشيخ حسيز 
نيه الشيخ 


الأدلة الآ 





بارجاع الاجماع الى السنة- وكان العمدة منها 


هر الأخبار والنصوص 





العصمة صاوات الله عليهم + 





إذ موارد حكومة العقل الفاطع على سبيل الاستقلال قليلة نادرة جداً ومثلها 








الاجماءات المحققة ع وأما المنقولة فا 





على شرائط عزيزة الوجود 








إذ ليست هي على طريقة المتأخرين ‏ داخلة نحت الكدبر يحيث تشملها 








أدلئه لاختصاصها بالمنتهي الى الحسن كأ هو المتعارف في الأخبار قدا 


وحديثاً » والاماعات على طريق الحدس والكشف » كأ يقول الوحيد 





البهبهاني : الاجماع عند الشبعة هو اتفاق جماعة يكشف عن رأي المعصوم 


ة اللطأ 





ومقدمات الحدس بحيث تفيد القطع مختلفة ( فنها ) بع 


بة يسهل تحصيل القطع منها 
القطع منها عجرد ملاحظتها غالبا 










ن الاجماعات الحكية في هذه الأعصار 





. اب وفاء للأغاب م الأحكام 
فيه إلا الإطلاقات 50 » وهي غالبا موقة لأصل 


ل الحكم في الجحلة» فهي في الحقيقة شبه القضايا المهملة 


صيل الأحكام أصلا وكلية 


ن غيره » والضعيف من غيره؛ ومن قبلت رواياه -حتى أو كان ضعبف 
ترفاً في اعتقاده » ومع ذلك تقبل رواياته 

قدم رواياته على غيره مع فرض اعتباره في نفسه 

غيره » كن أجمعت العصابة على تصحيح مايصح عنه 

من أجمعت الطائفة على تصديفهم 

من الستة الأوائل 


ى الأصول الأولية بل الأدلة 

عمثعة وإا خرج عنها ماكان بعد البحث والفحص التام مع أن العلم 

الجمالي بوجود ابل من التعويل على الغبر » فهو كالعام والمطلق قبل 
الفخص عن المخصص والمقيد ؛ فا لامجوز مناك فكذا هنا . 

والحاصل فلا بد من تشخيص ماهو الحجة من الأخار عند هذا المتهد 

عن الرجوع إلى هذا تشخيص ماهو المقدم عند التعارض 

/ اه بالمرجح ك1 الأضبط » أو كونه من أمل الاجماع على 

التصحرح أوالتصديق ء أو كونه اماميآ أو منحرفاً في الاعتقاد 8 أن 


جملة من الرواة قد به اك إسمآ وأبآ إلى غير ذلك » 





تلك 


جملة 


شدة الحاجة إايها وعدم إمكا 


الظئون الرجالية وعسدمه (وءنها ) في 


مانن اك حدر الم 


الحمد » وإلا فالرجاء الاصلاح متك ما اس 


توكلت, وإليه أنيب . 





وهاهنا فوائد لابد من التنبيه عليها . 
(الأول): اد وقع الخلاف ني العدالة هل هي الملكة » أوحسن 
الظاهر » أو ظهور الاسلام مع عنم لور الفسق » كا عليه الشيخ ‏ رحمه 
وكذا في أسباب اج وعدد الكبائر» فن أبن يعلم رأي الممدل ؟ 
التعديل ؟ 
و2 أن المقصود للمعدل إنما هو الشهادة لكل من يقف عليها 
فلا بد من حملها على المعنى الأعلى والأكل » وهو الملكة وإلا 
لم تكن مثمرة ولاهي ثافعة .. 
عار واضحة انع » إذ الشاهد أو ابر إنما 
وها أحاط به خبر؟ أفاد من اطلع عليه أو لم يفده , 
إلقول بأن المعدل لابريد التعديل على مابراه من العدالة ٠‏ وإلا 
كان اللازم عليه أن يقول : ثقة عندي » أوهو عدل عندي , وإلا كان 
كا وققع من الشبخ أني علي رحمه الله - 
في كتابه ( منتهى المقال ) لوضوح أن التدليس [نما يلزم لو كان هناك 
انصراف وتبادر من اللفظ المطلق إلى معنى فان ارادة غ 
من الغش والثدليس ٠؛‏ وأا مع عدم الانصراف والتبادر بل كان لللفظ 


معان عديدة ‏ على حسب الاختلاف في المذهب ‏ فلا تدليس بارادة بعضها 


أصلا » غاية الأمر تكون الشهادة مجملة مع عدم البيان رأسا لعدم العلم 


بالمقصود منها » فتكون ساقطة كالافظ المشترك المراد منه معنى من معانيه 


مع عدم البيان » إلا أن يكون فيحمل عليه وهو في المقام غير 


نافع إذ 11 -رخه الله (1) وهو لاينفع ني قبول الحير 
ومثله دعوى أن العتبر عند الجل في خخصوص المقام إنما هو العدالة بالمعنى 
)١(‏ المراد بالشيخ أينا يطلقه في هذا الكتاب هو الشيخالطومبي رجه الف . 
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» فلا يجتاج القائل 
0 العتبر عند براق 


الحير ء كا ادعاه بعضهم كصاحب المعالم ‏ رحمه الله (1) وإن 
( الفصول ) (؟) واعل الأصوب ماني (المعالم) ولكن بعد حدوث الاصطلاح 
الجديد الذي أحدثه العلامة وشيخه ابن طاووس في تقسم الأخبار لاقبله 


5 أنه أو سم كون المعتبر عند الجل ذلك إلا أنه خعلاف ظاهر المعدل. 


إذ الظاهر منه ارادة العدالة س » أعتي كونه إمامياً كما اعرف 
به هو وأستاده في أول فا م3 رض من النعديلات 
ات المذكورة في أحوال الرواة إنما هو بان <اله ‏ 

اللدبر وعدمه » فهذه قرينة على عدم ارادة الممنى الأخير للعدالة 
رحمه الله إذ هو غير نافع في القبول أصلاء مع أن القول به 
صر 00 في إرادة أحد 
مذابرا للقول بالملكة 
الآثار الكاشفة عنها 


( انحقق ) 





بهو كاف » إما اعدم الفرق بين هذا الظن والحاصل هن إصالة الحقيقة. 
وهو 3 بين لظن والحاصل من ٠!‏ 


الكاشفة عن مرادهء فان إحراز مراده منها غالاً انما هو بالظن » ولو منمت 


المساواة وقلت بالفرق بينها يأن الظن هنال ظن المخصوص الذي قام 
الامساع على اعتباره لكونه من الظواهر اللفظية » ولا كذلك المقام فانه 
ثاشيء عن 2 ات وءقدمات حدسيات واعتبارها ني محل المنع » فانها تشب 
القياسات » فقد يقال : بأن هذا الظن من جملة الظنون الرجالية أو في حكها 

م على اعتبارها فتأمل » بل 


اللازم حمله على الواقع 


فكا أنه لو قال بعت أو صالحت أو وقفت أو نذرت أو تزوجت أو طلقت 
أو أعتقت أو ذكيت إلى غير ذلك عن النسب ء قبل ول على الواقسع 
وهكذا او نسب تلك النسبة الى غيره » فكذا لو قال هذا عدل قبل وحمل 
على الواقع » وعلى ذلك السيرة والطريقة » ولذا ل تر من أحد من علائنا 

يهم ولا متأخريهم مايشير الى تأمل من هذه الجهة في تعديل من التهديلات 


أمل واحد هن علاء الرجال والمعدلين في تعديل الآخر من تلك الجهة 


طلقا مع اكثارهم من التأمل من جهات أخر» بل 


لقون تعديل الآخر بالقبول حتى أنهم يوثقون بتوثيقه ومجرحون 
مجرحه (1) » وهذا نظير أفعال المسلمين فان اللازم حملها على الصحة الواقعية 
لقضاء دليلها بدلك ؛ وهكذا دليل وجوب قبول حبر العادل ء إذ لامعنى 


)١(‏ كا وقع من الصدوق ‏ رحمه الله بالنسبة الى شيذه ابن الولي.ل فانه 


قدس مره ) 




















وهكذا شهادته » فاذا قال 








ان يمتهداً ‏ والصلاة خلفه » إلى غير 
ذلك من الآثار هذا الموضوع » ولا الا: 


اد وأي معنى قصدء كا لايختاج في أفعال المسلمين إلى السؤال 


هذا عدل قبل خبره وجاز 


بن المعدل أو امير 








له 


اليه 





ذلك الواقع » وهل حصل العصر أو التعدد فيا 





أم لا » وعلى هذا السيرة والطريقة في كل عصر وزمان » ومن 
أن ماصرح به كثير من | 
بالرضاع مطلقة وأته لابد هن 1 


ور 
ن عدم اعتبار الشهادة 








0 


اللملاف فق الشرائط الحرمة 








مدل كون الشاهد انما يشهد بما عنده باجتهاد أو تقليد وهو عخالف للا 
تفصيل » في محل المنع 
ريا حررثاه في عله ) إذ «قتضاه عدم اعتبار الاطلاق ني الشهادة في كل 





عند الماع » وحينئذ فلا يكتى بالاطلاق بل لابد من 


«ورد من «وارد اللدلاف ؛ وأنه لابد من التفصيل على وجه يعرف ويتبين 
٠قصود‏ الشاهد لدى الحام » وااتزامه مطلفاً وكلية مشكل جداً بل لابا 





وله 






أصلاء هذا ومعرفة رأي المعدل أو مراده من تعديله أو جرحه أمر ممكن 
بواسطة القرائن |. 





بل ميسور غالبا - إن لم يكن دائمآ وامقالي 





لاننى » سيا لو كان في هذا الفن ماهراً حاذقآ كثير الاطلاع واسع البزع 
فانه يحصل له العم برأي كثير من المزكين أو الاكثر 
الرواة أو الاكثر » 


والعلم ومراتيها با 





» ويحال كثير .من 





تلف ذلك قلة وكثرة وشدة وضءا 





ن جهة الظن 








اف الاطلاع وتفاوته كا صرح به في ( المنتنى) (1) 





ورأي هاعة من المز كين 





الصحاح والهسان لاشيخ 





ابران ( طهران ) سئة 150/4 ه . 












راضع ٠‏ فلا يهتدى إلى جهاتها » ولا يقدر على جمع أشتاتها إلا 
من عظم في طلب الاصابة جهسده » وكار في تصفح الآثار كده , وم 
ان حم الاخخااص ث الأحوال قصده ( انتهى ) وأو لم يبلغ 


34 ماحصل له الظن ع فقاد 


هذا امبلغ ولم يصل الى هذا الحد + ول 
يقال بكفايته كما صرح به الوحيد )١(‏ في الفائدة الأولى من قوائده » ناسبا 
له إلى دأبهم وديدتهم ء إلا أنه لايخلو من التأمل بل المع لو كان مراده 
الظن بمراد المزكي ؛ وإن كان على مابراه من القول بالظن المطلق متجها 
لكن الوجه » بل المعتبر منه خصوص ماقام عليه الدليل بالخصوص 
كظواهر الكتاب والأخبار »فهومآ ومتطوقاً . 

( ومنها) ظهور العام في الباتي بعد التخصيص» فانه حجة لكونه من 
الظواهر اللفظلي ام الاجماع على اعتبارها بالخصوص لامن جه-ة باب 
الاتسداة . 


( ومنها ) الظن ني ياب الترجيح ء ليا سند ودلالة 


بن حنظلة وغيرها » إلى غير ذلك من الظنون الخاصة , 
(ومنها) كنب العلل والأحاديث والتواريخ والسير » فانها وإن لم تكن 
أهل اللسان 


من الحطابات والأقوال النفظية التي قام عليها الاجماع من 
بالاصوص إلا أنها مساوية لها في الحم فان الاجماع كا هو قائم على اعقب 

ثلك ‏ قائم على اعتبا ن غير فرق أصلاء وان كانت من النقوش لامن 
الألفاظ كا عليه السيرة القطعية قد عصر وزمان ءكيا يجد ذلك 
من لاحظ الحارج وما عليه الناس » وج, تهم ودأبهم وديدتهم 


تبار المككاتيات والمراسلات الواقعة فيا بينهم من زمان الأ 





بالتسبة إليناء ومن اوصايا والأقارير الأر 
من تلك السيرة التي مرجعها إلى الجاع العمل وهدا واضح جداً ء وماخلا 
عن دليل بالخصوص فهو غير معتبر لعدم الدليل والأصل العدم 

ومن ذلك «عرفة هراد المعدل أو الجارح لامن قوله ولفظه أو كتابه » بل 
بواسطة إمارات وقرائن كاستبعاد موافقته للشبخ ‏ رحمه الله في مذهبه 
في العدالة لضفه في نفسه وندرته جداً » ونحو ذلك من الامارات الخدسية 
والتخميئية » فان ذلك وأمثاله لادايل على اعتباره بالكلية » بحيث يحرز به 
مراد المتكم » ويح عليه به » وينسب إليه ويه 
الشهرة » بل والاجماع . إلى غير 

(فدعوى ) المولى ( الوحيد ) اعتباره مدعياً أن عليه دأبهم وديدنهم 
(مل نظر ) بل منع » اللهم إلا أن يريد الظن بعدالة الراوي لاءاراته لا الظن 
برأى المزكي إذ لا وجه لاعتباره بحيث يحرز يه وبنسب اليه لعدم الدليل 
على اعتباره الى هذا الحسد : نهم لابد من التزام اعتبمار الظن المطلق في 
الجماة » كما ستعرف في الفائدة الثانية وغيرها » إذ لا ماص عن ذلك 
فحن لا نقول بالظن المطاق مطلقاً كما عليه أهله لعدم الماجة اليءكذلك 
والاصل عدم الاعتبار » ولا نقتصر على الظن الخساص دون غيره مطلفا 


افضاء الحاجة باارجوع اليه في الجملة » إذ لا 


وسط وخير الامور أوسطها ؛ والله أعلم : 
(الفائدة الثانية) : 











لاء لكون الراوي عنه فلاناً 


السند أو عدمه أوكون 





جبةا لامظنة التي لا إشكال ظاهراً في الاعتاد عليها والاعتبار 
بها » ويدل على لكر 
( الأول ) انسداد باب العم بها جزمآ» 5 اشدة الحاجة وعموم البلوى 
الآمار رات لازم تعطبل الأحكام 







لتكايف بها ؛ وعدم وفاء موارد العلل بها لقلتها جدد؟ 
أساً 


ا فاذا لائرى أحداً من علاء الرجال 








يتلقاه ممن اعتبره بالقبول » بل يمتبيرة 


أي مؤازده 0 8 وماذاك إلا للاتفاق عليه » وهو المطلوب © كا يشهد 








له استدلال بعضهم (ك من في رجاله) )١(‏ على الاكتفاء بالظن 


بز المشتر كات بالقرائن التي أفصاها حصول الظن 


مفروغ عنهء وأنه ما لايعتريه شك ولاريب ء وإلالم 





نظديره الذي شك ؛ ويدل عليه أيضا 


























من المليات فيا بينهم » ولك 
عليها بالخصوص كقيامه 


جهة انسداد باب العلى : 





المشترك الذي هو اعتبارها ني الجملة كاف إذ لاغرض لنا و 






(الثااث ) إن الظن ني المقام ٠‏ 












ب معتبر لبثاء الم 










وتجاراتهم في سفرهم وحضرهم فعلا وكا » وعلى ذلك 


وسيرتهم ماضية » وأمورهم منتظمة ٠»‏ وبه متسة 





غير تكير »نهم ولا 





ات الصرفة غير معتير لعدم 

الصر قير أعد, 
على عدم اعتباره » إذ مامن «ررد 
الظن أو مالف » فان 


كان عخالفاً لذلك الظن كان الاعتبار بذلك الأصل » إذ اعتبا 





7 » وإن كان موافقاً كان الاعتبار به 





جب اطرح الحجة من غير << 


جهة نفسه وكونه ظئ] لإصالة 





ن جهة كونه موافقاً لذاك الأصل لاءن 





حرمة العمل بالظن بقول مطلق ني الأحكام والموضوعات إلا ماقام عليه 









وعات الصرفة غير 





الدليل » وهو في ١‏ ثم 6 إذ ترتيب أحكام الموضوعات 





الواقعية على تلك الموضوعات الشخصية الخار ن يكونها مصداقاً 











ك الموضوعات الكا 














خاصاً أو عاماً ٠‏ فبرتب عليه الآثار لمحض وجود كنابة على ظهر 


0 


كون هذا الامرأة حائضاً » أو انقضت عدتها لامن 

موارد الظن مالف للأصل الموجود 

» لابه إلا أن يقوم 

من الموارد كأفعال 

ب ٠‏ والنسب في وجهء للزوم تعطيل 

ر العم بل تعذره فهو شبه الأحكام 

الكلية مع فرض اتسداد باب العلم فيهاء الى غير ذلك مما قام عليه الدليل 
ومع فقده فلا وجه لاء: اره؛ نعم ذلك ملم في الموضوعات الكلية؛ أعني 
الموضوعات الني أتيط بها الأحكام الشرعية الكلية كالكعب والمرفق والصعيد 
ونمو ذلك من موضوءات الكتاب والسنة » عرفية كانت كالقبض ٠‏ والافتراق 
والتعريف حولاء واليأس بالنسبة الى مجهول المالك » أو غيرها » إذ لاإشكال 
في اعتبار الظن فيها » سواء <صل ذلك الظن بواسطة أقوال أهل الاغة 
وذلك إذا لم يكن للعرف فيه مدخل كلفظ الصعييد » 1 م كان المرجمع 
فيه إلى العرف ا في الررعات المنداولة بين أهل 0 » كالقبض 
دان 2 ها من ية التي هي متغلق للاحكام الكلية 
نباذر :ومن .هنا نيت اموضوعاث 

ا اط 0 بواسطة التبادر حيث نكون ثلك الموضوعات متداولة 


0 العرف » أو من أقوال أهل اللغة حيث لاتكون بيئهم متداولة 


كلفظ الصعيد وشبهه » فهي كالأحكام الشرعية 


الموضوعات الصرفة » وهي الموضوعات الشخصية 0 0 فان الظن 
فيها ايس بمعتبر على الأقرب ٠‏ نعم في | 

والطريقة » ولعله لعدم استقامة أدورهم وعدم 

يعود إلى الأحكام الشرعية بحيث ترتب الآثار وترك الأصول الموجودة 


1ك 





في نلك الموارد نحرد الظن » فلا . 
نعم ذاك مس مع قيام الدليل عليه » كأ في المقام لما عرفت من ظهور 


التسالم عليه والمفروغية منه » مع أن اعتبار العلل في نلك الموارد متعذر فلابد 
م عليه والفروعب مع لوارا براغاذي 


جز التكليف فيها ء كما عرفت » والله أعلم , 
(الفائدة الثالئة) : ١‏ 
في ذكر العدد وما يمري مجراها كلفظ جماعة ورهط وغير واحد 
يرا ماتاج اليه فلابد من معرقتهاء فاءلم أن كتب أسعابنا ‏ رضوان الله 
- وإن بلغت في الاعتياد والاعتبار مابلغت : إلا أنها ليست كالكتب 
قيسل بأن أخبارها قطعية الصدور 


الأربعة فانها .بلغت في ذلك الغاية حتى 


اتكثر الإمارات والقرائن على ذلك » وقد تصدى لجمعها من المتأخرين 


الشيخ الحر في آخر وسائله -جزاه الله عن الاسلام وأهله خير جزاء امحسنينت 


وقد أنعب نفسه غاية التعب » وبذل جهده وغاية مجهوده في ذلك » إلا أن 
الانصاف بعد ملاحظتها والتأمل فبها على كثرتها لاتنيد أزيسد من الظن 
بالصدور في الجملة ‏ كأ أوضحناه في مستقلة » فدعوى الفط 
في غير لها قطعا » وكيف كان فهي على وضع لف فان السند في (الكافي) 
مذكور مع كل رواية » وني (المنتى) جعل له صورتين فانه قال : فان الكلبني 
يذكر إسناد الحديث بتامهء أو يميل في أوله على إسناد صميح سا 

عض الأصحعاب توهم نقطاع ني جملة هن أسانيد (الكاني) 
فأورد الإسناد من ( الكاني ) بصورته 
غير ذكر الواسطة المتروكة 
مراجعة ( الكاني ) تفيد وصله » و. 


2 





المطلعة على تلك الطريقة ( انتهى كلامه رفع مقامه ) )١(‏ هذا حال (اكاني) 
يخلاف ( التهذيبين والفقيه) فان السند في (الفقيه) غير مذكور ء وإنما 
اقتضر على الراوي الأخير والطريق 

وني (التهذيبين ) حذف جملة من السند قصدآ للاختصار 


الباني » وابتدأ بأوله كالحسن بد 6 أوأخد بن عمد : أوعحمد 
في » وابتدأ يأوا 2 أو 


يخبى ء الى غير ذلك » وحوال معرفة الطريق إليه على ( المشيذة ) فهو لايعرف 


بامه إلا بمراجعة ( المشيخة ) وهي «ذكورة في الآخرء وربما يذكر الإسناد 


53 
شيخة الفقيه حاصرة مستغرقة بظاهرها لا رواه في 
حيث عبر فبها بقوله : ومارويته عن فلان + أو ماأخير به فلان فقد رويته 
عن فلان » أو فقد أخبرني به فلان » وهكذا إلى آخرها » ولا كذلك 
( مشيخة التهذيبين ) فان م بي الخصر » وهو الذي عبر في 
وماذكرته عن فلان فقد أخبرني به فلان » أو رويته عن فلان » ومنها 
«الايقضي بالحصر ولايفيده وهو كثير » وهو الذي عبر 
جملة «ارويته أو ذكرته عن فلان . مارويته بال 1 
ترى - لايفييد الحصر - أعني حصر مارواه عن فلان بهذا السند المذكور 
فى المشوخة ‏ بل ظاهره أن هناك بعض المرويات عن فلان مروي ء. 
هذا الطربق وإلا لم يحسن التعبير بقوله ( من جملةة) الظاهر في البعض دون 
البعض » وحينئذ فلم يقبين كون الطربق المذكور في ( ) هو لذلك 
البعض المذكور في الكئاب المتضمن لذلك الدكم الخاص حى يكون ثافما 
)١(‏ راجع المنتتى (ج ١‏ ص ١١‏ ص 37 ) في الفائدة الثالثة من الم 
التي صدر بها كتايه . 
(اغقق) 





او أردنا تصحيح الطريق ء كا هو واضح » وعلى هذا قاذا جهل الطر 
ني بعض روايات الشيخ ‏ رحمه الله لعدم تبينه من ( المشيخة) فراجع 
فهرسته فانه متعرض أبيان الطرق والأسانيد إلى الأصول والكتب الي أذ 
منها الأخبار » فان : إلا فق بالرجوع إلى 
رجاله كا في طريقه الى هاروت , نه -على ماقيل- 
غير مذكور في الأسانيد ولافى الفهرست ع ولكنه في كتاب الرجال قال : 
أخبرني عنه جماعة من أصصابنا وقد روى جميع الأصول والمدنفات ؛ ومن 
الجماعة المفيد ‏ والحسين بن عبيد الله الغضائري , فالطريق مح » وان لم يعرف 
بق بذلك فقد يعرف بالرجوع إلى طريق الصدوق ‏ رحمه الله اوكان 
ذا الخبر المبحوث عن حاله من مروياته فان للشيخ طريقاً مغروفاً إلينه 
أو بالرجوع الى طريق ( الكاني ) لو كان هذا الخبر من جملة مروياته إذ 
طريق معروف اليه » وهكذا غيرهم أهل الكتب أو كان للشبخ 


أفقيه - ولا كذلك ( الكاني ) 


بن الكلبني ‏ قسدس سره ‏ فان السئد فيه 


ومن هنا كن أنفع وأسهل لطالب التصحيح ومعرفة 


ببق » لكنه ‏ أعلى الله مقاءه ‏ كثيراً مايقول فيه : عدة من أصحابنا 

رفتهم لمسيس الحاجة » وقد ثقل 

عنه العلامة في ( الخلاصة) وغيره أنه قال : كلا كان في كتاني (الكاني) 

ف دن أحاننا عن أعد بن مد بن 
موسى الكنذاني - بهم الكاف والم وإسكا 

( الخلاصة) وظاهرها أنه لقب لموسى لذكره في ترجمته كغيرها من كتب 

الرجال » وعلى ضبط الايضاح بالياء بدل النون ‏ وداود بن كورة ء وأحمد 











ثم قال - وكلا ذكرته في 


بن خالد البرق» فهم علي 








ج ةا ولعدين عبد امن 








ر اليه : عدة من 


في كتاني 
ن سهل بن زياد ٠‏ فهم علي بن محمد 


عبد الله ؛ ومحمد بن الحسن » ومحمد بن ع 





علان » ومحمد بن أني 


انتهى )١(‏ وحكى في 
أيض إلا أنه أبدل في العدة الأولى علي 








الوسائل عن ( العلامة ) هذا التفسير 
ابن مومى الكميذاني محمد » والظاهر أنه وهم ١‏ أو سهو من قل الناسخ 


لنقل غير واحد عن العسلاءة كالسيد مسن في رجاله 





والذي وجدناه في أصل ( الخلاصة ) نما هر تفسير || 
3 أله -رحمه الله بعد ماحكى عن العلامة تفسير العدد الثلا 
وتفسير العدة 


عن الكا. 
في تفسير اأعدة الأولى كأ ذكرنا فيهم علي بن موسى الكميا 








لني تروى عن أحمد بن محمد بن عيسى ثق له النجاث 


في ترجمته كا مر ء والذي ذكره النجاشي في , 















كا ذكر في وسائله أعلى الله مقامه ‏ قال في آخر ترجءة الكليني 
هكذا : وقال أبو جعفر الكل . 


اعد بن عبد 





حال العدة الأولى . 
)١(‏ راجع الفائدة 1 ألحقها العلامة الدلي بآخر كنابه 
(الخلاصة) . 
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قي فعلى ماني ( الوسائل ) 


المذكر 

















كور فيها - على ماني 





بن © إذهو 


الذي هو أحد 








يروي عنهم » وهو 





المعدود -ديثه .دن اللحسان لكو لاه 











حديئه صحيحا : كا سن في رجاله » فهم 


علي بن إبراهيم » وعلي أمية » وعلي بن محمد 





فاية » كالغطار وابن ادريس وعلي بن 
علينا حاله ء أو من لا تعرفه 
الاسلام - عنهم بل وكثير 


جهرل فضلا 


ابراهيم ؛ فلا يقدح فيهم من قد 





مع أن تناول مل الكليني - 


شاهد على حسن حاهم ؛ إذ ما كان ليتناوك 













الأصول بل كلها هم 
أذ الرواية غخاولة الضيط والاتقان 


اا 


ل هن كان » ولذا وقع من وقع في دعوى 


وتعدى الى غيره كصاحب ( الوسائل 


ذلك الحد بل هي دعوى لا أحد ‏ كما أوضحناه 


أصلا » وفيها المشاهير » و مخفى حاله » كالصفار 
هو محمد بن الحسن المذكور فيها ‏ على الظاهر ‏ فان الكل 
نه ء ومحمد بن أني عبد الله هو آبو الحسن محمد بن ج 
- على الظاهر . وابن علان من مشايخ الكليني على 
نص على توثيقه + نعم ابن عا 
الكليني عنه ‏ وفيه الكفاية » مع أنا في غتية عنه بمثل الصفار وغيره 
وهئاك عدة أخرى ذكرها في ( الكاني .) في كتاب ال 
أصحابنا علي بن إراهيم » ومحمد بن جعفر . ومحمد بن يحبى ٠‏ وعلي 
عبد الله القمي ٠‏ وأحمد بن عبد الله » وعلى بن الحسن ‏ حيعا - 
أحمد بن محمد بن غخالد » والظاهر 
خالد » والظاهر أن محمد 
فيكون من جلة العدة التي تر 
حاة من المواضع ذا 


أو غيره وهناك - 


أدواح الكفار وما تأوي 


أصحابنا عن أحمد بن محمد ء عن سهل د 
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على ما في رجال ال 

الصيد ؛ عدة من أصحابنا » عن أحمد بن 

السيد عمسن ( اع_لى الله مقامه ) بخطه - ولك 

( الكاي جدآ وعليها آثار الصحة 

ائي نصر + فيكون أحمد. بن محمد اللذكور يروي عنه > وذكر الس 

رجالد حلة ن العدد مجهولة » ففي باب الحمس : عدة من أصحابنا عن 
: لا يب عليه الافطار 


في وقت الفريضة 


امراع الفادق 


عليه ااسلام ‏ في البيت الذي مات فيه ابو جعفر ‏ عليه السلام ‏ عدة 
اليد 2< . نر - علب م 


عن أني عبد الله عليه السلام - وني ياب أن الأئمة إن ما كان 
وما يكون ؛ عدة عن أني عبد الله عليه السلام ‏ ولعل من هذه العدد 
واتي قبلها عبد الأعلى » وأبا عبيدة » وعبد الله بن بشر الفئعمي - كما 
قبل ومن حملة العدد المجهواة ما ذكره في وسط السند ني الكتاب المذكور 


للدواء من كتاب الأشرية » حيث قال 












عن علي بن ج 





يِذ أيصلح ذلك 
بيذ أيصلح 


هذا ني عد الكتاب المذكور أعني (ال 





عدد وحماعات فسر يعقها ولم يفسر بعضاً في 





: أخيرنا بهذه الكتب كلها ويجميع روايائه عسدة 


أبو عبد الله محمد بن محم.د بن ال 





وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله » وأحمد بن عبدون » وغيرهم . وبريد 
ه في 


قال - بعسد اذكر ير 








بالأول الشبخ المفيد » وبالثاني ابن الغضايري » وما لم يفسره 





( التهذيب ) في باب كفارة وطء الخائض حم 
محمد بن مس المتضمن للتصدق بدينار وائه يستقفر الله » وبعد خمله على 
نري لل نا كضرا به حافة عن آي تسلو 


بنه ما ذكره في 


ار ) قال : أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن عسدة من 








باب سؤر مالا يؤكل همه 





أصحابنا » عن محمد بن يعقوب ٠‏ ولكن نقل السيد محسئ في رجاله عن 





اد بها أبو غالب الزراري » وابن قواويه 


تمد بل 


.وص على توثيقه عدا الأخير ( قلت ) وني باب الحج من الاستبصار 


صاحب ( المجمع ) وغيره بان ام, 





والتلمكبري ؛ والصيمري ٠‏ والشيباني ٠‏ ثم قال - وكلهم 











في ببان معنى الاستطاعة هكذا : اخير عبيد الله » عن عا 








من أصحابنا » عن محمد نوب ء عن عدة عن أصحابنا » عن أحمد 





ابن محمد بن محبوب » عن خالد بن جرير ء عن أبي الربيع الشامي 


الله عز وجل ( الخ ) 





قال سثل أبو عبد الله عليه السلام - 


والظاهر من هذه المدة ما حكي صاحب ( المجمع ) واستظهره بعض 
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(ره) في الفهرست 


قال : أخيرنا 





أجلاء العصر على ما 





ع ١‏ 0000 
ترجءة محمد بن يعقوب - عند ذكر 


بع كتبه ورواياته الشبخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد 





القاسم جعفر بن محمد ,ر 
ع لمر 4 





ان مد اله قراءة عليت اثر اك 






ار كن كن علدا ترراري 


وأبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب 


ارده بن دردى فلكري 4 


كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني » فان الظادر أن العدة ٠‏ 








يروي عنها الحسين بن عبيد الله هم هؤلاء 


نا المماء مكذا :عند 








وني باب الاباس والمكان : محمد 





لاا لأسي عن عل | الساط 516 





لله ثم ة 5 :وبريلة؛: وعنمد 
طوله ‏ ثم قال وبريك». وى 


+1 0 إل بغر ذلك ايمر 





ن لفظ العدة والرهط 





والجماعة وغير واحدد غ هذا حا 
نيم 
وأما الب 






في كتابه ( 

















عيد الله عليه السلام - ولم يبين في 
( المشيخة ) طريقه إلى العدة » ولا أعرب عنها ء وكأن غرضه من ذلك 
إنما هو الاشارة إلى. الكثرة لا جماعة معينة أعلم . 

( الفائدة الرابعة ) * 


في عدة من أصحابنا عن أني 





اعلم أنه لا يعتبر في حجية الخبر وجوده في أحد الكتب الأربعة 
- ما قد يقال » بل قيل ‏ بل المدار على حمعه للشرائط أيها وجد ء كا 
بل في ( الفصول ) : و 





ية على 





صرح به غير واحدء الأصحاب 
العمل بها وبغيرها , 
في دعوى الاجماع من الأمحاب على. عدم الاقتصار على الكتب الأربعة 


يث قال : (« ختّلو الكنب 








يظهر بتصفح كتبهم + وأوضح منه وأصرح 


ما صرح به ( محر العلوم ) في فوائده الأصولية 








الأربعة عن رواية لا ينفي حجبتها » إذ ليس ٠ن‏ 0 حجية الخير 





وجوده ني هذه الأربعة » كيف وقصر الحجية على ما فيها من الأخبار 





يفتضي سقوط ما عداها من كتب الحديث عن درجة الاعتبار» مع أن 





كثيراً منها يقرب من هذه الآ 


من د والا: 


بعة في الاشنهار » ولا يقصر عنها بكثير 
» كالعبون واللاصال والاكال من مصنفات الصدوق 
الظاهرة النسبة إلى 
لم يزالوا ف 
يستندون اليها ويفرعون عليها فيما تضمت" من الأخبار والآثار المروبة عن 
الأئمة الأطهار - عليهم السلام - ولم يسمع من أحد منهم الاقتصار على 
الكتب. الأزبعة ولا إنكار الحديث لكونه من غيرها ٠‏ ثم أخذ ني الاعتذار 
عن إقبال الفقهاء على تلك الأربعة واتكبابهم عليها ء بانه ٠‏ ليس لعدم 
غيرها 0 بل لا في الأربعة من المزية الظاهرة والفضياة الواضحة 









بها الثفات 


الأعصار والأمصار 














الكتب المصنفة بهذا المعنى » فانها - مع جودة 


20 
























ترتيبها » وحسن تهذيبها ؛ وكون 
أجمع كتب الحد 
00 





وأشملها لا ؛ 
وما عدا ( الكاني ) منها مقصور على روايات 
الخصوص ١ا‏ يتعلق بالحلال والحرام 
على كثير من الأخبار المتعاقة 
تفرق ذلك فيها وشتاته في أبوابها وفصوطا على وجه يصهب الوصول ال 
ويعسر الاجاطة به » فلذلك قلت 








ر كتب الحديث - وإن اشتملت 








بهذا الغرض - إلا أن وضعها لغيره اقتضى 





من يطلب الفقه فيها وفتر عنها 





عزيمة من برغب إلى هذا النوع » وانصرفت مم الأكثرين إلى الكتب 
» ( إلى آخر ماقال اعلى الله مقامه ) وحينثل فاذا كانت للكتب 





ة عليها فلا لعموم 
شرائط القبول كان حجة » سواء وجد في الكتبٍ الأريعة أم ل يوجد 





نعم يعتبر كونه موجوداً في كتاب معلوم النسبة إلى مولفه مأموناً من 


الدس والتغيير والتبديل » مصدحا على صاحييه ٠‏ معتثى يه بين الغلماء 





وشبوخ الطائفة » لا ءرغوبآ عنه وساقطاً من أعينهم » فان ذلك من أعظم 
في حجية الخبر وجوده أي أحد الكتب الأربعة 


1 بيته مجرد وجوده في الكتب الأربعة مالم يشتمل على 
شرائط القبول » والمتفاد من مجموع الأدلة ( كما حررثاه في عله ) 








الطوبي - رحمه الله - من كفاية كون الراوي ثقسة ععنى 
نه متحرزاً عن الكذب + فلا تعتير العدالة بالمعنى الأخص © لعم يعتبر 








الضبط لعدم حصول الوثوق يدونه » فاذا لم يكن 
هم أو كان له جابر فالظاهر حجيته ع هذا حال 
اة أصلا ومطلقاً مالم يكن هناك جا 


الراوي ثقة بهذا المعنى 





المسائيد » واما المراسيل فغير 








د 










أمل الاجماع أعز اعصابة على تصحيح 
بن أهل الا. 6 6 - 








واخر » فان ذلك كاف 


د تقدم على كثير منها » كا 








في شأنهم » وءن ذلك يظهر 
برة أصلا ؛ إلا أن تكون من أهل 
الأجماع على التصحيح » وأما غيرهم فلا حتى أو كانت من أهل الاجماع 
على التصد 


حال المفمرات » 





وهم الستة الأولون المعروفو' 








بن هسلم + نعم لو علم كون الاضمار من جهة التقطيع للخبر بان عرف 





من الخارج أن للراوي مسائل عديدة ذكر في أولها الامام ال-ثول 


ثم جاء بالضمير موضع الظاهر فى الباقي كا هو المناسب كعلي 





مسأل بها أخاه موسى الكاظم ‏ عليه السلام 
١‏ لخ ) 

هذه الجهة 6 ولا عرب في الاضمار » بل الاضمار 
بالنسبة والاتصال بالاجة ع أما م عدم العلم فلا 
فلا ترد المضمرات مطلقاً ولا تقبل كذلك 
ن الي بها يتميز الاتصال 





في رسالته الطويلة 








بالمعصدوم وعدمه » وعلى هذا محمل ما حكاه أي ( الوسائل ) عن ( المتنى) 


وهو كما حكاه من غير ولا نقصان كا يعرف ذلك من 





راجع أصل ( النتفى ) نهد في اكثر المواضع 


يعود الفسمير الى 5 عليه السلام - وهي دعوى لا تصح إلا من 





يادة تبحره وإحاطته لاسيما في خصوص هذا الفن 

















إلى الامام ‏ عليه السلام ‏ متحققة » غاية الأمر ضعفها لعدم 





ا وحيئئذ فينفعها الجبر » ولا كدلك المضمرات وشبهها كالمقطوعة 





النسبة أصلا » 









فى البلوغ كا نطقت به أخباره » وهو 
لا يصدق إلا » وأما م القطع 





والاضمار قلا , إِدْ لعل ما انتهى البه وقصده الراوي غير الامام (ع) 


ى الفقيه » وان قال به 





ولذا لا تقول بالتسامح يفتوى الاكثر فضلا عر 


مسألة التسامح على الاحتياط انم 





بعض لكنه خطأ 





ن الاستحباب الذي هو 'حكم شرعي كا هو ر 





لظاهر » والله أعلم . 





بالوجادة بمجردها 


ب الخير 


إختلف الحدثون والأصو 





فجوازه قوم ومنعه آخرون غ والأقرب جوازه لعموم أدا 





السالم عن المعارض أصلا » وان أبيت عن صددق اللابر على الوجادة 
0 ارص و بده ن - 906 


بدعوى أن الخبر هو القول وليس القول إلا اللفظ واد 





ى شيء هن الوجا 








بلفظ وائما هي مجرد نقوش ورسوم ٠‏ ففي السيرة والطر 





! 


البرهان على الصدق » وأوسعية 





في كل عصر وزمان عَنى” عن كلفة إنا 


مداول الخير والمراد منه في أدلة حجيته من ذلك ولو بالم 





الدالة على 





هذا المرادء أو بالتسامح العرني المني عليه تلك الأدلة » وذلك فانا ثرى 


و 
النسالم من كافة الناس ءا 
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بهم السلام ‏ مسع اطلاعهم على ذلك واقرارهم » بل وفعلهم هم 





سهم ٠‏ وجربهم على ذلكء فترى الامام ‏ عليه السلام - يكتب اليه 


الراوي بما يريد » ويكتب اليه الامام يجوايه حتى عدّد العلماء المكاتبة قسما, 





ال والخطايات الشفاهي 





البعض من غير فرق أصلا ولولا 


ذلك ما انتفع النا 








رهم مجميع الكتب المدونة في جميع 








تكون عاطلة باطلة » بل وما كان القرآن حجة عليهم 


والمذهب ٠»‏ بل وسائر الأديان والمذاهب ؛ والواصل 





فالاجماع بل الضرورة على 
الأمن من 





كا هو جاري الما 





بين الناس وكافة 





رورة القائمي على اعتبار ظواهر الألفاظ وانغطا 





أوق الكفاية » مضافا الى الأحاديث 





السلام - أصحابهم يكنا 





ما يسمعوثه 


على الناس زمان لا يأنسون إلا 


عبد الله الكوني خادم الشيخ 
فيه بعدما سثل الشبخ عن كتب الشلمغاني : 


فيها ما قال العسكري - 





ليه السلام - في كتب بني فضال حيث 





ننا منها ملثى» قال : وخخذوا ما رووا وذروا 







































ولا 





غيرها من طرق التحمل لارواية » نعم يقصد بالاج 





السئد والذروج عن حد الارسال ل 


أصحاينا المتأخرين عن المشاغخ ٠‏ 



















والتهذيبين » والله أعل 





( الفائدة السادسة ) : 
فيما يى 


( الأول ) في 


بعد اتفاقهم على اش 


















وعدمه » وقد اختلف العلماء في ذلك 
الاثنين 


المتأخرين ‏ على الا 






الشيخ » والعلامة و. 





المعروف بين الأصحاب قداً وحديئاً » بل ادعى ( الوحيا 








وصاحب المعالم » ب 





لماع ووفاق فلا يعبأ مخلاف 





( أقراها ) عمرم الأدلة الداا 
باطا 








لها ه11 2 


منها التعديا 





والجبح ء بل 


الصدر الأول أمرآ 








ن ثقة آخذ عنه مالم ديني ؟ فانه 


الأخل م 





نما هو عن جهة عدم 


له توقض في الأخذ منه 















ن الأخبار بانه الثقة المأمون 





بين الناس على 
بناء العقلاء. 
على ذلك في كل عصر ٠‏ بل قبول قوله في غير الأحكام الكلية ال 


خبر الهمري وابته » بل في السيرة 








لا اشكال فيها أولى وأولى عن قبوله فيها » كا صرح به حملة منهم 
كالسيد سن في رجاله » والو. 





البهبهاني في حاشيته على المءالى » حيث 





قال ما حاصله : إن الأحكام مع ماقيها من الخطر والضرر لما ورد فيها 
عن الكفر والظلم والفسق فيمن لم يحكم ما أنزل الله » وقال تعالى بالنسبة 





إل أعز خلقه اليه ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا 





نه باليمن ) 





» مضافاً إلى ما ورد من أن المفتي على شفير 
على الذ: 


غاية المبالغة » مع مافيه من قتل الأنفس وا 


السعير » وإن أجرأكم 





أجرأك على الله » إلى غير ذلك من التحذيرات اطائلة الث 








ررق بين الروجين وأخذ المال 
من في يده واعطائه الغبر ؛ إلى غير ذلك من 


من المفاسد الواضحة الفاضحة 
الكثيرة » ولذا تحائى ابن 





طاووس عن الدخل فيه » ومع هذا كله يكفي 
خبر الواحد العدل بلا تأمل » ويقال : إن عدالته أجرت جيع ما ذكر 


«ن الضرر واللخطر فكيف لايك ه بعدالة الراوي ( انتهى ما أذ/ 







أعلى الله مقامه ) 








( قلت ) واو لم تسلم الأولوية القطعية أو الظنية الافظية التي هي 


الأواوية كآبة التأفيف فلا أقل من الحكم بالمساواة لعدم الفرق بين 





( ودعوى ) أن العدالة لما كانت هن الأ 


ل يكن العلى بها 












ودفعة بل لابد من الممارسة 
'مور الختلف ف 


جد ٠‏ فلذلك عظم اهتام الشرع بها » ول يق 





الصاحبها > 





فيما ينافيها ويوجبها 





ومع أنها من 








فيها قول من لاخبرة له بها 





مو 























يق العياد وف 
اصحة في الأفغال والأقوال 
يآ لشرع عدم قبول قول الواحد 


حى يتكشف ما هناك ويتبين الأمر » كل 





وأما الجرح قلما كان موجيآ نتهم ؛ والتجنب هم 






والتباعد عنهم المناني 
عليهم مهما أمكن » 
دفعة وأولاة » بل لابد ءن 
ذلك محافظة على ذلك الغرض وتلك الحكة 


ولا كذلك الأحكام وأخبار الرواة عن الأثمة الأطهار ‏ عليهم السلام - 








الباعثة لشرع أصل الصحة 


فائها منتهبة الى الحس والسماع منهم بالقبول وشبهه ء وليس في ذلك 





خفاءء ولا في نقله مفسدة » فكان الفرق بذلك ناما بيئاً ( مدفوعة ) 
العارف بها 





بانا لا تقبل في العدالة كاثنآً من كان ٠‏ بل لابد 2 
أو اجتهاد » وكونها من الأمور اللدفية 









هد لها كالشجاعة والكرم 


ة » وإلا لم تقبل 


ونمرها من الملكات ١‏ 





الشهادة بها , ولا الاء 


المحسومة الظاهرة » فلا فرق بيئها وبين غيرها ما هو محسوس ابتداء ٠‏ مع 





أن هذا لتفصيل في الموضوعات وهو خلاف المعهرد الذي هو 








وعات فلا » وأما 
ل لم يشرع أصل قبول 
تضبيع لاحقوق 





التفصبل بين الأحكام والموضوعات »© أما بين 


للعياد فلو كان هذا ماتم) 








اجرح في الشهادات ولافي الرواة وني ذلك إبطال للدين » 
ود وله على ذلك شهود ؛ فلو لم 





إذ قد يكون المدعى عليه عالاً به 
قه ء ولذا نقول بوجوب إجابة الحاكم 





ينفتح باب قيول الجرح لقا 
أقيمت عليه وليس له الحكم حتى 


اكثرة الكذاب 





لو طلب المدعى عليه الجرح 
والدس في الأخبار 





بالجارح ثم ينظر» وهكذا في ار 








'حاديث ٠‏ ولذا أحدث العلامة 


ومن ذاك جاء الفش في الروايات وا 


ا 














وشيخه السيد ا الاصطلاح الجديد في تقسيم الأ 





الأربعة » ولذا 





جوب البحث عن الخرح وعدم كفاية الاطلاع 








على التعديل للعلم الاجالي بوجود الجارح » بل وكثرته جداً » فلابد من 





الخروج عنه بالبحث إلى الحد المعتبر وهو الظن يعدمه كغيره ءن معارضات 
إلى المطلق ء إلى غير 
ذلك من المعارضات التى لابد من البحث عنها حتى محرز عدمها بالعلم أو 
لك المقتضيات » فليس لامكلف 
الفض عنها » وبعد العثور عليها لابد من اتباعها والعمل بها » والخاصل 
فكون الجرح موجبا له كلية ٠‏ بل لابد من 


قبوله » بل لابد من البحث عنه وهذا مما لا اشكال فيه 
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الأداة » كالخاص بالنسية الى العام وا. 








ما قام «قامه » إذ هي منافيات للعمل 











وإنما كلامنا في قبول اأواحد ف دعوى الفرق ببنه وبين الأحكام 






وقد عرفت أنه لا فرق وأن احتال المفسدة منتف بل قسد يقال بوجود 
المصلدة في شرع القبول من | احد ء إذ ني قبول قول العادل به ردع لأهل 
الفساد » فكان ذلك 







الأمر هن حق. 
للناس © أو حكم لله ٠‏ والحاصل فدعوى الفرق خلية عن الشاهد » مع أن 
في عموم الأدلة كفاية وغاية 
إلا بدليل ٠‏ وحينئذ ( فالقول » 


اعتبار حصول العل بها وظا 





أن تر 


بالعدلين مع عدم افادتهما العل 





عا هو لقيامهما مقامه شرعاً فلا يقاس عليه 
كما في المنتقى ( كم ترى ) لما عرفت 


ام الدليل في الواحد أيضاً وهو 
حموم الأدلة © ل 


































عموم آدلة تير الؤاحد القاضي بكة 


و0 


شهادة واتما هي 





هذا واساءة 


وإيقاعه » وإعلام الأ مم فيه » واخبار العدل العارف 





بالقبلة لجاهل العلامات : ١‏ التي اكتفوا فيها 
ير الواحد . 
هذا أولا” » وأما ثائي 'فقد 


١ -‏ مع كلية الكبيرى 





ادة الواحد في بعض 





الموارد عند بعض علمائنا ء بل شهادة المرأة الواحدة ني بعض الأوقات 





عند اكارهم » )١(‏ لكنه كيا ترى إذ بعد 





كونها شهادة فلابد من 





التعدد » لا دل على اعتباره فيها من إجماع على الظاهر » واستقراء » وخبر 








مصدق الموثق وغير الصغرى وأنها ليست شهادة » نعم 





وال عدم 
والوجه مم 





نزكية الشهود وجرحهم شهادة » والفرق أن الشهادة وان كانت إخباراً 


الحاكم 


أيضاً إلا أنه قد أخذ 





في مفهومها ان يكون 








1 عند التخاصم » وبالجملة أن عبر عخير لأحد الحصمين أو عليه لدى امخاصمة 
والاستشهاد حتى إذا قال : قد رأيت اليوم زيداً يقثل عمراً أو أو 





يعطيه كذا » كان ذلك إخبار؟ » فاذا 





عا ودعي للاخبار .ا اطلع 


عليه منهما فاخبر كانت شهادة » ولما كانت تزكية الشهود وجرحهم إما 





هو عند الاستشهاد كانت منه شهادة ع مخلاف تزكية الرواة وجرحهم فانه 


هكذا ذكر السيد 








او قبيح » 


مسين ( ص 5) طبع إران سنة 18814 م 





( امحقق ) 











في رجاله )١(‏ وظاهره الاختصاص في موارد التخاصم » لكن الظاهر عدمه 


مجرى في كل ما يراد إثبات حكومة الحاكم 1 





ارها وان لم تكن 








هناك خصومة كالملال وشبهه » وحينئذ فتقول . 
الدليل من إجماع أو 


ماذل عليه 








غيره إنما هو اشتراط التعا 





شهادة لا كل إخبار كان » والظاهر أن المرجع فيه إنما هو 
من الألفاظ التي ل اي 2 
عدوه شهادة فاللازم فيه التعدد ه ومالم يعد 








بت الها حق؛ 





العموم القاضي بكفاية الواحد » وما تحن فيه 





بقى على الأصل » والعموم القاضي بصحة 
( والقول ) بان م 
النظر باسم الشها 


فصاعداً واكتفى في 





خير شهادة ولكن 
ونا 





بعياده 6 في حقرةهم بشاهدين 
وأحكامه بالرو 






2 نضلة منه تعالى ‏ ا من 


بعض الفضلاء ( كا ترى ) في غاية الس 
إذ ليس للخبر والشهادة معنى” شرعي ؛ ولا لمما عرف خاص ؛ وإثما 
المرجع فيهما إلى أنه لا يصدق على 
قول القائل : قا وفعل فلان كذا 


إلى غبر ذلك » أنه شهادة ولا أحد يدعيه » وقد ن 





رط لوضوح منافاته للعرف واللغة 





زيد » ونام عم 
بينهما - كما عن 
نركهما في نوع اير ال 





قواعد الشهيد ‏ رحمه الله - يعد 


و يأن ابر عنه 








كان عام لا مختص بمعين فهو الرواية » وإن اختص 
الشهادة ( ثم 
بنها كالحلآل وغيره ( إلى ان قال ) و 





معن 








(1) يعني السيد عمسن الأعرج, 


في كنابه ( عدة الرجال ) 
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كك 



























اية لأنه 





ن اضيا ا م قال ) 
عن الشهادة والرواية كان 


انخر عن فعله لا شاهد؟ 





لا في يده + وقول 


(٠‏ انتهى ) )١(‏ وفيه 





«ال كون تلك 





لأمور الثي ذكرها 
دخول الدار » وتحو ذلك قسمآ 
تركية الراوي أن التعديل 
فيها وإلالزم زيادة الشرط 
وإن كان المدعى 


لا ولا ثقلاة ؛ كما 


ط عل 


)١(‏ راجع قواعد الشهيدالأول الفائدة 





ص 4١1ء‏ طبع ايرآن سنة 1:4 ه 
ل ٠١4‏ ء طبع ابرات سسئة 1:8 


لفوائد التي ذكرها 





(انحقق ) 








ع الذي هو الشرط إلا شهادة العدلين 
بت الحكم رواية الراحد فقد زاد الشرط على 
مما زاد فيه الشرط على 


اية الواحد [نما هو أصل الحم » والذى يفتقر 


إنما هو وقوع تلك الأمور الجزئية في الحارج و” 


ات في الخارج , بل الحم 


ت أصل الحكم هن 
التعدد في في العديل 


بط برقوعها وتحققها في الخارج + وذلك بعد 2 


بيات , وهذا مخلاف ما نحن فيه » بناء على 
فان أصل المكم الثابت مخبر الواحد مشروط يتعديله ولابد 
الشروظ . 


غبر ذلك © ثم سلمنا 
ام إذ الشرط و في المقام هو 


( المعالم ) بعدم الر 
» هكذا أجاب 


» نعم هو أحد الطرق إل المعرفة بالشرظ 
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العدالة. لا التعد, 
























لكنه كما ترى ٠»‏ إذ هو 
أن العدالة المطلقة شرط 


بذلك » وانا كانت الكلتيا 





الشخصية للمخير الخاص 





ثلا ء وإما لا ء فان قلنا-كأ هو المشهور - 
ثبت المطلوب ٠‏ وإلا زاد الشرط الداص الذي 8 


«شروطه الخاض 





الزيادة وا 





لمشروطه الشخصي وهو العدالة اشخصية 
وهذا واضح. جداً » فالجواب بهذا 


كا وفع في ( لالم ) ساقط جدآء ثم أجاب ‏ أعلى 










ما افاده تعليله الأخير وهو الذي ذكره 
هذا الجواب - قال * 














التقسد أو الايقاع يشهادةالواحد » 





ى » وانت خبير بان هذا خارج 


عن المقام وليس من زيادة الشرط على مشروطه - كا عرفت فها تقدم - 





يكون مشخصا حتى 


0 





باب زيادة الشرط على 





الحم بصحة العقسد يبر الواحد 





العقدد وتحققه في الخارج 


بل لبداة 


كسارقه ساقط أيف] كالذي حكاه ‏ أعلى الله قامه ‏ عن بعض معاصريه في 





ع فهذا الجواب مئه 





به هذا الوجه : بانه ليس في الأحكام الشرعية شرط يزيد على «شروطه 
اه تاما 
يفيسد قاعدة كلية » وأصلا عاماً بحيث يرجع اليه » وهو إلى هذا المدّد 





وهذا كما ترى مرجعه الى الار: 








اء وهو غير تافع مالم ي' 


00010 








أصله » لعدم الدايل 


بر عندنا إتما هو مفهوم 
« ولا تفل هماأف» 


الأولوية المندرج تحت الظواهر كالمفهوم 





وات 

















بة إلى الضرب لا قياسها قانه المحظور ٠‏ إلا أن يكون 

ولى أن الأولوية هاهنا في حيز المنسع » كيف والعدالة 

نة اللفبة مما يعسر الوصول اليها بطريق الاختبار 

من » فكان الحاصل بالاخيار بها ليس 

لاف الرواية » إذ ليس فيها إلا السماع 

فلا غرو إن شرط هناك اثثان واكتفي هاهنا بواحد ( وقد يقال ) بأنهم 

0 يدوا بدعوى عدم زيادة الشرط على المشروط عدم إمكان ذلك عقلا 

فان العقل لا يأبى أن عتم الشارع بوجوب قبول خبر الواحد اذا عدله 

اثنان أو اكثر : ولا عدم و 

المراد أن الشارع إذا لم يبين 


يس علينا أن محئاط في 


لنا ببان سر ذلك الهم بامثال هذه الوجوه » لا أن نستقل ب" 


» نعم قد يقال فى 7 ن بعض أفاضل 

بان الغرض والمراد أن الظاه, 

في شرطه أيفضاً » وهو متجه لما عرفت من عموم الأدلة الدالة على حجية 
خبر الواحد » فائها بظاهرها م: 

ا م تلك الأدلة واطلاقها فانها ياعتبا 

العدل مطلقاً من غير فرق بين الأحكام والموضوعات التي منها محل الكلام 


فهذه الدعرى ني غلها ( فا 








الظهور المدعى إن كان بالنسبة إلى الخطاب الذي دل على حجية خبير الواحد 
في الأحكام فمنوع ( ممنوع ) بل هو متجه بالبيان الذي ذكرنا » وحاصله 
أن مادل على حجية خير الواحد لا ختص بالأحكام بل هو عام يتناول 
المقام ء لظهور نلك الأدلة في اعتبار 
عن دعوى الظهور كا حررثاه في محله . 


خبر العادل مطلقاً » وني السيرة غنى” 








( الوجه الثالث ) من الوجوه التي استدل بها المشهور على كفاية 
الواحد » أن اعتبار العلم بالعدالة افاي فلا يناط التكليف به » بل 
بالظن وهو محصل من تزكية الواحد » وأجاب عنه في ( المتتقى ) بما 
- في مل 
إلى عدالة كثير من الماضين ء بل وبآراء 








حاصله إن دعوى تعذر العلى ‏ فضلا عما قام مقامه .وهو 
المنع » بل هو أمر ممكن يال 
كثبر من المزكين بالنسبة إلى ما 
عدم إ<راز رأي اشاهد فيها » واوسلم التعذر غالياً فالعمل بالظن الحماصل 
من نركية الواحد - أو سلم مني 








به العدالة وتثبت » لو كان امائع 








روط بانتفاء ماهو أقوى منه 





بن الخاصل م خير الواحد الذي استفيدت عدالته من 

الواحد » قد يكون أضعف مما بحصل من اصالة البراءة أو عموم 
الكتاب فلا 
البرا. 0 
إن دعوى عدم تعذير العلم غالبا مما يكذبه الوجدان سسها في 


ولا ريب أن 





ثم إطلاق القول يحجية خببر الواحد والحروج به عن اصالة 





وعمومات الكتاب ٠‏ إنتهى ما أجاب به )١(‏ ملخصاً ( وفيه) 











هذه التي منها زمن المدعي » كدعوى عدم حصول الظن من تزكية الواحد 
الذي ادعاه صريحا ؛ ومثلهما دعوى كون اللازم يعد التعذر إنما هو الظن 
الأقوى » وهو الحاصل من تزكية الاثنين لفقد الدليل على || 
التعذر » إذ الغرض التوسعة على المكلف بعد التعذر » وا 






(1) راجع : امنتقى (ص ١9‏ - ص 80) 
9 


























للغرض الذي هو أحد إلرجحات للقول يكفاية الواحد ٠‏ مع أن مانع 
3 لاعنفى / » على أن 
نينث اعون لا مايل ولا شايطة حى ارج ل * اظن 
إلى أن ينتهي إلى العلم فاما أن خصوص العم © وقد 
عرفت تعذره » وإما أن تقول بكفابة مطاق الظن ولو الحاصل من تزكية 
الاثنين قلا وجه له » إذ ليس هو 





التعذر الذي أسقط اعتبار العم 3 قائم في اعتبار الاثنين 





فوقه 











الواحد ‏ وأما خصوص الحاصل مز 
الأقوى ٠»‏ بل الحاصل من الأكثر منه أقوى وهكذا ٠‏ فأي معين له دون 
: يقال بتعيين ما محصل به الاطمثنان » وهذا ميزان وضابطة 
لكنه لا قائل به في باب التزكية كم ستعرف ع ثم جعله إصالة البراءة من 
إمارات الظن كعمومات الكتاب ء مما لا وجه له أصلا" إذ هو من الأمور 
البدة 








التي اعتبارها غير منوط بالظن » وثما ذكرنا ظهر وجاهة 
اقول بكماية الواحد » وضعف القول ب التعدد » والظاهر - بل 
يكفي في الجرح والتعديل رواية العدل ذلك من 
نغاء العدل ذلك دون ثقله 
على المشهور 
ادير » لعدم الفرق بعد حموم الأدلة » فا 
تراط انشاء العدل ذلك تفريعاً على قبول 





لاينبغي التأمل فيه 








غيره معصوما كان أو غيره » ولا يشترط 
كا هو المعروف بين الأصحاب . بل ال-لم - على الظاهر 
بن كفاية الواحد لكونه 








بن صاحب ( المتتقى ) 





تزكية الواحد في غاية الضعف والسقوط ء نعم هنا مسألة أخرى عامة 
البلوى بل هي المبتلى بها في الحقيقة » ولكن لم أجد 
ممن تقدم وتأخر ‏ فها أعلم وهي أن مسألة 





تصدى ذا وتعرض 
والخلاف ة 
الشهادة » أو كفاية 
بالنسبة إلى التزكية 








الواحد وعدمه ء بل لابد من التعدد » 00 
الواحد لكونها من 0 » كا برى المشهور 


السمعية وهي ذا 














أعني الموجودة ني كنب الرجال ء وليست هي 
قسم الخبر اوضوح أنهما من مقولة الألفاظ » وا 

بداخل تحت الألفاظ جزماً » وحينئذ فهذا لحلاف لاثمرة فيه فيا هو مل 
للابتلاء هي مسألة فرضية علمية صرف »ء لاثمرة لها في مقام العمل 
وحينئذ فالمتجه أن يقال : إن التزكية المتداولة بين علماء الرجال متقدميهم 
ومتأخريهم لامن باب الشهادة ولامن باب الخبر وانما هي +ن باب الظنون 
الاجتهادية ك) عليه جماعة » ولعل التزاع ٠»‏ فن قال بالظئنون 
فراده بالنسبة الى التزكية المنداولة » ومن قال باعتبار التعدد أو كفاية 
الواحد فانما غرضه بالنسبة إلى التزكية السمعية » إلا أنه كا ترى ائفته 
للظاهر » فان الظاهر أن محل التراع بينهم متحد ء مع أن حمل المشهور 
القائلين بكفاية الواحد على إرادة التزكية السمعية مع عدم وجودها مما 
لا وجه له أصلا” » اللهم إلا أن يقال بن عراد المشهور - أعني القائل, 
بانها من باب اللخير وكذا القائلون يانها من باب الشهادة - إنها. هو بالنسبة 


إلى هذه النزكية المتداولة أعن ية أيضا لءتّدهم لها من الخير 


دال على الأءم فيشمل الزسوم والنقوش كا يشهد له إطلاق الشهادة على 


هذه الرسمية من بعضهم ء كالعلامة في ( الخلاصة ) في بعض الموارد 
وصاحب المعالم في ( المنتقى ) وغيرهها ء إلا أنهما كا نرى ٠‏ إذ لاعبرة 
بالتسامح مع عدم الصدق القيقي محرث يعدّد خبراً واقعاً أو شهادة حم 
( ودعوى ) العموم فيا دل على اعتبار الخبر يحيث يشمل ل كون 

نسبة الخبر أو الشهادة في تلك الأدلة 
على اللجميع على حّد سواء ( في مل المتع ) ولكن لامخفى أن هذا موجب 
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مكتوب ير فيه بكذا 
أخبرك بكذا وكذا » وعلى ذلك ١ل‏ 
على ذلك » كالذي ر 


قال العسكري - 


إلا الله رفاً أوسع من اللفظ وإن اخقص به لغة على 


الظاهر ء كا يظهر من تعريفه بأنه قول يحتمل الصدق والكذب وليس 


القول الا الافظ ( هذا ) مع أن كتب الحديث بل وغبرها بوا. 


» ويويد ذلك أن المشهور 
ار بر الواحد 
على اختلاف مذاههم في ت إلى كوئه خصوص الصحيح 


على اصطلاح المتأخر باضافة غبره من الأقسام 


تضمئتها الكتب الأربعة دون 

ميا المعول واليها المرجع عند 

سائل » وصاحب البحار » وغيرهما ممن عاصرهم 
ان ديدتهم كالمتأخرين الأخذ 


مقبولة عندهم » معول 
اقتهم واو بالمعنى الاع, المتناول 
أمثاهم ممن كان فاسداً في المذهب 


0 












في رواياتهم وأخبارهم » كأصل ابو 


وكتاب على بن عبيدالله 





إن كان عامي المذهب © و 


عمار بن «ومى الساباطي » وكتب ابن سعييد الشلاثين » ونوادر علي 








النمان ء وكتب الحسين ين عبدالله السعدي © قالوا 


وكتاب أحمد بن عبدالله بن مهران المعروف يان خانبة » 





بيان أن الأدلة 





في الكتب التي بايدينا وماكانوا 
الصدر الأول أعني المعاصر للامام ‏ عليه السلام - وكذا اوتددت 
اذ هي أقل قليل : سما في أعصا. 
نا محيث تكون رواية كلها من هذا الباب بل 





السماع » نا هذه 
ق السماع 





وملفقة منهسا ومن 





أيضا قليلة » مع أنها على هذا التقدير 


نسم الخير بمعنى الافظ والقول 







بمجموع الكتاب الذي 
ن صاحبه رواية رواية 
لروايته » مع أن الظ 

وايته » مع أن الظاهر 


- عليهم السلام - حت تخرج 


ازة ليست شرطاً وإنما يقصد ها 




























ام 


ولعل طريقة أهل عصرنا اا 3 
قلبل جدآ أو لاوجود له أصلا » وحينعد فالخبر الذ 

















من أي الأقسام كان هو قي ِ 
١‏ عن الكتب الأربعة وغيرها » فلا يقدح احتال السة 





» لكفابة النسخة المصححة الم 


إلى يومنا والى آخر الأبد » 
هن شفيع ووضيع + د 
وأصمابهم ؛ قعلا متهم 


عليه السلام ‏ مما بريد من حك وغيره والإمام يجيبه على ذلك ٠‏ وعلى 





هذا دلمم 








اتحاد الواسطة وتعددها » وقصر 
٠‏ لبناء العقلاء في الجميع عل 
في الطريق وال 


في ذلك إلى حد يحصل لم الاط 








بنائهم على الأصل 


وعلى تلك النسخة المصححة عندهم 




















الموجودة في كتب الرجال مق 





مشيرة عند 





ما برون مم, ن الخبر : وهكذا على القول بانها من ياب الشهادة فتحتاج 
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بالمعنى الأعم ء وحينئذ فيكون هذا ٠‏ 





على اعتباره ‏ عند هذا المحتهد من 





عليه الذي هو السيرة وأا 









أقاموها 


فيالإخبارات ٠‏ وهذه على اعتيار هذه الأخبار ١‏ 






التى ليست اليوم بسمعية وإنما هي 
لني م بسمعية وإمما هي 


على اعتبارها أيضاً » وإلا لبطلت الكتب من 





ل قن ول الكنابة 





العزيز وسائر الكتب والصحف ٠‏ وني ذلك إبطال للدين والمذهب + بل 





وسائر الأديان والمذاهب ء وحيائذ فبعد فتح هذا القسم من الظن اللحاص 





لا حاجة الى القول بالظن المطلق لانتفاء بعض 0 
باب العم القطعي والظن اللحاص في أغلب الأحكام ٠‏ لانفتاح باب الظن 


الخاص كا 





فت ء وهو مقدار كاف ء إذ لا يل الاقتصار عليه 








المشتركات ء فان 
سل لا الظن » وإقامة الدلبل 


لعله صعب ( وقد يقال  )‏ كم هو الظاهر - : 


( وفيه ) إنه قدر م 





بين كونه من جهة باب الانسداد 


أو باللحصوص » ولكن يهتون اللخطب قلة تلك الموارد ء أء: 




















الواقع في 
إجراء الأصل فيا فذاكء وإن لم يمكن لاجماع 


لذلك الاجماع » وليس ذلك هن باب الانسداد المعروف ؛ اذ لابد فيه 





تلك الموارد ء أعيالتي 
إلا بالامارات الظنيتّه أخعذا 
على اعتبسار ذلك الظن 
الفا للاصل والاحتياط 
الاحتياط الجمع بينها 
الأصل طرحها معمآ 
والرجوع الى البراءة من تعيين أحدهما » فيعود إلى التخيير بعد بطلان 
طرحها معاً بالضرورة ؛ فيكون 5 
مع عجيء الدليل الشرعي 
علما عند المشهور 


حصل فا اشتراك الراوي الذي لا 









بالمثيقن في البراءة وان جاز لفرض الاجا 





خل بذلك انير ع 





ذاه تعيين أعد 





تركا أو فعلا ٠‏ كالقصر وار 








القصر والإتمام » قانه 





بار المستقفيضة جداً الدالة عليه المعمول 










الجهات الأربع أ 
التخبير ( والحاصل ) فتحن في 6 اواضع تنى فيها القطع 
بثبوت التكليف ولا ظن قام الدليل على 1 





فيها بالخصوص - نرجع 
الك المورد دن موارد اخئاله 
المورد .من المعاملات ال 
اثنين او شك في فسادها وليس 


ج عن الدين ولا اجماع بمنعه ( ودعوى ) ان ذلك مناف للعلم 





إلى الأصول النافية للتكليف لو كا 











أو الثافية للآثار كاصل العدم 





فيها كالمعاطاة الواقعة 










اجبات ومحرمات وتكاليف واقعية كثيرة ٠‏ فان الرجوع 
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الى الأصول موجب ذلك العم الاجالي ٠‏ ومؤد الى إبطاله وحينئك 
إبطال التكاليف الكثيرة المقطوع 


يلا لامتشاا » ولو لا العسر 





فلا يجوز الرجوع الى الأصول 
بها قلابد من إجمال الظن في مواردها ‏ 
والخحرج لكان اللازم هى الاحتياط تحصيلا للبراءة ( مدفوعة ) بانه 

تنجزه فعلا في تلك الموارد حتى ,: 














بين الرجوع 





بمقتضاها لا من اجماع ولا من غبره ٠‏ بل العقل حاكم يجوازه ؛ وبالأمن 
هن العقوبة »ن المولى على ترك امتشال تلك التكاليف لو اتفق ثبو 
في الواقع » لحكله القطعي بانه لا تكليف إلا بعد البيان » والفرض ان: 
وحينئذ فلا علم بثبوت التكليف لا اجمالا ولا تفصيلا » بل نعلم يعدم 
التكليف اصلا وكلية » وهذا وجه وجيه ك نبّه عليه بعض الحققين وأهل 
| كالآغا حمال الدين في حاشيته » وإن كان حككه بالرجوع إلى البراءة 
على ظاهره لا نرتض, فاته حك بالرجوع اليها مع فرض السداد باب 
العلم في أغلب الاحكام حيث قال : ( يرد على الدليل المذكور - يعني 
دليل الانسداد - أن انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية غالبا لا يوجب 
جواز العمل بالظن حتى يتجه ما ذكروه » لمجواز ان لامجوز العمل بالظن 
فكل حك حصل العم به من ضرورة أو اجماع نكم به » وما لم محصل 
العم به محم فيه باصالة البراءة لا لكونها مفيدة للظن » ولا للاجماع على 
وجوب السك بها » بل لأن العقل يكم بانه لا يثبت تكليف علينا إلا 
بالعلم به أو بظن يفيد العم » ففها انتى الأمران 
فيه يحم العقل 


الذمة عنه وعدم جواز العقاب على تركه ٠‏ لا لأن 
الأصل المذكور يفيد ظنآ بمقتضاها حتى يهارض بالذا 
الآحاد معخلافها » بل للا ذكر 





























م على اعتباره دا 





الحاصل من أخبار 
حم العقل بعدم لزوم شيء علينا ما 



































لم يحصل العم لنا ولا يكنى الظن به ؛ ويؤكده ما ورد من النهي عن اتباع 
الظن » وعلى هذا ففيا لم يحصل العم به على أحد الوجهين » وكان لنا 
مندو<ة عنه كل الجمعة فاتلطب سهل ٠‏ إذ م يجواز ركه بمقتضى 
الأصل المذكور» وأنا فيال 
في الصلاة الإخفاتية التي قال بوجوب كل منها قوم ولا يمكن لنا ترك 
لنا 2 الإنيان بأحدها » فتحكم بالتخيير فيها اثبوت 


وعدم ثبوت وجوب الجهر أو الإخفات » فلاحرج 








مندوحة عنه كالجهر بالنسمية والإخفات 














أصل وجوب النس. 
لنا ني شيء منها » وعلى هذا فلا بم الدليل المذكور » لانا لا تعمل 
بالظن أصلا ) انتهىكلامه » رفع مقامه » وهو في غاية الجو 
ظاهر بل صرح في جواز الرجوع الى الأصل على فرض انسداد باب 
العم في الأغلب من الأحكام » لكنه على هذا الفرض ممنوع أشد المع 
إذ مع أنه مستازم للمخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها في لسان جع 
من الأعيان باللحروج عن الدين ‏ بمعنى أن المقتصر على التدين بالمعلومات التارلك 
للأحكام المجهولة جاعلا لها كالمعدومة ‏ يكاد يعد خارجاً عن الدن لقلة 
العلومات التي أخذ ما ء وكثرة امخهولات التي أعرض عنها » وهذا أمر 
يقطع ببطلانه كل أحد بعد الالتفات الى كثرة المجهولات ٠‏ كا يقطع 
ببطلان الرجوع الى ني الحم وعدم الالتزام محم أصلا ء لو فرض 


» غير أنه 











- والعياذ بالله ‏ انسداد باب العم والظن الخاص في جميسع الأحكام 
وانطماس هذا المقدار القايل من الأحكام المعلومة ؛ فيكشف بطلان الرجوع 
الى البراءة عن وجوب التعرض لاءتثال تلك المجهولات » ولو على غير وجه 
العم أو الثلن الخاص لا أن يكون العلم والظن الخاص منشأ لتم بارتفاع 
كد بامخهولات 5 كا تومه بعض »© ويقضي به كلام هذا | 


نم في أحكام قليلة لم يوجد عليها دليل علمي أو ظني 


امات 





















الأحكام أما إذا صار معظم الغ 
هذا النهج ؛ والحاصل قبعد فرض 


في أغلب الأحكام 







أصل البراءة وأصل 


العدم أصلا وكلية + إن كنا قد خرجنا عما نحن فيه وما نحن 
بصدده » لكن قد يذكر لأدنى تعلق وربط 





سيا في مثل هذه المألة » 
اع 


- كا عليه شق 





ن العمسد والمهات فلاحظ وتأمل ء ثم 
اثلين بكفاية الواحد ‏ كا هو المشهور - والقائلين باعتبار التعدد 
وصاحب المعالم ‏ و 





بالظنون الاجتهادية » ليس 





غرضهم الاكتفاء بذلك والعمل به بمجرده كا عساه يتوهم من ظساهرهم 
بل المراد أن هذا كاف في مقام غن 

والاطلاق ؛ وأما مقام العمل فلابد فيه 
المعارض » كالخاص بالفسية الى العام » والمقيك بالنسب 






الجرح بالنسبة الى التعديل ء فانه أحد المعارضات » فككا أن البحث 
لازم » فكنا لا يجوز 
بالعمومات والاطلاقات إلا بعد البحث عن المخصصات والمقيدات + فكذا 


عن الدليل لازم فكذا البحث 





الأخل 





لا يجوز الأخذ بالتعديلات بمجرد العثور علبها إلا بعد سلامتها عن الجرح 
المو اة جداً ع ككار 
في العمومات » حتى قيل : « ها من عام إلا وقد خص » فلابد من البحث 
لحرمة العمل با 
البحث » وهكذا في التعديل بالنسبة إلى الجرح ‏ بل في كل دليل بالنسبة 
إلى مغارضه » وايس لتلك الأدلة إطلاق أو عمو هذه الجهة + أعني 


ك البحث والفحص 








أوف على البحث ؛ لكثرة الجبرح في الر 





التخصيصات 












إلا ما خرج بالدليل » وليس إلا ما كان بعد 












من جههة المعارض محيث تغذر بوا. 





ويه 

































صاحب ( المالم ) ما يدل على و 


غير متوجه بعد العلم بوقرع الاخغقتلاف في شأن كثير 


ااوجه ان مخص ذلك بما إذا كان مظنة اختلاف دون ما لم يكن © فان 


حيث يكون ععدمه مرجوحاً 
قلنا 








لى المرجوح ك] 
»لما عرفت 
ى إلا ما كان بعد البحث 


» مع أن العلم الامالي بو 





ومات ابتداء وقبل البحث عن المخصصات 
تعديلات العم الإ أيضً بكثرة الجرح 
وحينئذ فليكن مانعاً كا كان هناك مانعاً 



















بحث عن معارضها تعويل على المرجوح 





عسل عتتد الإمييع 


تصرمحهم ني باب العمومات 
بل الأدلة 
والمائع 
والمائع 
إثبات الحق لا يعتبر 
با الببحث ل ل ترد قيام البينة العادلة عليها » 
البحث والفحص 
ام الترافع بقطع 
قيام البيئة العادلة على عدالة الشهود 
عن الجارح مطلقا أعني وإن لم يطلب 
لدعى عليه : لغموم أدلة حجية البيثة وأدلة حجية خبر العادل السالمه 


» نعم لو طلب المدعى عليه الجرح فليس الام الامتناع لأن 


الإجابة والا لضاع حقه , أما مع التفائه وتنبهه 
ن الا 2 25 7 


لذلك وعدم طلبه » فليس على الحاكم البحث بل له الختك5 والقضاء ابتداء 


فان العمل بمجردها 
الاطلاع على معائب الناس 
أوامر الله المناسب للستر 


الدائرة جداً » فكان 





ماذكر فيه من مدح 


فالذي ب القبول أيضآ » ول ط الذي هو العدالة 


كثرته في الرواة المة 


لا يقفي 


2 
الأسباب والكتب المتصدية لذكر أحواله » وهو 
في الحقيقه ؟ 


عالاو ع 





















از مله مع هذا التغذر بالغمومات والاطلاقات وبالأصول العملية بمجرد 
جواز عله مع ومات وا صو . 


ذلك + 


من جواز ذلك حتى مع إمكان الاستعاد. 
عنه من القبول والاكتفاء بقول العدل : 


وقد اختلف الناس فيه ء فذهب قوم الى 





القبول مطلقاء وفصل ثالث فقبله في الجرح دون ا 
اوذكر(السيد مم : 
وهذه الأقوال الأربعة للعامة » وفي(المعالم) ‏ بعد ذكرها ‏ 
في الأصاب قائلا بشيء منها 
رحمه الله - القول بالاكتنا 


العدالة والجر 


ني رجاله):إن هذا اللدلاف في 





(القوانين) 
ولا أعلم 


بيد الثاني 








حيث يعلم عدم الخالفة فيا به 
ن القبول موقوفاً على ذكر 





السيب ء ( وقال 





أن هذا راجع إلى القول الثاني أ. 
إذ الاطلاق إنا هو بالنسية 












9 ع ولو كان الاخينا 
بل الأخبار ولا الشهادات في غيرااوفاقيات 





ة القطعية على خلافه » وهذا 




















كافعال المسلمين هلى الصححة الواة 
آثارها 3 نالحة في مقام اللذكية للأنعام فعل ولم 1 
عه للشرالط + ام التطهير للثباب والأواني والحياض » وكذا 


للسمك والطير وتحوهما » الى غير ذلك مر 
ذلك ل ء ولا 

تلك الأفعال على الصدة الواقعي 
عليها » لاسيرة والأخبار والإجماع » وهكذا أخبا 
اللازم لأدلّها حملها على الواقع النفس الأ 


عليه » وعلى ذلك أيضاً السيرة 


موارد لحلاف ؛ لم يكن 
با حمل 


وطهارة وتعوهها 








ن فيه وجه ء بل كان اللازم عا, 





ترتيب آثارها من 





العدول وشهاداتهم » فان 
آثار ذلك الواقع 








بة من دون محث وفحص 


ان هراد انبر أو الشاهد 






أخبر العادل بانه باع أو اشترى 
خاصاً أو عام أو اعن: 
ومكذا في الاحكام بان أخير يانه 


أو بالتطهير » الى غير ذلك من موارد الخلاف . صدقناه وخلثاه على 








اره ؛ وهكذا نقول في باب الثز 








رجاله » حيث قال : 





بعد ذكر الحلاف في هذه المسألة - 


ن ؛ وأما أصعابنا فالذي يظهر ٠ن‏ تتبع طريقتهم في الرواة إماهو 
و ي يظهر ٠ن‏ تتبع طريقتهم في الر و 


كان فهذا الثلات 








الوا يستندون في تعديل من ب 





لو لى الشيخ 
لون إلى الشبخ 
أو النجاشي » أو ابن الغضايري ٠‏ أو غيرهي من علاء الرجال » فاذا رجعنا 
إلى أصولم لم نجد ني كلامهم - غالبا 







إلا على أرباب البصائر التامة في هذا 
مقامه وكثر خطأه إلا أن يذكر 
ويجتهدون » انتهى . 

ولا يخنى أن هذا ليس من التفصيل 
من أهلها واغيز العالم بها ء لا 
عن ذكر السبب والمقروثة به » ولعل 
نسبوا اللحلاف ني هذه المسألة إلى اْخالفين دون الأصصاب 11 رأوا مناستمرار 
للى ذكر السبب 
وإن شذ” منهم من لا يقدح في النسبة » كا سمعت عن الشهيد الشاني 
؛ كا لايخ على الخبير ل 

ينبغي التأمل ني قبوا ل أخبار العدول وشهاداتهم مجرد 
أو مقرونين يه ء نعم ربما يناي هذا ما صرح به كثير 





من غير فرق بين المحردة 


مت من كلات الجاءة الذين 














طريقتهم وسيرتهم على القبول مع الاطلاق وعدم 


















عدم اعتبار الشهادة بالرضاع مطلقة وأنه لابد من 
الدلاف في الشرائط انحرمة » فيحتمل كون 
الشاهد إنما يشهد عا عنده ياجتهاد وهو مخالف لا عند الماك 
ى بالاطلاق »بل يلح ايكون ثاففآ 
» كا حررناه في محله ؛ إذ مقتضاه عدم اعتبار الاطلاق 








الت 

















سكل جدا بل لا با 


الرضاع باجماع و ) بعيد جداً » والشهرة فيه غير 








قادحة إلى 


إطلاق الأدلة 5 مها حى يرجع إلى ما يقتضيه الأصل منعدم 


القبول مع عدم ذكر السبب كا ني ( الفصول ) أيضاً » إذ كم «شهور 





١‏ لا أصل له حتى صار ثلا" ( ودعوى ) كون هذه الشهرة مو 
الأدلة » فانها وإن لم تكن في نفسها حجة لكلها معتبرة في 
والوهن ( موقوفة ) على بلوغها هذا الحد » وهو في محل المنع ( هذا ) 
لو قلنا بان التزكية من باب الخير أو الشهادة كنا محتاجين إلى تلك 
الاطلاقات وإلى الذب عنها ٠‏ أما لو قلنا با باب الظئون ‏ ]ا هو 
الأقرب ‏ هان الأمر جد » إذ يكون الأمر دائراً مداره » ومن الواضح 
أنه غير متحصر في ذكر السبب ٠‏ بل كا محصل معه فكذا بدوته » كما 
3 1 على المارس الحبير ؛ وما ذكرنا ظهر قوة القول بالقبرل مطلقا 
كا هق المشهور » وضعف ما سواه من الأقوال الباقية إطلاقاً وتفصيلا 
فلا حاجة إلى ذكر حججهم ٠‏ والتعرض ل فا وإبطاها » فاه تطويل 
بلا طائل » وشغل عن الأه, بغيره » والله المع 

( المقام الثالث ) في 


ند اختلف الناس فيه 






























في الرجوع الى المرجحات 





التعسارض بالظهور وا 
لو قال المزكي هذا عدل 


















فلا يكون محلا للاطمئنان ووثوق النفس 
في القدح والجرح » بل وبا لرمي والطعن يال 





المتقدمين : كجار الجعني وأمثاله المتزهين عن ذلك » والظاهر أن السبب 
في ذلك نحملهم لكثير من الاخبار المصونة عن الأغيار التي لا تتحملها 
عقول أغلب الناس ء فاذا عوا منها فجاءهر الكلام من ها هنا 











وها هنا » كا ذكره (الوحيد) وحينئل فلا بكثير من الطعون ء فلابد 





من التأمل والتروي وعدم التسرع © من 





ض بين النصين 


أو بين الظاهر والنص , ( والقول) ان التعارض بالاطلاق 















؛ لقاعدة الجمع بين الدليلين مها امكن + 


لك بواسطة الديدن 


بد البهبهاني ) أواغير 


قبل بل نسبه (الوحيد) 
) اليهم ( في محل المنع ) لو 
بيد » والغموم والخصوص 
نزلة كلام واحد لتكل 































بعضه - وهو النص - للظاهر 


وءن الواضح أن هذا لا يتأقى فيا نحن فيه إذ لايكون كلام شخص قريئة 
| لآخر مع إمكان الاخختلاف ني الرأي والاجتهاد » فلا وجه للجمع مما ذكروا 


تعدد الكتاب 





بل ولاامم: اصاده 












مع تعد المزكي والجا 





للجرح والتعديل » لانفتاح باب العدول وتبدل 


الكتاب أيضسا بأ يري 


في موضع ومجرح فر 





ون بالجيع 


اده عدم معارضة الظاهر لانص وعدم مقاومته 





وأخذ في توجيهه والمناقشة فيه بانه لا ملو من نوع تدليس (الى أن قال) 


في آخر المطلب : وكيف كان هل الدكم والبناء المذكور عشد التعارض 





مطلق أو مقيد بما إذا انحصر ظن انتهد فيه وانعدمت الامارات والمرجحات ؟ 





إذ لعله بملاحظتها يكون الظاهر عنده حقية أحد الطرفين ء ولعل الاكثر 
على الثاني وأنه هو الاظهر ( الخ ) وكأ لا وجه للجمع المذكور فكذا 
كا عليه بعض ء بل نسبه السيد 





لا وجه للقول بتقديم الجارح مطلقا » 
في رجاله إلى الاكثر لكن ني صورة اطلاق الجرح والتعديل » هذا فيأول 
كلامه » وني اثنائه ( قال ) : هذا واكثر الناس على إطلاق القول بتقديم 
الجرح من دون تعرض للتفصيل بذكر السبب وعدمه واتحاد الزماوعدمه 
وغير ذلك من ١‏ وكيف كان فالوجه فيه إما لغلبة 
الفسى في الناس فكان أرجح في التفس » وأغلب على الظن لان الفرد 




















- كنا هو الظاهر ‏ فالمعدل 


على هذا إلى أدري ولا أدري 
إن لم يكن ينطق عن و ناطق عما يقاربه » وذلك أن الملكات إنما 
تدرك بآثارها ؛ والحاصل من «راعاة الآثار العلى أو ما يتاه ء واحئال 
ثله جار في الجرح » بل هو اقرب 
مع عدم ذكر السبب : ورب ملوم لا ذنب له » والحاصل فليس | 
قد اطلع على ما لم يطلع عليه للغدل ء وأنه لا تناني ب 


الخطأ بعد ذلك بعيد » على أن 








الدعويين » 
جغه| الى أدري ولا أدري فيجمع بينها بتقديم الجارح + بل هما متنا 








بان 





ومرجعها الى أدري وأدري بالعدم ؛ فلابد من المصير إلى الترجيح بكونه 





أعرف محال الممدل » 0 لو كان كل من الجرح 
والتعديل مقيدا بذكر السبب والزمان فانه إن اختلف الزمان فلا تعارض 


0 أحدما 





أشد ضبط؟ 
ال لكونه معاصراً لهء إلى غير 
قف , هذا كله إن كان السببالمذكو 
دراية والآخر إنما يتعلق 
لو كانت الرواية عن المعصوم » إلا 
به عنه مشافهة » هكذا أفاد 











































تكون من غير الأخير والعالم بالحال تماماً » وهكذا الرواية » وكون الدراية 


عن عل إنما هو بالنسبة إلى مدعيها 


فلابد من الت 





محفوفة بقرائن القطع فلا اشكال فر 
وف خرائن لقاع هاد اتحات يي 


أما غيرها فلا ولو كانت عنه مشافهة » وإن ت 





الأمر إلى تعسارض من الخبرين ووجب الثر. 


الأخبار المتفيضة ا 





لثبوت الدليل م, 





رض الأخبار في 





الأستاد )١(‏ في رسائله على التخبير في 








هناك نا كان ات 


ا 
جوع إلى 


إتما هو الرجوع 
إن كان » ككونه 
عن الكذب » وقلنا باعتباره » كنا هو الظاهر » وأما مع 


الحملة يحيث 





كون الخبر بسببسه معتيراً بل الأمر دائ 





ومردود » فلا إشكال <ينئذ في 





أما لو تعد الاسم فجرح باحدهما وعدل بالآخر فان عل 


بها وكان الاسما 








ولا اشكالء كما لا إشكال لو عل التعدد أيضاً 


المسمى أو تعدده كان الراوي من مجهول الحال » كا أنه لو عل 





بك اثنان باسم وتعلق به الخرح أو التعديل فقط لم + 








(1) يريد به أستاده الشيخ 





صول رمالة التعادل والتراجيح . 





كل منها برواية 
» فان تكافعا فال 


تكن متواترة كي ادعاه 


بى على القواعد في تعارض الامارات مع عدم المرجح » إذااد 


ط الخبر ء هذا مع العلى 
الم 1 


ا لو شك فل يع اتحاد 











الأحكام دون 












ارتضى الأنصاري - رحمه الله - راجع 


( اغقق ) 











أيضاً » وكذا اذا توارد عليه الجرح والتعديل لفرض الاشتراك بذاك الاسم 


من دون مميز ومشخص ورد ذلك الجرح والتعديل © نتم لى فرض 





انصراف ذلك الاسم الذي هو مورد لاجرح والتعديل لأحدهها كأني بصير 
مثلا على ما قيل )١(‏ كان من مألة التعارض أيضا » ولو جرح المشترك 





واجتمع الب نا بانفراده نحقق التعارض بين 
الجرح والتعديل في أحدهما قطعآً » وحينئذ فعلى هذا لو وقع المشترك 


يان في سند مع تعديل كل 





إنعديل أو لأحدها فقط » فان تعين بمراغاة 


الإمارات الى 


في سند وكان مورداً للج 
الطيقة أو الراوي. 


وإلا فان كان ني أحدها أشهر محيث يكون انصرافاً نزل عليه فانه تعيين 












المروي عنه أو نحو ذلك من فذاك 





أيض » وإلا فالجهل ء والله اعلم . 
( الفائدة السابعة ) 


في ذكر أصعاب الإجماع » ومن يشهد لم الثقات بالوا 





الطائفة باخبارهم وأصماب الاصول المعتمدة والكتب المعروضة عليهم 


بال 





عليهم السلام ‏ ومن وثقوه وأمروا بالرجوع اليه » ومن عرف فيا بين 
الأصاب أنه لا بروي إلا عن ثقه » وحتى عدوا مراسيله في المسائيد . 

( اما أصماب الاماع ) فالكلام فهم يقع في مقامات . 

( الأول ) في تعيين من قبلت في حقهم هذه الدعوى وهذا القول 
واخر » دون الستة الأوائل 
رجاله واغكي 








وه على الظاهر السئة الأرشط وال 
فان الماعي لهذه الدعوى والأصل فيها إتما هو الكشى ف 
عباراته إنما هو ذلك »كما نص عليه حملة من تأخر من أهل هذا الشأن 




































هذا اقول ناقلا لعين الا 
ومثله السيد محسن في عدته في 
ثم قال يعد حكاية العبارة. بعيا 
ما في الكتاب. )١(‏ وهوعندي نسخة جليلة في أعلى مراتب الصحة » وقد 
حك الاماع على تصحيح ما يصح عن الأواسط والأواخر غير واحد 
دن ارين كابن طاووس والعلامة وابن داود » ولكن كل في ترحته 
فا اشتهر بين حلة من أهل هذا الفن ‏ كالشبخ 





( انتهى ) © وحيك 
أني علي في كتابه ( منتهى المقال ) وصاحب اللمعالم في كتابه ( 


أن الطائفة أمعت على تصحيح ما يصح عن كانية 





عشر » منثئة من ثل غ وستة .من الأواسط ء وستة من الأواخر ‏ مما 
لا وجه له ولا أصل » فان الستة الأوائل ل يدع في حقهم هذه الدعرئ 
بلى للدعى فيهم إنما هو إجماع العصابة 


واين هذه دعر من تلك » قال الكشي 





ولا قبل فيهم هذا 
على تصديقهم والانقياد هم بالفقه 
فيا حك عنه : تسمية الفقهاء 


وأني عبدالله ‏ عليه السلام - أجتمعت 0 على تصديق هم 





أصماء 








من أصاب الي جعفر ‏ عليه السلام - وأني عبدالله ‏ عليه السلام - والقادوا 





م 





زرارة » ومعروف بن خم 
وحمد بن مسلم الطائثي 


قال بعضهم مكان ابو بصير الأسدي أبوبصير 


م بالفقه » فقالوا : أفقه الأولين 
وبريد ؛ وأبو بصير الأسدي ء والفضيل بن يسار 








أفقه الستة 


قالوا : وأ 
المرادي وهو ايث بن البختري ثم قال : تسمية الفقهاء من أصماب أفيعبدالله 


(1) بريد بالكتاب رجال الك 











( احقق ) 











- عليه السلام - أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء 
وتصديقهم ا يقولون » وأقروا هم بالفقه من دون أولثك الستة الذين 
عددناهم وسيمناهم » وهم ستة تقر » جيل 














وعبدالله بن بكير ؛ وحماد بن عيسى ٠‏ وحماد بن عمّان ٠‏ وأبان بن عثان 
قالوا - وهو ثعلبة بن ميمون ‏ أن أفقه هؤلاء 
جميل بن دراج » وهم أحداث أصاب الي عبدالل - السلام ‏ ثم قال: 


تسمية الفقهاء 





ن أصحماب أني ابراهم وأني الحسن الرضا ‏ عليها السلام - 
اجتمع أصصابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء » وتصديقهم » وأقروا لهم 


بالفقه والعلم » وهم استة نفر أخر دون الستة النفر الذين ذكرناهم في أصماب 


:5 
اني عبدالله ‏ عليه السلام ‏ منهم يونس بن عبد الرحمن » وصفوان بنيحبى 





بياع السابري » ومحمد بن أني جمير » وعبدالله بن المغيرة » والحسن بن 
محبوب » وأحمد بن محمد ابن أني نصر » وقال بعضهم - مكان الحسن بن 
محبوب الحسن بن علي بن فضال» وفضالة بن أيوب )١(‏ وقال بعضهم - 
مكان فضالة عثان بن عيسى » 





هؤلاء يونس بن عبد الرمن » 
وصفوان بن يحبى » هذه عبارة السيد محسن : هذا نص 
ما في الكتاب 0 وهو عندي نسخة جليلة في أعلى الصحة ومثله 
الشيخ الجر في وسائله فانه قال : ( قال ) الشيخ الثقة الجليل أبو عمرو 
الكشي في كتاب الرجال ما هذا لفظه : قال الكه 

ا ا سي 











: أحمعت العصابة 





. وفي نسخة ( أو ) مكان الواو‎ )١( 
) منه قدس سره‎ ( 
) 808 و (( ص‎ ) 7٠6 راجع : رجال الكشي ( ص‎ )( 
. و( ص 455 ) طيع النجف الأشرف‎ 


( الحقق ) 























على تصد: 


جعفر وأني عبدالله ‏ عليها السلام - 
فقالوا : أفقه الأولين ستة ثم عدم كما ذكر السيد 








واثقادوا هم با 











ثم قال ية الفقهاء من أسصعاب أني عبدالله ‏ عليه السلام ‏ أجمعت 
العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما وأقروا ثم 
نه من دون أواثئك الستة الذين عددنام وسيمناهم ستة نفر » ثم عدهم 


كا ذكر السيد محسن . ثم قال : تسمية الفقهاء من أصصاب الي ابراههم 
واني الحسن الرضا ‏ عليها السلام ‏ أجع اصعابنا على تصحيح ما يصح 
هؤلاء وتصديقهم واقروا للم بالفقه والعلم » وهم ستة نفر أخر دون 
النفر الذين ذكرئاهم ني أصعاب الي عبدالله ‏ عليه السلام - ثم ذكرهم 

7 ب اني 1 
كا سمعت 





ثم قال : وذكر أيضاً أحاديث في حق هؤلاء والذين قبلهم 








ندل على مضمون الاجماع المذكور » فعم من هذه الأحاديث الشرية 


دخول الوم بر ل المعصوء ذا الاجاع الشريف 


هذا الثقه الجلءا 





المنقول 
) المقام الثاني ) في 

منها بالنسبة إلى الأولين الذينهم الطبقة الأولى - أعني أصصاب أني جعفر 
وأني عبدالله _عليها السلام ‏ إنما هو الاجماع على مجرد الوثاقة » وأما كون 
الذير بيجا أو صح عنهم كا هو مفاد الدعوى الثانية ‏ فلاء وإلا لم يكن 
للعدول عن التصحيح والتعبير بلفظ التصديق معنى إلا مجرد التفئن في العبارة. 
تي لاوجه للالتزام بهء بل المستفاد منها حقيقة إنما هو الاجماع على الوثاقة 

في الاخبارات ليس إلا ء وأما العدالة فلا » قان التصد 














في ذلك 





يتعسف فيدعى - ولو بشم الإمارات والقر 
للمدعي إثبات العدالة لا مجرد التح 





الكذب » وهو أمر آخر حصل 





من الل من الخارج باحوال هؤلاء السئة لا من محض هذه الدعوى ؛ كما 


مهد 











هو محل الكلام ء وأما الدعوى الثانية فقد اختلفوا 





المراد منها » والذي 


يظهر ما استظهره ( الوحيد المماني ) في فوائده وحملة 








كه 
فق الداماد نسبته إلى الاصماب مؤذناً بدعوى الاججاع عليه (1) 


وكين كان فالظاهر أن المراد 








تصحيح الرواية بمعنى عد" ما صح عن أولك 





المدعى في حقهم ذلك ححا ؛ والحك عليه بالصحة » 
العلم يمن 
وهراسيلهم ومرافيعهم » بل ومقاطبعهم 


أو هو القائل بما روى عنه فتوى من عنده » مع احتّال خروج مثل ذلك 


غير فرق بين 





| عنه ؛ ومعرفة حاله وعدمه » فلا فرق حينثل بين مسانيدم 


م 
» بأن لم يعلم أله روى عنالمعصوم 








عن منصرف ذلك الاجماع وتلك الدعوى » بدعوى اختصاصها بما نسب 
الى الإمام دون ما وقف على أولثك ء هذا هو الظاهر من العبارة » وأما 
كون الراوي الذي قيل في حقه : ذلك ثقة فليس في العبارة دلالة عليه 





ولا ملازمسة بين تصحيح حديث شخص وتوثيقه ‏ بناء على اصطلاح 
القدماء في الصحيح الذين منهم مدعي هذا الاجماع + بل هو أعم لعموم 


الصحة عندهم » إذ الصحيح عندهم ما كان موثوقاً بصدوره مطمئنا به 








ولو كان من غير جهة الوثاقة للراوي © بل لكونه متحر 


عن الكذب 
مضبوطاً في النقل ؛ وإن كان فاسقاً : 


مجوارحه ٠‏ بل وفاسداً في 





أو لكون الخبر موجوداً في أصل معتمد ء أوكان العمل به مشهوراً » إلى غير 


ذلك مما يوجب ظن الصدور والاطمئنا 






() راجع 


( اغقق ) 
5-20-00 



















ب خبر. الواحد. من رامل تنس لصي 











0 بالشهرة وامثاها » وأن استنادهن إلى الضعاف أضعاف استنادهم 


إلى الصحاح. ‏ ( قال ) بل الضعيف المنجير صميح عند القدماء من دون 





تفاوت بينه 





بن الصحبح » ولا 


الاصطلاج إلا أن اصطلاح 






التأخرين أزيد فائدة ( إلى آخر ما قال أعلى 
في الفوائد. الرج. 
من الاصطلاحات. المنداولة. في الفن - : ومئم 
القندساء » وهو ما وثقوا بكونه من 


من ان. يكون 


ويكوئون يقطعون بصدوره أو يظنون ( الخ ) » وبمثله صرح 





ينه حيعذ قال - 


نات أو إمارات آخر 








في ( محصوله من أصوله.) حيث قال. : ٠‏ كان. مدار عمل الأسواب.قدبماً 
على ماغلب الظن بصدقه وحصل يه العدل أوبالرجوع 
إلى اصل معتمد أو باشتهار العمل أو بانضمام . بعض القرائن المفيدة. لاط 
النفس حسب.ما استقامت عليه طرايق الناس في العمل بالأخبار غ فالصحيح 








عندهم مل غلب الظن بصدقه » والضعيف خلاقه ٠»‏ وص 


أيضا به الشيخ 








الدين بن محمد.علي النجني )١(‏ في كتابه ( جامع المقال. ) فها. يتعلق 





باحوال. الرجال.؛. حيث قال 





مقدمة في بان الباعث للعدول 





عن مصطلح القدماء إلى وضع. الاصطلاح الجديد ‏ : ٠‏ اذا عرفت ذلك 


0 أن المتعارف بين 





اء الأداب في العمل بالأحاديث هو العمل 











( الحقق 











بدورانه في كثبر من الأصول المشهورة المتداولة » او وروده 
عن جماعة أجمع على تصديقهم وتصحيح مايصح عنهم ؛ كزرارة واضرابه 


الاصطلاح كاذ إلى ان انتهت النوية 





- لك أن قال - 





المطهرء 





بن طاوس صاحب 





بيد مال الدير 





إلى العلامة الحلي الحسن 
( اد 
ما قال )١(‏ و 





رى) -على اختلاف التقلين ‏ فوضع هذا الاصطلاح الجديد » الى آخر 


محمد العام 





2 





على م 





الشبخ بماء ال 


في ( مشرق 











امهم بل المتعارف بيهم إطلاق الصحيح 





على ٠١‏ اعتضد بما يقنضي اعتّادهم عليه ؛ أو اقترن بما يوجب الو 
ون إليه 6 وذلك بامور ( منها ) وجوده في كثير من الأصول 
الأربعا: المتصلة 
- سلام الله عليهم - وكانت متسداولة في تلك الأعصار 
ار ( ومنها ) تكرره ني أصل أو أصلين 
أسائيد عديدة معتيرة (ومنها) وجوده فيأصل 











باسحصاب العصمة 








التي نقلوها عن مشائخهم بط 











اشتهار الشمس في رابعة الن 


هنها فصاعداً بطرق 


معروف الانتساب إلى أحد اللباعة الذي 








( ومنها ) كونه مأخوذا من الكتب 
والاءتماد عليها » سوا 
» أو من غير الامامية 
بن عبيدالله السعدي 


لحريز بن عبدالته 








دامع المقال ‏ ائياب السادس في بيان الباعث على العدول 
الجديد . 


() راج : 





عن مصطلح القدماء إلى وضع الاصطلا. 
5 6 









50 




















وكتاب القبلة لعلي 
على متعارف القدماء فحكم بصحة حميع أحاديثه ؛ وقد سلك ذلك المنوال 
حجماعة من أعلام علاء الرجال > 
والاعماد )1١(‏ » انتهى » وحية 
الاماع على مصطلح القدماء الذي لا يا 
يبعدكل البعد عدم وثا 





وثاقة الراوي - كا عرقت - 








نم 
العصابة على تصحيح جميع ما روا 
5 ملاحظة أن كثيراً من الأعاظم الثقات من الر 


على تصحبح حديئه » ولا قيل في حقه هذا 


المعنى الأخص » ومع ذلك اتفق جميع 


وعلى الاعتاد على أحاديثه وعلىرواياته 


2 


» ولا ادعيت هذه 








منهم الاتفاق 







الدعرى » فليس ذا إلا لكون هؤلاء ق العدالة بمرائب + ولككن 











واو بالمعبى الأعم الشامل اثل عبدالله بن 3 بن فضال 
وأمثائم ممن ادعي فيه تلك الدعوى » اياتهم كما في ابن 
الي عمير من أنه لا ,, كا عن عدة » أو لايرسل 











إلا عن ثقة يا في مقدمة ( الحبل المتين ) لاشيخ البهائي (5) 





البزنطي (م) وخصوصاً بعد ملاحظة ما ادعاه الشبخ من الاجماع على 
قد العدالة 












أ () راجع 
3 

3 ما نقله صاحب الوسائل عنه في بعض الألفاظ . 
(؟) لعل الصحيح ( مقدمة مشرق الشمسين ) راجع : ( ص 4 )6 
منه » إذ لا يوجد ما ذكره في مقدمة ( الخحبل المتين ) 

















مهم حى بالمعتى الأعم بل ومع الجهل 
- .لو “خلتيت.ونفسيها : ولو حظت 
ازم المتصورة أو ما 


تاه »كا هو واضح .. 


( والحاصل ) فالظاهر من .ال 





وحدها من دون ملاحظة ما سواها من 
لم مما هو مذكور في .تراحهم - ليس إلا ما ذكرنا من دون 
بة إلى أحوال هؤلاء من حيث الوثاقه وعدمها ء ولا بالذ 
1 التي رووها » وأنها 
محكوم علها بالصحة بذلك المعنى الذي عرفتء وأنها عقبولة عندهم 
النظر .فيا بعدهم من رجسال السئد 


عنه لم يكن منافيا للاجماع المدعى 











لدية لبيان .حال 1ل 





معتيك 







الرواية من حيث نفسها كا عرفت 
واما ال إلى الراو: 


الراوي وتصحيح نفس الرواية 


ن حيث نفسه » ولا تناني بينتضعيف 





سمعت مقصلا ء نعم لو كان المنراد 
من الصحة المدعاة مصطلح المتأخرين كان التثاني بيسناً ء .لكن من جهة ذلك 


الطريق » لوضوح أن المدعي للصحة بذلك المعنى مدع لصحة الرواة ووثافهم 





جميعاً » واللضعف ناف لتلك الدعوى في المقيقه باانسبة إلى ذلك الطريق 





أعني المشتمل على ذلك الضعف ٠»‏ .وأما بالنسبة الى غيره «فقد يكون سلها 
صعيحاً ٠»‏ اذ كثيراً ها تتعدد الطرق وتكثر لأجل الاشتهار بين الصغفار 


والكبار والاننشار و 





: 





الأقطار حتى تكون الرواية في قسم ال 
ا واسذا كانت حملة من الرواة 





بروون عن الضعفاء والمجاهيل ولا يقتصرون على الأخذ 
فلا يكون.ذا عيباً بل ط 


























لعله ناظر إلى لفظ 
» وهي غفلة واضحة كا عرفت 


في محل انع » لعدم الدلالة عليه أصلا وكلية 
الصحة املا لما على مصطلح المتأخر, 








ومثله القول بان لا يقتضي 





واهم » إن اريد عدم 


الاعتداد برواياتهم .وعدم الاعياد عليها » وإلا فهر راجع إلى .ما ذكرنا 








هذا ني معنى الموصول وصلته والمجمع عليه » وأما المراد بالاجماع فاتفاق 
الكل كا هو معناه الاغوي » مع احمال إرادة الكاشف عن رأي المحصوم 
على أن يكون المجمع عليه-هو جواز القبول والعمل .بروايات .أوائك الذبن 
قبل في حقهم ذلك » إذ إمام. ذلك العصر بمرثى من أولئك العاملين بأخبار 
هؤلاء وهسمع . مع عدم ظهور إنكار منه لم ولا ردع » بل أقرهم 
على ذنك : بل وأمرهم باارجوع اليهم والأخذ منهم : وعلى .هذا .فيكون 
المجمع عليه -حكا فرعيا جزثياً » فليس .هو من الاجماع المصطلح الذي .هو 
على المتكم الكلي » والذي يظهر أن المراد من المجمع عليه إنما 3 
أخبار «ؤلاء وعدم الرد لها » بل غطوع .بصادوره 
القطع . بالصدور .أو المضمون «فالظن الحاصل 


مما عساو للظن الماصل من الصحيح ٠‏ بل ويزيد بمراتب ؛ ومن.هنسا 











بالقبول .وجعلها ك 








أو مضمونه » قان لم 








إهو 


( المقام.الثالث ) .وحاصله أن الوجه ني اعتباره إما الكشف 


ظهر الوجه في اعتبار هذا الاخاع 





عن رضا المعصوم بواسطة.هذا الاجاع ء بل وجود.شخصه بينهر كما ادعاه 
خ الحرفي وسائله فيا تقدم ؛.حيث قال .بعد ذكر عبارة الشيخ الثقة 





على طوفا بلفظها ‏ وقال : ودّكر أيضاً أحاديث 
ني .حت «هؤلاء والذين قبلهم تدل على مضمون الاجماع المذكور - قال - 
فعم.ءن هذه الأحاديث الشريفة دخول المعصوم بل المعصومين ني هذا 
الاجماع الشريف المنتقول مخبر هذا الثقة .١‏ 





وغيره » أو.يقال فيبوجه 








ماقا 












المناغة للعلم بصدور ما أخبر به أو 
عن المعصوم + فيندرج تحت مظنون الصدور الذي قام الدليل على اعتباره 
بناء عليه » لا من جهة قاعدة انسداد باب العم في أغلب الأحكام » بل 
ل ا ا ا 
لعدم ظهور تلك الأخبار ني ذلك حيث يساوي باني الظواهر التي قنام 
الاجماع على اعتبارها . 

هو محتمل بان يكون المناط في قبول خخبر الثقة والصادق الموجودين 
في تلك الأخبار ليس إلا ظن الصدور لا الخصوصية لما » وعلى هذا 
يكون الماط والمدار ظن الصدور من أي إمارة تكون » داخخلية كوثاقة 
الراوي وصدقه, أو خخارجية كشهرة تقوم على مضمون ذلك الخير الضعيف 
مثلا » إلا أن الإنصاف عدم وصول تلك الأخبار إلى هذا الحد في الإفادة 
على المتيقن منها » وليس هو إلا الداخلية » وأما الضعيف 





اعتبساره محصول المظنة 1 






















: 
المنجبر بالشهرة فاعتباره إن كان كما هو الظاهر ٠‏ فلدليله الذي يمخصه 
كالأخبار الواردة في باب الترح. 
بالأشهر في تلك الأخبار كالمقبولة وغيرها خصوص الجامع لشرائط الحجية 
كالعدالة وغيرها : كا فرض الراوي » وتقدمه إنما كان لمرجح الشهرة 
فوردها أخص من مطلق مظنون الصدور » ولكن لما فها من 
بان المشهور لا ريب 
الاجماع من كل م 
مغاف إل شمول آية النبأ 57 نطوقها » إذ هو نوع تبين كام 
لتبين بالعلمي ٠‏ بل يشمله والظني 
كا هو الظاهر » فعلى هذا م اعتبسار مظنون الصدور مطلقآً وان ل يم 


الآمرة بالأخذ بالشهرة غ وإن كانالمراد 












نيه القاضي بالتعدي » مع أن الوحيد ال 








قال محجية اللدير على اعتياره كما ادء. 








هذا إنما يتم بناء على عدم اختصاص 


من جهة الأخبار ء وحينئذ فعلى هذا يكون الوجه في اعتبار هذا الاجماع 



























إن هذه الدعوى من 
فلبحك يقبوله » وإن ك 








ك من الخارج لهذا المدعي في ذلك العصر ا 

ذاك الظن للظن الحماصل من الصحيح 
بل وأزيد عراتب بواسطة الاجماع المذكور 
ارائهم بنفسها بحيث تقبل حتى مع الجهل 
بالواسطة أو ضعفها » الى غير ذلك مما بالنسبة إلى غيرهم » كالرفع 
والقطع » وأما بالنسبة الى باب الترجيح في مقام التعارض فلا اشكال 
7 : الذي 
كا حررشاه 





الذي لا 0 في 
هذا بالنسبة الى اعتبار إخب. 



















المناط في الل 


الأخياره الحصول ما هو المدا, 








بعض مة_أخري المتدأخرين 
اء بهذا الاماع ومساواة هؤلاء الذين قبل في حقهم ذلك لغيرهم 
نهم وبين الامام اشرائط القبول » كصاحب 
المدارك ومن تبعه ( كا تر 6 في محل المنع ( و 
المزيور لعدم الموافق لمدعيه ممن تقدم عليه وتأخر الى زمن العلامة وما قاربه 





عدم 











ى ) وهن الاجماع 





وما يوججد في كلام النجاشي من 


ذكر هذا الاجماع فهو بعنوان التقل 


حاالات 












لذين أحمعوا على تصحيح .ا يصح عنهم )١(‏ » ومثله غيزه 












ن ممن تقدم عليه وتأخر كالعلامة » 





ان طاووين » و 
الشيخ سليان (5) في ( الفوآئد النجفية ) والمحق الدامساده 


عن كثير منهم. غ وإن كان ظهور 


كالقق. الداماد فان ظاهره دعوى الاجباع 
على الجميع. أيضا لنسبعه ذلك إلى الأسصاب حيث قال ني كي الرواشح 
السماوية بعمد عد" جماعة ٠‏ وبالجملة هؤلاء على اعتبار الأقوال. الّتافة 





نهم أحد وعشرون أو إثنان وعشرون رجلا مراسيلهم ودرافيتهم 





ومقاطبعهم ومسانييدهم إلى من يسموثه. من غير المعروفين معدودة عند 








راجم 





( انغقق ) 
ن الدين بن عبد الله بن علي 
نري الاخوزي» المولود 
نة 1٠١/8‏ + » والمتوق سنة 1178١‏ 2.4 وهو صاحب ( بلغة المحدثين ) 
في الرجال ء و ( المعراج 


(1) الشيخ سلهان هو. ابو الل 





ابن الحسن بن أحمد بن يوسف بن عمار البح 











برهما من المؤلفات الكثيرة . 
( انحقق ) 


0د 














وما:اصات كز 





به عند حبسه أربع ‏ 


من حفظه ومما كان سلف له في أيدي 








إلى دراسيله » وقد صنف كتبا )١(‏ » الى آتخر ما قال ٠»‏ فانه كا ترى 
ظاهر بل صر اله لا محض الحكاية والنقل » نعم 
هو خاص في بعض التراجم وامحقق 








ف من حاله مما هو 





ن الاجماع وغيره » ولعل المراد من تضعيفه فساد 








دنه > فتظهر فائدة 





في باب التراجيح » وهو حق لكن في الجملة 





لا مطلفاً ٠‏ إذ المدار في باب الترجبح على قوة الظن » وهو مختلف 











في الموارد فقد يكون في الخبر الذي هو فيه وقد يكون في معارضه 
والحاصل فلا ينبغي التأمل ني هذا الاجماع المدعى لجملة من الأعيان 
والأساطين العظام » مع ظهور التسالم عايه وا له من المتقدمين والمتأخرين 
كا سمعت » فلا ياتفت إلى من تأمل فيه من شواذ الناس » فان ذللك ناشىء 
عن الانحراف وسوء الطريقة أو غفلة أوقعته في ذلك ©» ولمل منه 
ما عن سيد الرياض )١(‏ من التأمل فيه أو انع له حيث قال في المحكي 
عنه : ١‏ إنتم النقل بانه لم يعثر ني الكتب ٠‏ أول كتاب الطهارة 
إلى آخر كتاب الديات على عمل فقيه ءن فقهائنا مخبر ضعيف ٠‏ محتجا 
سنده أحد الجاعة وهو إليه يح » إذ هو مخالف للغيان والوجدان 
المستغثي عن إقامة الشاهد والبرهان غ مع انه هو بنفسه عخالفم لطريقفه 
في رياضه » إذ كثيراً ما يقول في مقام اعتهار الخبر أو ترجيحه بان في سنده 
من أحمءت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا يضر جهالة من بعده 
فان صدق النقل فلعلها غفلة » والمعصوم من عصمه الله ء أو كان ذلك 

منه قبل تبحر 
أصماب الاجاع » وأما من شهد لم الثفات بالوثافة وعبات 


الطائفة باخخبارهم لوثاقهم - عدا اصصاب الاجماع - فهم الاصناف الثلاثة 


الذ: ذكرم الشيخ - رحمه الله في العدة ء والفرق بين هؤلاء وأصصاب 


(1) سييد الرياض : هو السيد امبر علي بن المير محمد علي بن المي 
أني المعالي الصغير بن المبر أني المعالي الكبير الطباطبائي الحائري » صاحب 
كتاب ( رياض المسائل ) المطبوع 
سئة 1171 #ِاء وهو الجد الأعلى للسادة آل صاحب الريا 


المولود سنة 1351 
في كربلاء ووالد السيد محمد الجاهد المتوق سنة 1١147‏ ل . 


دونات 





الاماع ‏ مع إجماع الطائفة على العمل باخبار هؤلاء أيضاً - واضح في مقام 
التعارض والترجيح وغيره » والذين وثقهم الأصماب ؛ اكثر من ان يحصوا 
في باب » وقد قال الشيخ اللفيد في الإرشاد ‏ عند ذكر الصصادق 
عليه السلام - : ونقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركب 
وانتشر ذكره في البلدان » ولم ينقل العلاء عن أحد من أهل بيته ما نقل 
عنه » فان أصعاب الحديث نقلوا أسماء الرواة عنه من ااثقات علىاختلافهم 
في الآراء والمقالات » فكانوا أربعة الآف رجل ٠»‏ وذكر ابن شهرا شوب 
في المثاقب : إن الذين رووا عن الصادق ‏ عليه السلام - 

كانوا أربعة الاث رجل ٠‏ وني الوسائل : ١‏ وقال الطبرسي في إعلام 
الورى : روى عن الصادق -عليه السلام- ن مشهوري أهل العم أربعة الآف 
نسان وصنف. من جواياته. في المسائل أربع عروفة تسمى الأصول 
رواها أصضابه وأصماب ابنه. موسى - عليه السلام - 6 إنتهى ء وأما الأصول 
المعتمدة والكتب المعول. علها وما حكوا بصحته فكثيرة جداً » كاصل 


إاق بن عمار الساباطي . وأصل حفص بن غياث القاضي وكثات 


المعروف بابن خانبة » وكتاب صدقة 
ابن بندار القمي » وغير ذلك ء وما عرض متها على المعصوم ككداب 
عبيدالته بن علي الحلي الذي عرضه على الصادق ‏ عليه السلام - وصمحه 


واستحسنه : وقال عند قراءته : أترى لمؤلاء مثل هذا » وكتاب أبىعمرة 


الطبيب عبدالله بن سعيد الذي عرضه على الرضا ‏ عليه السلام - وكتاب 
يونس بن عبدالرحمن الذي عرضه على العسكري - عليه السلام - وأما الذي 
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وثقهم الآئمة - عليهم السلام - وأمروا بالرجوع اليهم © والعمل باخحيا 
قبع في كتبهذا 


ارة » وبريد 6 وأىبصير 








وجعلوا منهم اوكلاء والأمناء » فكثيرون أيضاً يعرفون با 





ليث المرادي ء وأني بصير الأسدي » والحرث بن المغيرة » وصفوان بن 


» ويونس بن عبدالرحمن . وعبدالته بن جندب » وحمران بن أعين 


يخي 
ونصر بن قابوس » وعبدالرحمن بن الحجاج ٠‏ وزكريا بن آدم » وسغدبن 








ن المهددي » وعلي بن مهزيسار » وأيوب بن نوح 


نى علي بن راشد ٠»‏ وأبان بن عثان » وأحمد 





ابن إسماق الأشمري . وأى 0 ء ومحصد بن جعفر الأسدي المسمى 


بمحمد بن أني عبدالله ٠»‏ وإبراهيم بن محمد الحمداني » وأحمد بن حمرة بن 





بن العلاء + .ونحمد بن شاذان النيسابوري ٠‏ والحرث المرزباني 


ذلك » وعن الشبخ في كتاب الغيبه أنه ذكر من كثيراً » وعن ابن 





طاووس في كتاب المحجة عن كتاب الرسا عقوب الكايني 


ن - عليه السلام - 





- رحمه الله - ٠‏ عن علي 












ابن مسهر العبسدي 
وخندف بن » والحارث الأعور 


ن زدارة ٠ )١(‏ (الحديث) 





() راجع : كشف المحجة 
طبع النجف الأشرف سنة 19/٠‏ 


طاووس ( ص 2١14‏ ) 


( انقق ) 




















وعن ( العيون ) عن الفضل 
في كتابه إلى المأمون : د محض الإسلام شهادة أن لا اله إلا 





ذان عن الرضا - عليه السلام - 








-الى أن قال- 





والبراءة من الذين ظلموا 


جملة متهم ؛ ثم قال 





والولاءة نين - عليه السلام - والمقتولين من الصحابة الذين مضوا 
ليه وآله وسلم - ولم يغيروا ولم يبدلواء مثل 


الغفاري » والمقداد بن الأسود » وعمار بن ياسر 





على منهاج نيهم 
سلان الفارسي + 
وحذيفة الماني 













هل بن حنيف » وعتان بن حئيف 





ايوب الأنصاري : وخزيعة بنثابت 
ذي الشهادتين ؛ وأبى سعيد الخد رضي الله عنهم وعن اشياعهم 


من الك 


« عن أنى محمد الرازي قال : كنت أنا وأحمد بن أني عبدالله البرني 





أنه روى عنالثقات 





والمهتدين بهداهم والسالى 


بالعسكر » فورد عليئا رسول من الرجل فقال لنا : الغائب العليل ثقة 


ان .د لد 





وأبوب إن ذ 
ن اسعاق » 









اف بما يجب عليه واقرأه على المحمودي ‏ عافاه الله تعالى ‏ فا أحمدنا 


له لطاعته » فاذا 





اقرأه على الدهقان وكيلنا وثقتنا » والذي 








السلام - الصدوق 





)١(‏ داجع أخبار 
( ج؟- ص 11١‏ - وص ١115‏ ) - باب ال ( 88 ) طبع إيران (تم) 


اسنة لالا318 ع . 





حت 








سن من موالينا (1) » وروى الكليني بسنده إلى أ: 
نه قال : « كان سعيد بن المسيب » والقاسم بن محمد بن أى بكر 
وأبو خالد الكابلي من ثقات علي بن الحسين ‏ عليه السلام - (9) » 





عبدالله ‏ عليه السلام - 








وعن كتداب الإكال : « عن اللازاعي ء عن الأسدي » 
ألي عبدالله الكوني ٠‏ أنه ذكر عدد من انتهى إليه ووقف على معجزات 
صاحب الأهر ورآه من الركلاء ببغداد : العمري » وابنه » وحائز ء والبلالي 





محمد بن 





والعطار . ومن الكوفة العاصمي ‏ ومن الأهواز محمد بن إبراهم بن مهزيار 
ومن أهل 0 محمد بن إتداق , ومن أهل همدان محمد بن صالم » وم نأهل 
ألري الشامي ٠‏ والأسدي 
العلا » ومن أهل 
على وثاقته شأنا وأرفهم قدراً الأبواب الأربعة العظام ‏ تقدس الله ارواحهم 






ورضي عنهم - أبو عمرو عثان بن سعيد العمري » وابنه ابو جعفر محمد 
ابن عثان » والحسين 

)١(‏ راجع : رجال الكشي ( ص 486 ) ني ترجمة إعداق بن 
[سماعيل النيسابوري . 





ن روح النويمتي » وعلي بن محمد السمري + وقد 








( ج١-‏ ص41 ) باب مولد 
الي عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام ‏ الحديث الأول ء طبع إيران 
( طهران ) سنة 1م379 © . 

( امحقق ) 

5 راجع : إكال الدين واتمام النعمة للصدوق ( ص 545 ) طبع 

إيران سنة 3801 كج , 

( احقق ) 

اك 









5 الفجل بن اخر ء ولت ين عنس 
جعفر ‏ عليه السلام ‏ في جابر بن عبدالله 
الأنصاري أنه لم يكن يكذب ٠‏ وعن 
ابن حنظلة اذا لاايكذب علينا )١(‏ و 






















أني عبدالله ‏ عليه السلام ‏ في عمر 





أضال : .دوا بما رووا و 





من عرف ب صاب أنه لا بروي إلا عن ثقة فقد اشتهر 


بذلك جاعة » منهم محمد بن 





أني عمبر » وصفوان » وأحمد بن محمد بن 
أ أني نصر البزنطي » وبمن صرح بذلك السيد محسن ني رجاله ناقلا له 


وغيره في حق ابن الي عمير 





ا عن الشبخ وغيره؛ثم - بعد ها ذكر عز 





وصفوان من أنها لا يرويان إلا عن ثقة ‏ قال : وكذلك أحمد بن أينصر 
البزنطي » يا ذكر غير واحد غ بل حكي الاجاع فهم ٠‏ ولذلك اشنهر 
5 الأصماب قبول مراسيلهم ء كا في الذكرى وغيرها » بل عن ظاهر 
الشهيد دعوى الاجاع على ذلك ٠‏ غير أنا وجدناهم كثيراً ما يروون 
بن عثان ء وعمان بز 
أني عمبر والبزئطي عن عبد الكريم بن عمرو الثقة ء وهو واقفي » فلعلهم 
في قوم : لا يروون إلا عن كا عن الشيخ في المدة 
وغيره ‏ المعنى الأعم فالهم كثيراً ما يطلقون على ذلك ؛ ولكن وججدنا 
هؤلاء الشلاثة ير أني حمزة. البطائني والاجاع على خيقه 


وأنه من عمد الواقفية © فيه علي بن الحسن 








عن الموثقين » كا عيسى » ومنه رواية ابن 











أرادوا با 








فضال : إنه م 











« عن أني عبدالله الصادق - عليه الام أن عمر بن حنظلة أثانا عنك 






بوقت » فقال أبو عبدالله ‏ عليه السلام ‏ : إذآ لا يكذب علينا » . 
( اغقق ) 
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كذاب . ولذلك اشتهر عد حديثه ني الضعاف ( وقد يجاب ) بان أخباره 








معدودة في الموثقات » 


ويؤيده قول الشيخ ‏ رحه الله أيضا بان له أصلا » وهو يفيد مدحا 





بل مدحاً عظها » كا عن التو 


ني المحلسي : بل عن النحقق في المعتير قبول 


روايته لذلك » لكن الظاهر أن هذا كله لا يقاوم ما هو 





وقول علي بن الحسن بن فضال في حقه: ٠‏ إنه متهم كذاب » الذي برجع 
إلبه في التعديل والجرح اقر 
الي عملت الطائفة بها إنما كانت في حال اسة 
الأصل أو منها الأصل الذي قاله ١‏ 
متهم كذاب إنما كان في حال الحرافه وزمان و 





» الهم إلا أن يقال : بان أخياره 





يخ وله طريق اليه » وقول علي : إنه 





نه الذي هو بعد موت 





المولى موسى بن جعفر - صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه ‏ كا هو 
المعنى المعروف للوقف فيكون حاله كغيره من الموثقين بالمعنى الأعم الدين 
يروون هؤلاء الجماعة عنهم » وهو وجه حسن حقيقة » وقد صرح به غير 
واحد هن الأعلام كالحقق ني المعتبر ‏ والسيد محم 

ف 
الشيخ » وإما كان متهم كذاباً في زمن اتحرافه وبعد وقفه ء وهو غير 
معلوم ولا دليل عليه » مع أنه مالف لقول علي 
كذاب » لظهوره في ثبوت هذا الوصف له مطلقاً » وعدم تنزميه عنه 
أس» فلعل 


الاقرب تقديم قول علي في ذلك فانه الخبير بل الأخير ماله 





بن فضال من أنه متهم 





في زمن أصلا وهذا مما لا بمكن اجتاعه مع قول الشيخ أصلا 








والمسموع قوله فيه وني غيره » كا نص عليه علاء الفن كالنجاشي وغيره 
هذا مع شهرة ضعفه والتصريحات الواردة يقدحه ء والأخبار المستفيضة 














في ذمه ولمنه » 





بى كونه ذا أصل أفاد حستآ ما لو خليو: 
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عن ثقة ٠‏ وصرح به ( الوحيد ) في ١‏ 


عير 





اكن ني صفوان وابن اد أما على م - 





التي تضمنت خلاصة على الدراية جعلها كالملقدءة لكتابه , 


ن أن المذكور في 
لا بروي إلا عن ثقة » 








ن الحاجة إلى عل الرجال ؛ إعلٍ أنه بعد ابطال القول بقطعية 








ار الكتب الأربعسة فضلا" عن غيرها ؛ ا ادعاه الشيخ الجر 





| 


تب الأربعة » 





أضاف كثيراً 





إذكرها هناك وادعى قطعيتها وأقام على ذلك أدلة 





, تدل على ذلك » وأتعب نفسه في ذلك تعبا 
ونحن ا لاحظناها وتأملثاها ‏ على كثرتم! ‏ لم نجد فيها ما يدل علىمدعاه 
نا ندل على الظن بها الجملة » ولما 


العمل بالظن فلايد من 


امت الأدلة 














ما هو الح 





ولما كانت الأخبار في كال الغش إذ فيها المكذوب والصحيح والحسن 





» الى غير ذلك ء كان اللازم على انجتهد 





(0) راجع 
خلاصة الرجال للعلآمة الحلي » طيع إيران سنة 3811 + 
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: جوع ني ذلك إلى الغير غير جائز لاحتّال 
جوع الغير الى الغير أيضآ مع عدم معلومية حاله عندنا » فنكون قدعولنا 











توق عن لم نعرف حاله ء وذلك غير جاثر » هذا مع ما ترى 

و في الأكثر ء بل في كثير 
من الأعاظم , فترى هذا يوثق محمد بن سنان بل مجعله في أعلى 
يآ » وكالمفضل بن عمر إلى غير 
0 0 على أحدهما دون 





من الاختلاف فيا بينهم ني كثير من الرجال 


بات 








بل عله 





5 
فان التعويل عليها والأخمد بها غير ممك: 








الآخر ترجبح بلا مرجح ؛ فانحصر الأمر بالترجبح وهو المطلوب » إذلا 
0 إلا بالرجوع إلى هذا الفن فانه متكفل ببيان أحوال الرواة جميسا 
التي بملاحظتها يحصل الترجيح ؛ هذا مع العلم يحصول الاخشلاف 
وأما مع عدم العلم فلا يموز أيضا التعويل على تعديل الغبر بمجرد العثور 
عليه للء.لم بوجود الجارح غالبا » فهو كالعام قبل الفحص عن مخصصه 
فكنا لا يجوز العمل بالعام قبا 











البحث والفحص عن مخصصه للعلم الاحمالي 


س العمومات غالياً » 





: ما من عام إلا وقد خص » فلابد 

من البحث إلى الحد المعتبر » وحينئذ فيخرج ذلك العام المبحوث عن حاله 
بعد البحث ‏ عن أطراف ذلك العم الاحالي » فهئاك يجوز العمل بذلك 
العام » فكذا ني المقام لا يجوز العمل بااتعديل بمجرد العثور عليه للعلم 
الاحالي بوجود الجارح غالياً » فلعل محل الابتلاء منه » فلابد من البحث 
إلى الحسد" المعتبر » فهناك يجوز الغمل بذلك التعدبل لخروج مورده بعد 
العم الاجمالي » مضافاً إلى إصالة حرمة العمل 
وحينئذ قايقتصر على المتيقن خروجه ء فليس هو إلا ما كان بعد 
لى صورة الشك أعنيالمشكوك 


في عدالته » وبعبارة أخرى المشكوك في خحصول شرط القبول له الذي هو 


البحث عن أطراف 






بالظن » 
البحث والاطلاق لأدلة حجية الخير 
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العدالة أو الوثاقة ولو بالمعنى الأعر ء كا عليه الشيخ ‏ رحه الله كا هو 
الأظهر » كما حررناه في عله » 3 فلايد من إحرازه إما بالعلم 
أو ما قام «قامه » وليس هو إلا ما كان بعد البحث » ولا يجوز إجراء 
الأصل 
ثبوته - للعلم الاحالي بوجود الجارح غاليآ المانع من إجرائه » 








ني إصالة عدم المعارض أعني الجارح المعارض 





قبل البحث عن معارضه » أو هو ني الحقيق.ة من باب الشهة المحصورة 
فكنا لا يجوز إجراء الأصل فبها أعني في كل مورد من أطراف العلم الاجمالي 
لأدائه إلى إبطال العم الاجالي ‏ فكذا في المقام » وهذا 1٠١‏ تقتضيه القواعد 
نقل كلام صاحب المعالح 





وحيئذ فا وقع من السيد محسن في رجاله 
المائع من السك في نفيه بالاصل 
الرواة » بل 3 للمجتهد من البحث عن كل ما تمل أن يكون له 





بعد العم بوقوع الاختلاف في شأن 





معارض حتّى يغلب على الظن انتفاؤه ‏ قال أعلى الله مقامه: ه 
وإن كان لا يعرف لغيره إلا أنه ليس بالبعيد © إلا أن الوجه أن بخص 
ذلك بما إذا كان مظنة اختلاف وربا لم يكن » فان الاختلاف في الرواة 
لم يبلغ في الكثر إلى حيث يكون عدمه «رجوحاً ليكون التعويل على التعديل 
هن دون بحث تعويلا على المرجوح ,كأ قلنا في العام » هكذا قال أعلى الله 





هذا 





مقامه » وهو كا ترى في غاية الغش كا نهنا عليه في الفائدة السادسة 
وتعرضنا للا فيه وما بمكن أن يكون منشأ للوهم تفصيلا هناك فلاحظ 
والحاصل فلا فرق بين العام وما نحن فيه قبل البحث وبعده » ودعرى 
وغفلة » مضافاً إلى الأخبار العلاجية لامر ى بالأعدل 





الفرق اش 
والأوثق الموقوف امتثانها والعمل يها على البحث عن أ. 
والرجحان فيؤخذ به ويقدم على غيره » لا فادة 


الرجال والفحص 








عنْها ليتعرف ذو الم 
تلك الأخبار كون المدار ني الترجبح عند التعارض على قوة الظن 


1ت 








أحوال الرواة والاطلاع علمها له كال المدخلية 
عل وثاقنه كزرا ارة مقدمة على غيرهم 
«حيح مايضح عنهم أققى من غيرهم » وإنكانؤا 
ثقه الأئمة ‏ علمهم السلام - كيوئس 
يي أقوى من غيرهم » وهكذااء وحيننا 
عم متكر يحب التخرز عنه لأن 
إنا بالغض وااء 

















مر عر ن قبابحهم كا ترى )مما لأ يفخي 
ام المرافعات المبني على ذلك فاته مسلم عند اللجميع 








3 أنه لا بم إلا بذك » فاذا جاز هناك جاز هنا » لعلام الفزق من عب 





قف اأوضوح توقف معرفة الأحكام على هذا النجسسن وهذا الت 


لعدم خصول شرط القبول للرواية الذي هر العدالة بلع الأعم أو اله 





بدونه ( ودعوى ) حرهته فتسقط ما توقف عليه لاتحضاره بم (ي عن 


المنع ) انع حرمته على الاطلاق ميث يشمل المقام » وما دل على 


حرمته 











لآية منصرف الى غير المقام » عم عمومه فالأهمية في المقام 





كاارافعات مسوغة له . بل موجبة كير المقام من نظائره كا لو توقف 





التعرسن ببعضن. اللو 
على الاطلاع على عورم » أو توقف خفظ نفس عترمة على قطع الضا 
الواجبة أو غيرها «ن الواجبات » إلى غبر ذلك مما لا محصى ٠‏ فهذه 


خفظ بيضة الاسلام على » أو توؤقف إثقاذ الأجنبية 











باطلة ماقطة » ومثلها غيرها من الشبه التي ذكزوها أو يمكن استنادهم اليها 

(فتها) أن الرجوع إلى علم الر من دن الا تعويلا على التقوش 
وما هي فيها من القراطيس ٠‏ وغاية ما ثبت إتما هو حجية ظواهر الألفاظ 
الألفاظ في شيء فلتكن على الأصضل 


فكيف بجوز الركون اليها والاعتّاد 


ومن الواضخ البين أن التتقوش 





والقاعدة من حرمة الغمل 


عاق 

















عليها » وليست. هي من إمارات القطع بالمزاد . 

( والجواب ) إن الدلبل القائم على حجية: ظواهر الألفاظ والاعيّاد 
عليهنا من إ: ينه قائم على حجبة هذه النقوش والكتابات 
وإن: لم تكن من الألفاظ فان سيرة العلاء ‏ بل وجميع: الناس وديدتهم قديما 
وحديثاً ‏ على العمل 








الركون اليها » الاسباع من بعض على بعض 
من غير ظهور نكير منهم على ذلك ولا تفوه منهم واحد بذلك » بل 
لى تفوه بذلك. متفوه لآ ن الجواب الإعزاض 


اتبون + هذا 








ابوا. عليه ٠»‏ وجغلوا حقه 





عنه ٠»‏ وهكذا حال 











نل السؤال. والإدام يرسل 


0 ليعمل به وتدي به بعد 








بالكتابة وتوريثه بنيه بعد الموت ء معللا باه 
لا يأنسون إلا بكتبهم » إلى غير ذلك. . 

( والخاصل ) لا فرق 8 الكغابة والألفساظ إحماعاً بل ضرورة 
عساء كا عليه طريقة النساس 


يأني على الناس زماق هرج 


سع الأمن من التزوير والوثوة 
أوضحناه في الفائدة الخامسة . 















لعدم معلومية كون تعديل المفدل 
للراؤي حال روايته بل غاية ما يثبت إا هو قضية مهملة » وذلك غير 
مجد فلا يجوز الاعاد على توثيقه وتعديله » وكيف يجوز الاعماد عليه 
والركون اليه ولم محصل به الشرط الذي هو العدالة » لاحيّال كون تعدبل 
المعدل [نما كان قبل الرواية أو بعدها , 

( والجواب ) إن الظا.ء 2 
كالنجاشي ؛ والشيخ ء والعلامة » وافلسي 0 وأمثالم ناظرون في تعديلهم 
إلى الرواة المذكورين في الأسانيسد حال روايتهم » وليس غرضهم 
وصف العدالة لاراوي في الجملة حتى يقال : إنه غير ميد فلا معنى للاعهاد 
عليه » ولذا ثراهم يعولون على من و 
من ضعفوه ويقدمون عليه غيره » وما ذَاك إلا لانط_اق ذاك | 


( ومنها ) إن الرجوع غير 











به أن هؤلاء المسدلين 















ه ويقبلون خبره » ويطرحون 
مدير 





على حال الرواية » وبشهد لذلك أن الواققية حال وقفهم يسمونهم الكلاب 
)لهم بالكلاب المبتلة من المطر » كل ذلك من التحاشي علوم 
أن كثيراً من الرواه ‏ بل الأكثر ان لم يكن الكل - 
بين أهل عصرهم وزمائهم الذين 
يرجع الهم في تعديلهم والموثوق بقوهم فهم » كعلي بن فضال » والشيخ 
الجليل محمد بن مسعود العباشي » فالمعدلون إما أن تكون تزكيتهم عن اطلاع 
أو يكونوا من أخد علْهم . 

( واحاصل ) فالتزكية إنما هي ناظرة 
لا لها دلا بعدها » فالشرط حاصل ‏ 

( ومنها ) إن العدالة مختلف فها وني المراد مها » وهكذا الكبائر 
والصغائر » وحينئذ فالرجوع الى العدلين والجار 


لمدم العلم يما بر 



















إلى الراوي حال روايقه 


حين غير نافع ولا مثمر 





























( والجواب ) إن الءلم برأي المعدل أو مراده أمر ممكن » بل ميسور 
سيا من كان آي هذا القن ماهراً حاذقاً مطلعاً غاية الاطلاع » وله فيه سعة 
لم يعلم المراد فقد يقال 


إذا كان عدلا” وجب قبول خبره 





باع كا تقدم عن ( المنتنى ) التصري به - 





1 هو الوجه ‏ بان المعدل أو ح 
وكان اللازم مله على الواقع من غير فرق بين الوفاقيات والحلانفبات 
كسابر إخباراته » وهذا القدر كاف بل لا غرض إلا الواقع » وعلى ذلك 
والطريقة » ولذا لم نر أحداً من علائنا قد تأمل من هذه الجه 


في تعديل من التعديلات مع إكثارهم نأ 









ن جهات آخر ع بل تراهم 








يتلقون تعديل الآخمر بالقبول » حتى أنهم يوثقون بتوثيقه » ومجرحون 
مجرحه ؛ وما ذاك إلا لخملهم له على الواقع الذي هو المطلوب ؛ وهذا 
نظير أفعال الا 
بين عباداتهم ومعاملاتهم ٠‏ وعلى ذلك السيرة والطريقية من النساس 
ة في أحوال الرواة إتما هو بان 





من غير فرق 





ن » فان اللازم حملها على الصحة الواق 





مع أن الغرض من التعديلات المذ 
أحوال الراوي من جهة قبول الخبر وعدمه » فهذه قريئة على عدم إرادة 
ما نسب إلى الشيخ ني معنى العدالة من ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق 
إذ هو غير نافع في الم : 





بول أصلا » مع أن القول به لم يثبت لغير 1( 


أحد القولين الأخيرين وحبث أن القول 








على الظاهر بل هو تعبير 
الكاشفة عنهاء كان المراد من تلك التمديلات 


بحسن الظاهر لب 
عن الاريق الها بواسطة الآثار 
نما هو الماكة ؛ وهو المطلوب . 

رهذا )مع النتقض بالمرافعات ٠‏ وني هذا كفاية » وقد تقدم 
الأولى الجواب تفصيلا » فلاحظ . 


( ومنها ) إن أكثر أسامي الرجال مشتر 











بين العادل والممد 





5000 










وغيره » وأكثر أسباب أو كلها لا تفيدٍ إلا أقل مراتب الظن » وهو 


«نهي عنه عقلا ونقلا » كتاباً وسئة واجاعا . 





( والجواب ) منع اكثرية الاشتراك » 
أو الأقل - فا 
في المقام ( في مل انع ) اقيام الدليل عليه »كأ بيناه مع 





بز له حاصل وإن كان بالظ 


في الفائدة الثالية . 

( وهنا ) إن تعديلات أهل الرجال غالبا ان لم تكن كلا من ياب 
شهادة القرع » بل فرع 
من لاقام : ولا خلاف في عدم اعتبا 





الفرع ء وهكذا لعدم ملاقاتهم إياهم ولا ملاقاة 
غير الأولى مطلقا ومورد اعتبمار 
الأولى الأموال وحقوق الخلوق دون غيرها : وني كون المقام هنها تأمل 
3 » مضافاً إلى أن المعتير حينئل اثنان والمعروف الاكنشاء بالواحد, 
( والجواب ) المنع من كونها شهادة فرع أو فرع الفرع » بل هي 
ذنك لإمكان العلم باحوال 
عنهم » مها لأهل 











من شهادة الأصل » وعدم ملاتاتهم لايمنع من 


السلف بالإمارات والقرائن » وأجواهم وصفاتهم امح 
الفن الماهرين المطلعين غاية الاطلاع 








هن أنه ليس من باب الشهسادة ولا من باب الحبر ء بل هو من باب 
الظنون الاجتهادية 





من المعدلين كانوا فاسدي العقيدة كابن عقدة اكونه زيدياً » وابن فضال 

لكونه فطحيا » وشهادة مثلهم غير مسموعة إجاعاً . لا عر 

ليست من الشهادة في شيء » مع أنا على المشهور من كوم 
لة لكفاية العدالة بالمعنى الأعم في قيوله على الأظهرء 


0007 
الخير 
هي فيهم حاصلة 
ولا فرق في ذلك بين الجرح والتعديل ٠‏ فا عن البهائي من التفصيل 
جرح غير الامامي للامامي وتعديله بأن جرح غير الإمامي للإمامي لاع 





















كك 




















وإن كان البارح ثقة »"أما تعديل 





-ا إذا كان ثقئة #المن هو 








إمامي امهب فجة 'عمّاذ. والاعتيان » فان الفضل .ها شهدتيته الأغداء 


حكيم هكذابافضل في (افوائده) 





المذكورين:افي: السنند أما .في: معرفة الساقط فلا :ولحي 
الحبر من أي الأقسام. الأربعدة: .التي جتزى. عليهنا: الاضطلاح بين 








فيكون الخبر يكم القسم الضعيف الذي هو غير حجة , 

( والجواب ') إن- احيال :النتققط الأضل © إذ السقظ .عن-عمد 
مني 0 العدالة 2 .:إذا هو من ااكذبت والببدليسن" افلم ببق .إلا :ما كان 
عن غفلة ونسيان » وهو “من ل » فان” العقلاء: خا كن بذلك » وإلا 
لكان ذلك قادحاً جميع «الإخرارات؛ مجزيان ذللك بعينه.فيها ٠.‏ فيقتضي 

















أن لا يقبل شيء منها إلا بعد إحراز عدم المقطرافيها_بالقطع » ويناء: العقلاء 
على خلافه » ا 
معتبرة «صححة حى محصل .الظن والاظمئنان هاه نوهي كاف؛ لتعين العلم 








مع أنا لا.نعول. على أي فسيخة تكوان؛ ٠١‏ بل لايد 





وهذا من الظنون التي قام الدلي عن اعتباهااة» الى .غير ذلك من الوجوه 


التي استندوا اليها أ 





يمكن” ادعؤى: استنادس : اليهاف» .وما :>معث هو الخمدة 
منها » وقد عرفت فساده© أوالغرضن'أنا إثبات:الحاجة .إل هسلذا- الفن 


ني الجملة في مقابل السلب الكلي »ولسناا ندعيء ثبوئت.الداجة فيا كل موزاذ 





-هم- 












من موارد الاستتباط + لوضوح كدر من الأحكام إجاعية » و 





منها مدركها الأصول العملية شرعية أو عقلية . وكثيراً منها قطعية بالسيرة 





ةالااضرر أو 





توقف على معرفة أحوال الرواة 





ثم | كان هن الأحكام مدركه الأخبار الظنية كان عتاجا فيه إلى معرفة 





بين صورة التعارض 
بن هنا تعظم الحاجة اليه ومن هنا يظهر بطلان 








إقال او قيل بثبوت الحاجة في صورة التعارض دون غيرهاء لوضو 





ى لابد من معرفة صصمة الطريق أو كونه من الحسن 


ا 1000 1 ١‏ 
» أو كونه من القوي ٠‏ وهو موقوف على الرجوع 





إلى هذا الفن ؛ هذا أو قلنا بالاصطلاح الجديد وقصرنا الحجية على بعضها 





ن صدوره وام 





أو قلنا باعتبار الجميع » أما لو 
و بار الجميع 


النا باعتبار مطلق ١م.‏ 





به هو الصحيح عند القدماء »© ذا اجة ثابتة © إذ ا|أرجم 
به كما هو الصحيح عند القدماء » فكذلك الحاجة ثاب إذ الرجوع 


الفن والاطلاع على أحوال الرواة من أعظي الامارات المفيد: 





إلى ه 








ان ؛ بل الظن أقوى ٠»‏ كاهل الاحماع ومن شاههم » وحيئئذ فالقول 


بالتفصيل بين صورة 





رض فلافتقار الى هذا الفن » وغيرها فلا كما 
عن بعضهم ؛ في غير محله 
( والحاصل ) فالحاجة 


في الجملة في مقابل السلب الكلي ما لا ريب فيه » وني الوجدان والعيان 





إلى هذا | حيث معرفة أحوال الرواة 





ن إقامة البرهان ع فالتأمل فيه 





قلا عن القول بعدمه - عنساد 





صرف » بل حتى لو قلنا بقطعية أخبار الكتب الأربعة دون غيرها 


غيرها + فالحاجة أيضاً ثابتة » إذ تعيين كون ذلك 





قد ينتفع فيه معرفة أحوال 

















فيه » وثالث بجهول حاله قد 
القسم أصلا والإعراض عنه رأسآ » بل عليك الفحص 





مها امكن » فلرما يظهر من بعض الامارات ما يفيده مدحا + 


غيره من أهل الاخاع أو غيرهم 


بعض الأجلاء كابن أني عمير عنه » در ل 





من الأجلاء » أو روايد 





عنهم . الى غير ذلك من إمارإت المدح اوالقدج 








لع عليها الماهر المنتبم دون غيره ٠‏ ف5 5 الخال غند 
يطلع عليها الماهر المنتيع دون غير ان 
حلة وعند آخرئ خلافه كالقامم بن عروة ‏ فقّد عده بعضهم من مجهول. 


الال كصاحب ( ١‏ 





) ومثله ولده الشبخ محمد في حاشيته على النهذيب 


ن أن في رراية أبن آني اس 


» بل وصفوان عنه ما يفيد مدحهء بل ريما 








أنه لا يروي إلا عن ثقة 


يشير إلى الوثاقة » بواسطة ا عن | 


حاله أو الاعيّاد عليه 





ولذا وغيره رجح بعضهم كالوحيد البهبها 


يستفاد حسن حال الرا 


ن الأغبار اكتمرا بن 





«إذا 





نظلة لقول الصادق - عليه السلام - 
له يكلب خا 


انحقق ( صاحب المعالم ) واستغربه لضعف 





نض » بر اح الشهيد الثاني +« 










مم أن الدلالة ضعيفة ولكن المدح لا ينك, 
5 ت 

وعمل كثير به © ومثله غيره 
وقد ذكر شيخنا الم 
كاحد بن تمد 


الم 0 
الصحيح المذكور ي 





- عليه السلام - وفرخ )١(‏ ء فانه استفاد مدحاً عظيا له من ( الفقيه ) 


في :باب قضاء“الفث في حديث 





صبيح السند (1) والقاسم بن عبد الرحمن 


ِلصيرَية فاثة النتفاد مدحه من حديث صحيح السند في أواخر كتاب 





( الرؤضة »4 من الكاني (©) ؛وداود بن 


تؤضأ :ثلاثا من رز 





ني فانه استفاد تشيعه من حديث 





هو «زوي ١م‏ 





موثق (4) وعيدد الحميد بن سال 





ثيقه من حديث 
راح “(ه) (-قان ):: ولعل العلامة أخد 
) تراجع + اب الحجة من أصول الكاني ‏ الباب اللذكور - 


يقه من هذا الحديث ء وإلا 








الخاذيث الثالي + ج١1‏ - ص 15ه) طبع إران ( طهران ) سنة 1881 حم 





( اق 





قيه للصدوق ‏ رجه الله 






م التفث » الحديث الثامن ( ج ١‏ - ص 39١‏ ) 


أيضا الحدديث في الكاني 





طبع +-النتجفت”" الأنشراق “ل 








في “كات الحج دياب إنباع الحج بالزيار 





ع - الحديث الرابع ؛ ( ج 4- 
ن*84* ) طبع 'إرآن 2 “ظهران ) سنة /الا1 ع . 
5) راجع ': كناب روضة الكاني (ص 04؟) الحديث ال (؟ذه) 


طبع 'إرآن “('طهرانة) علئة #إلا18 ع . 





-١‏ ص 85 ) كتاب الطهارة ‏ باب 
ل الحديث ال 56١‏ ) طبع النجف الأشرف 


جع تجا + الك 





بي ( ص 584 ) في ترحمة داود بن 
الزّرّق “» فاته روي ' فيه ديك" ( توضأ ثلانا ) . 
ف 


ناب ار 





اجع “الخلتيث في التقذيب ( ج 4 - ص ٠١غ؟‏ - ص 74١‏ ) 
اقات هن كقاتٌ"ألوضًايا ‏ الحديث ال ( ١6‏ ) ط 





النجف 'الأأشر فسنم ع 2 ( الحقق ) 
ل 5 

















مرجعه العرف والاغة » وعدل © وخير » وصالح » وضابط 
بله ؛ وآر مرجعه إلى الاصطلاح 
الكاظم - 
5 7 
وهو هن وقف عليه ولَم يتعده »كا هو المعنى المعروف له ؛ دون من وقف 








ومتقن » إلى غير ذلك 
كتوم ق 





القدح ما ي: 





السلام -. وواقني 


على غبره وسمي بغير هذا الاسم » كالكيسائية وه, الذين وقفوا على محمد 
+ ورمما يجتمعون لبالي 
بالامامة 





ية وهم القا 
ل - الواقفون عليه لزعمهم أنه حي” وان بموثت 
حتى يظهر وأيظهر أمره وهو القائم المهدي ( قيل ) نسبوا إلى رجل يقال 
يقال لها ذلك » ولكن المعروف هو الأول 
أو الأجلة » أو بروي الأجلة 
ابن أني عمبر والبزنطي الذي قيل 









عنه سيا أهل الأجاع 5 ار مثل 
في حقهم ما سمعت . 
هذا 


أو الضعفاء أو الغلاة » 





يقابله كروايته 
ة » فيكون للفعل الدال 0 








قسمان » فقسم صدر من الراوي دال على حسن حاله » وهو روايته 
عن الثقات أو الاجلة » وهو القسم الأول لدلالته على اتصاله هم ٠‏ إما 
لتعلسة متهم فهم مشايخه أو الصحبته لم » فاذا كثرت روايته عنهم دل" 


ا 











بق ( قال السيد ) في رجاله : وليس 





على الاكتفاء ن الظاهر ( ثم قال ): ولعل بناء الشهيد الثاني 





-رحه الله كان على ذلك حيث قال في الحكم بن مسكين - 1 كا نكثير 


على ما حكى التي ملسي 
نات أو الأجلة 





طعن ‏ : فا 





الرواية ول برد انا أعمل بر 








عنه : والقسم الثاني ما كان صادراً عن غيره كرواية | 


عنه » ودلالة هذا على المدج أظهر من الأول ٠‏ إذ روايتهم عنه تدل 









على الاعتناء منهم د 
أو من أصصابهم الأعاون 
(وكيف كان) فهو ني المرئ 









الامارات الدالة على حسن 


اقة والاعماد » ومن هذا الباب 








بل من أعظمهاء بل رعا تشير 


الراوين اكتابه » فان ذلك من إمارات الاعتّاد إما عليه أو على كتابه 





إذ الغرض هن اارواية إتما هو العمل ظاهراً فيفيد الاعتّاد عليه ولو 





اسها بملاحظة اشتراطه, العدالة ني الرواية » وقد * 
الشلاثة » الراوون لكتابه : أو عد 





- علهم السلام ‏ وعن الأجلة ء فني اسماعيل 


الوجهان ء فانه أكثر الرواية عنهم - عايهم السلام 


منه » وإن اشتهر وأنه عامي ؛ بل ع, 





ريس في فصل 





ا 
افوس : 
























يحعل اجتباع هذين الوجهين فيا 





إن الذي يغاب في 


نضاتهم » وكان برويا 


إذ مسا كانوا ليتفقوا على 
في مذهبه ء فغابته أن 
على الاصطا 


على المدح أو الوثاقة ترك القدح في سند من جهة بعض الرواة مع القدح 


3 لا من الصحيح 
الجديد » وهو حجة على الأظهر ؛ وني حك الفعل الدالك 





فيه من جهة غيره مع اناد الطر اوضوح كشفه عن الم بصحته 





والا لقدح فيه كغيره جعلنا القسم الثاني من الدال على المدح فملاً 
لأن الدال على المدح ليس إلا الرواب 
عنه » وكونها من الأفعال واضح واو لاحظناها محكية ؛ إذ المحكي للناقل 
ليس إلا الفمل » الدال على المدح » ولا كذلك المحكي من الألفاظ 


الدالة على المدح » أو عدل ؛ أو صالح ؛ أو نحو 





عن الثقات والأجلة أو روابتهم 














أو ال 





ها » أو بما يقضي بالمدح والحسن بالدلالة الوضعية » كصالح ؛ ووجه 





وعين » ونحوها من الألفاظ الدالة بالوضع على المدح ؛ مخلاف الفعل احكي 
ككونه كثير الرواية عنهم علهم السلام ‏ فانه أمر خارجي لا دلالة له 
وضعية كاللفظ » وإنما دلالته من جهة العادة والاعتيار » وذلك من جهة 


كشفه بواسطة تلك الكثرة عن شدة الملازمة الصحبة » فيفيد أنه 





5.5 








بمكان من القرب منهم » وهكذا كلا زادت الصحية زاد القرب حتى يبلغ 
مراتب الحواص ؛ بل اخص الحواص © ومن هنا قالوا ‏ صلوات الله 
عليهم - ٠‏ إعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا » 
- أعني من المدح بالفعل ل الاجازة » 
0 صار له دأبآً » وني ذلك مرجعاً ٠‏ وفي الحقيا 





لعل من هذا الباب 








ن مرجعه إلىأنه 
هو قابل 
للدخول” في القسمين ما هو واضح ٠‏ وكيف كان قلا ريب في إفادته 
الدج بل مدحاً معتدا به ء بل لا يبعد إفادته الوثاقة والاعهاد » إذ معنى 
كونه من مشايخ الاجازة أنه ممن يستجاز في رواية الكتب المشهورة» وذلك 
أن طريقة الأسماب ‏ على قديم الدهر ‏ مستقيمة على عدم استباحة الرواية 
يروي لم رداية رواية » ولا أفل 

من أن ييز م الشيخ رواية ما فيه » حتى أنهم ليغدون الر<ال في ذلك 
ويتكلفرن المشاق » وكقاله شاهدا على ذلك ما وقع لعلي بن الحسن بن فضال 





جز كث 


بن الكتب - وان كانت معروفة 








حيث كان بروي كتب أب 






3 أنه كان قابله بها وهو ابن 
على سبيل الرواية من حيث أنه لم 
وما جرى لأحمد بن محمد بن عيسى 0 الحسن بن علي الوشاحين سأله 
أن يخرج له كتابي العلا يبن رز ن عثان الأخر فلا أخرجها 
قال : أحب أن تجيزهمالي » فقال له : يرحمك الله ما أيلك إذهب 
فاكتبها واسمع من بعد ء فقال : لا آمن الحدثان ( الحكاية ) وما حكى 








حمدويه الثقة عن أيوب بن نوح من أنه دقع اليه دفتراً فيه أحاديث محمد 
ابن سنان فقال : إن شم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فاني كتبت عن محمد 
ابن سنان ولكن لا أروي لم عنه شيئا » فانه قال قبل موته كلاحدثتم 
لم يكن لي سماع ولا » وإنما وجدته » و 

















ن هنا استقامت طريقتهم 
























هذا قلنا : ما كان العلياء وحملة 


ويعتمدون عليه 





حكي عن صاحب المعرا إتاب في عدالتهم 


بل عن الحة: لى درجات الوثاقة والجلالة 







وعن الشهيد الثاني أن 
ولأجل ذلك صمح العلامة وغيره حملة 
أهل الرجال من المشا . 











(أحدهما) إن ابراهم بن 
قطما مع عداه لأخبارهما في الم 


الإجازة من 





( الثاني ) إن من م 





وأضرامم » إذ لا ريب أن أصمابنا في 





1 
) 


ي ظهور ما 


4 





(1) صاحب اللمعراج هو أبو الحسن 





الشيخ عبدالله بن علي بن ال 





أحمد بن 





السئري الماحوزي , صاحب المؤلفات العديدة التي مها ( بلغة المحصدثين ) 
في الرجال » المولود سنة هة١1‏ ح ء والمتوق سنة 1١11‏ © . 


( احقق ) 


















على عدم اعتبار المظنة وعدم ملاحظة هذه الطر 


نصيص على | 


رت كون الشيخ من أمصابتاء فان 





احتّال فساد الءقيسدة 
بت وقام احّال الانخراف 
قة مع قيام الاحمال » وبالجملة 
كا عليه كثير من المتأخري, 
إف عد" ذلك في المادح 00 
رض من الاستجازة ليس مجرد الاتصال كا قد يظن 
فان العلم بالكتاب لا بن علزم العلم بكل خبر من أخبار 
العلم بالخبر لا يستازم العم يكيفية » مع أن الأصل عدم العلم ء ثم لايق 
أن الاستجازة كا تكون في المعلوم فكذا تكون في غيره بان يدفسع اليه 
له روايته ؛ وحيث انر" الكلام 




















أصلا مصححا لا يعرفه إلا من _قبله و 









إلى الإجازة فلنذكر حملة من طرقها وأنواعها فان في ذلك فرائد كثيرة 





أنواعاً أربعة لأنما » إما أن تتعلق بامر 


أو بامر معين لغبره » أو عكسه » وأعلاها 
كاجزتك الكتاب الفلاني » وانما كانت أعلى 





ف امسن أو كيه 
الأول وهو الإجازة 1 
حتى زعم بعضهم أنه لا خلاف ني جوازها وإما الملاف 








لانضباطها با 








في غير هذا النوع » ثم الإ بغير معين كقولك أجزتك مسموعاتي 





أو و مرويائي وما أشبه ء وهو أيضا جائر ء لى الأظهر الأشهر ( ووجه 
بن الاذن الاحالي 
0 من قلان 
لغر مين كجميع 











ةك 


































نون في ذلك الاسم والنسب » 
من هذا القبيل إجازته لجياعة مع: 
باعيانهم » فانه غير قادح » يم 

في السماع منه الحصول العلم في الجملة وي, 
اء كقوله : أجزت 





للمعدوم 


لا عادثة فتجوز » ومن 





لا يعقل للمعدوم ١‏ 
كذلك كا لاتصح الوكالة للمعدوم 


بعد انفصامر بغر خلاف ينقل و 


ولو سل كونها إذنآً فهي لا تصلح للمعدوم 
امحاننن والاطفال 










وعدم الأهلية ؛ مع أنه أي فرق بينه 


ة له ابتداء ( فان قيل 


م 


بالعراق 








لأولاده الذين ولدوا 





طاووس لولده غياث الد؛ 





الظاهر لا ء فاذا كتب المججز بالإجازة وقصدها وعرف منه ذلك صمت 
وات لم يتلفظ واية بالقراءة على خ مع أنه لم بتلفظ 
با قرأ عليه » ووجهه تحقق الإذن والإخبار بالكتابة مع الإمارات الكاشفة 








عن القصد » كا نتحقق الوكالة بالكتنابة مع قصدها وإن لم يتلفظ مما عند 
ض مجرد الإباحة والإذن وهي تتحقق بغير الافظ 


بم الطعام إلى الضيف ودفع الثوب إلى العربان لبليسه 





في غير اللفظ عرفا ثم اعلم أن المشهور بين العلياء 





هدئين والأصوليين - نقلا وتحصيلا على الظاهر - جواز العمل با 
/ 


بل عن جماعة دعوى الإجاع عليه 6 م وجود الخالف منا . 





غير مما 











) حي الملاف عن الشافعي في أحد ليه وحاعة من أسصمابه 





وهو في غاية الضعف والسقوط ٠‏ لعدم ال 
إلا في الإجمال والنفصيل ء إذ الإجازة 
فهر كا لو أخبره تفصيلا بكل خبرء ولا 


على الشبخ » والغرض حصول الإفهام و2 


وبين طريق السماع 





ف في قرة الإخبار بمروياته جملة 








نبر التصر نطقاً كا في القراءة 
بق الاجازة ولسنا نككتني بالإجازة 






لابد من تصحيح الحبر من المخبر بحيث يوجد في أصل مصحح 


ن الدس «التزوير والتصحيف ونحو ذلك من الال وموائيع العمل 












فدعت الحاجة الى السماع نوفا م لاف ما بعد 
اتصال سلسلة الاسثاد بالنني 


على الله عليه وآله وسلم - والأئمة - علهم السلام - تبركاً وتيمنآً 





تدويما لأن فائدة الرواية حم 


50-0 

















وإلا فالحجة تقوم ما في الكتب ويعرف القوي مها والضعيف من كتب 
الجرح والتعديل ؛ وهذا قوي متين غير أن السماع من الشيخ لاعذى رجحانه 
على إجازته وعلى 


برادة درف أو اقسانه أو ثب 





عليه لوضوح أضبطيته في تشخيص من الحديث 








أو نحو ذلك مما يوجب 
هو من التفصيلي » والقراءة 


مادة أ 


إعالي 








غفلته فليست هي كالدماع منه» من غير فرق 





بين كون 0 حفظه أو من كتاب بيده » ومن غير فرق بينكون 
السماع هو المقصود أو غيره » فان ذلك كله من السماع في الاصطلاح 


المحدثين كا نصوا 





ومع كونه أرجح هو أرفع الطرق وأعلاها عند جمهر 
عليه » كالشهيد الثاني في ( 


أعرف بوجوه ضبط الحديث و 





ابته ) وغيره واستدل في الدراية يان ٠‏ الشبخ 


ولآنه علقة 





رسول الله صلى الله 





عليه وآله وسلم ‏ وسفيره الى الآخذ منه كالآخذ منه » ولأن الد 





صلى الله عليه وآله وسم ‏ أخبر الناس أولا" وأسمعهم ما جاء به والتقرير 





عل ما جوى غضرته أو .+ 





السامع أربط جأشاً ٠‏ وأوعى قل 


وشغل القلب وتوزع الفكر إلى 





أسرع ء 





سنان قال : قلت لأني عبدالله ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ * 


اق 1 من أوله حديئاً 
» تعدوله الى 





حديككم فاضجر ولا أقوى » قدال 





اءة هذه الأحاديث 





وءن وسطه حديئاً » اآخرة حد: 





مع العجز يدل على أولوبقه على قراءة الراوي والا لامر » إنتهى ١‏ 
ودلالة الصحيحة لا تخلو لى لاحتّاك كون الامام - عليه السلام - 
ميلد عليه أما آنه أ 












بصدد كفاية الطريق المذا إلى فلا . 





4 - ص 88 ) طبع 


( امحقق ) 





( ومن الإمارات الفعلية ) اللدالة على المدح اعتّاد القميين عليه 
وروايتهم عنه ء لما عرفوا به من شدة الإنكار » ولذا طعنوا في أحمد بن 


محمد البرتي حتى ان أحمد بن محمد 





بن عيسى أبعده عن قم » مع أن ذلك 
ليس اضعف في نفسه ء بل لكونه يروي عن الضعفاء » ويعتمد المراسيل 
ولذا أعاده الها بعد ما أبعده واعتذر اليه » ولما توني مشى في ج 








حافياً حامراً ليبرىء نفسه ما قذفه به » ومثله رواية ابن الغضايري عنه 


معتمداً 





به » ولما عرف من حاله من تسرعه بالقدح ؛ فاذا اعتمد 
على رواية أحد دل على سلامته ما يراه قادحاً » فيفيد ذلك مدحا عالياً 
بل اعتاداً وتوثيقآ » ولكن لا عنى أن ما نزهه عنه قد لا يكون عببسآ 
في الواقع بل خلافه وضده وهو العيب كقالة الصدوق ‏ عليه الر' 














من أن ني السهو والنسيان عن 
- علهم السلام - من اول 


نبي - صل الله عليه وآله وسلم - والأثمة 
تب الغلو » فان اعتقاد ذلك بل احمّاله 








في حقهم ‏ عليهم السلام - 
فاعتّاده كقدحه غير نافع » 


هو العيب © وحينئل 


عه وعدم نثبته ني موجبات المدح والقدج 





كغيره هن المتدسرعين في سائر الموارد » وهذا عيب عام في جميع أهل 
الصنايع ولا خصوصية لهذا الفن كا هو واضح ٠‏ ولذا وقبع من الشيخ 





الطوسي ‏ رحمه الله ما وقع مع أنه شيخ الطائفة وفقبهها وعمادها ومرجعها 
حتى أن تلامذته ‏ على ما حك التني الجلسي وغيره - ها 

من جتهدي الخاصة وااعامة مما لا محصى » وقد كان اللة 
كرسي الكلام يكلم 


وذلك إثما يكون اوحيد العصر ء 














ما بين تدريس و 


5 ايف وكلام وافتاء وقضاء وزيارة وعبادة وغير 
ذلك » وكان همه جمع الآثار والأخبار والأقوال والإحاطة مجميع المذاهب 


1 























والفنون » 





أجل ذلك لابد من حصول الغفلة والعثرة والمعصوم 
امن عصمة الله . 
( فن ذلك ) ذكره الرجل في بابين متناقضين كباب من يدر 


فيا عل اتحاده غ م 





وباب من لم 





هم من لا تدبر له التعدد ء وذلك 





كما ذكر فضالة بن أبوب مرة في أسحاب الكاظر عليه السلام ‏ فانه قال: 





فضالة بن أيوب الأزدي 
فضالة 


ء وي اسصاب الرضا ‏ عليه السلام ‏ قال : 
أبوب عربي أزدي » وفي باب من لم يرو قال : روى عنه 
في أصصاب الصادق 





الحسين بن سعيد » ذكر القامم بن عروة مر 


عليه السلام ‏ حيث قال أعلى الله مقامه ‏ : القاسم بن عر 








ايوب المكي ‏ وكان أبو ايوب من موالي المنصور ‏ له كتاب 


وأخرى في باب من لم برو حيث قال : القاسم بن عروة روى عنه البرفي 


إحمد »ء وكيا ذكر القاسم بز 


محمد الجوهري مسرة في أصصاب الكدانا 





عليه السلام - حيث اسم بن محمد الجوهري له كناب واقني 







السلام ‏ حيث قال : القاسم بن محمد 





الصادق - عليه السلام - قال 


وني باب من لم يرو قال 


عليه السلام مكذا 
عليه السلام ‏ وأخرى فيمن لم برو حيث قال 





الأسدي روى عنه الصفواتي » وكا ذكر محمد بن عيسى 


ا 





في اصواب الرضا _عليه السلام ‏ قا 





وأخرى في 


عمد بن عيسى 





وني أصاب الهادي عليه السلام - محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني يونسي 








ضعيف وف أصعاب العسكري عليه السلام ‏ محمد , 
بغدادي يونسي » وكا ذكر معاوية بن حكم مرة” في أحصاب الجواد 
والهادي - علبها اللام - في الأول ابن حكم - مقتصراً عليه - وزاد 
في الداني ابن معاوية بن عمار الكوني وني باب من لم يرو 0 
- عليهم السلام - روى عنه الصفار » و 5 
محمد بن مس من أصعاب الكاظ 0 
محمد بن مسلم 
من أضاب الكاظم ‏ عليه السلام - نظر لا يخنى على المارس ٠‏ إلى غير 
ذلك مما يعثر عليه المتتيع . 

( فان 
في الحطبة أنه يذكر في باب من لم 








في فوائده من عد زرار 


حيث قال ؛: فا 





في عد" الشيخ في كتاب رجاله زر 








) إن الصحبة لا 








- علبهم السلام - ومن عاصرهم ول , 
اميم أسصساء الرواة 
فكانا 


على خير خاقه محمد وآله الطاهرين من عثرته وسلم تسليا -:* وما بعد 





قال ني مفتتح كتابه ‏ بعد الحمد والصلاة 


فاني قد أجبت إلى ما تكرر من مؤال الشيخ الفاضل فبه من جمع كتاب 


ل على أسماء الرجال الذين 
وسلم- وعن الأثمة - عليهم السلاء 
ثم أذكر بعد ذلك من 
الحدديث ومن عاصر 





- صلى الله 5 وآله 
ن بعده كَ زمن القائم 0 
بن الأئمة - عليه ا - من رواة 


























عليه السلام - وروى عن 





عليه النجاشي » وكذا فضالة بن 


الكاظ ‏ صلوات الله عل 


ادرف اا 0 





نائه ‏ وروى عله 





زاد له كتاب الصلاة » وهؤلاء 


كنا في ( الخلاصة ) وتحوه ( النجاشي ) 





كلهم ذكرهم في باب من لم يرو عنهم ‏ عليه السلام ‏ » الى غيرذلك 


الهم إلا أن ب فرضه ان باب السلام - 









مانه عنهم أو لعدم رؤياه لم وانكان 


كر ني هذا الباب بعض م 





صحييم وروى 


فيكون هذا ال 
يكون هذا الباب مشتملا على 





منحصراً في القسمين الأولين كما عسا 


أصل الغرض من عقد هذا الباب مختصاً بها لكنه لا 





انفع لافادته كثرة الطرق وزيادتها » .ولا اشكال ني رجحانه إذ 
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بلغ العلم » .والله أعلم 


( الفائدة التاسعة ) 


في بيان ها ماج اليه إلى البيان وهو 1 5 

الرجل ءن أصصاب إمام و 
ممن تقدم أو تأخر » وهذا كا عد في المسلاصة ) إسماعيل بن جابر 
الصادق عليه السلام - 


وكا عد علي بن جعفر الصادق - عليه السلام ‏ م نأصراب 








( الأول ) : رما عد لل صعب غير 








بن أصحاب البا 





قر عليه السلام - مع أنه روى عن 








الرضا ‏ عليه النلام - مع أن رواياته عن أخيه الكاظ ‏ عليه السلام - 


ه السلام - 





اكثر من أن تحصى » بل رتما روى عن أبيه الصاذق ‏ ءا 
هكذا في رجال السيد )١(‏ وهو عندي مخطه الشريف ٠‏ ول 






عنها )١(‏ في ( »نتهى المقال ) لاشيخ أني علي أنه من أصصاب | 
- عليه السلام - كالموجود في رجال .الشيخ ‏ رخبه الله - (7) ولعل 





بالسيد - 





إل 


صاحب عدة 


محسن الأعرجي 0 رحمه الله - 
ال ( المخطوط ) ذكره في الأمر الأول من الفائدة التي 








عقدها في بان ما متا البيان . 





2( يعني اي عن ( الخلاصة ) للعلامة الحلي ‏ ره الله - . 
( امحقق ) 
(5) راجع منتهى المقال ني ترحة علي بن جعفر الصادق ‏ عليه السلام - 
الطوسي - باب أسعاب الكاظم - عليه انلام - ج 
( الحقق ) 


اجع أيضآ رجال 
وراجع أيضآ رجال 
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السيد المكاية عن غير ( الخلاصة ) على أن يقرأ قوله وكا عد بامخهول (1) 
وإن كان هو عنالفاآً للسياق ٠‏ وكا عد العلامة محمد بن عبد الجبار من 
أضماب ابي المدن الثدالث ‏ عليه السلام - مع أننه روى عن العسكري 
عليه السلام - منع الصلاة في تكة الحرير » ولذا عداه الشيخ في رجاله 
من أصحابها فانه. ذكره في البابين . ولعل نظر العلامة في ( اللخلاصة ) 
إلى شذوذ روايته عن العسكري. .عليه السلام . فلذا جعله. من أضصاب 
الهادي. .عليه السلام - إلى غير ذلك ؛ والغرض أن الصحبة بعد إحرازها 
تفيد مدحاً بل مدحاً معتداً به. » والكاشف عنها إكثاره من الرواية عمن 


به » وقد تكون الصحبة لتعدد ء إذ لا يازم فيها الاختصاص 





لعدم المنافاة » فاذا تعددت الصحبة عظ, المدح + بل ريما ب 





اللدواص فاذا عداه يعضهم من أصصاب ع الأثمة عليهم السلام - فلا 


يناي كونه من أصماب. ٠‏ فلابد من 





التتبع والتأمل للطبقة وغيرها مما 





يفيد ذلك » ثم ملاحظة ما يقضي 





بالاتحاد أو التعدد حتى يتبين ويظهر 
أحدهما ؛ والله الحادي وللعين . 
( الثاني ) : 
( الأول : الشعب )- بالفتح - 
للفاطميين » وسمي بذلك لتشعب القبائل منه 





من حملة: المميزات النسب » ومرائبه ست . 





مو النسب الأبعد الأعلى » كعدثان 


( والثائية ) : القبيلة » وهي ما انقسم فيه الشعب » كربيعة ومضر 
وربما سميت: القبائل جماجم. ٠.‏ 
( والثالثة ) : العارة » وهي ٠١‏ انقسمت. اليه القبيلة كناف وعخزوم . 





( والزابعة 
( والقامسة ) الفخذا» 





2 
في اما | اليه العمارة .. 


ما انقسمت اليه أنساب البطن 








(1) يعني بصب 





ما انقسم اليه أنساب الفخذ » وأما 
2( 1 






: الرهط 





» والشايع النسبة 





د تنسب إلى القبيلة ونحوها » وثلك عادة 














مسلما على الأظهر : والمراد باللقاء ما هو أعم من اخالسة والماشاة ووصول 
أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالله ول يزه ء وا 


الي - صل الله عليه وآله وسلم - لأله أ 





مبذا الأعي أولى 





: يانه 





*ن رأى 





منه الأحمى ٠‏ كاين أم مكتوم فانه ماني غير خلاف 6 وا 





به كافراً وان أسلم بعد موته » فانه لا يعد" من الصحابة 


: مات على الإسلام عمن أرتد ومات علبها 





وإن تخللت ردته ما إذا 
ثانيً أم لا » ومقابل الأظه, 





عضهى كثرة المحالسة وطول الصحبة » وآخرون 









؛ وغزوة معه و 





تين » وغير ذلك » وتظهر 
ة ني مثل الأشعث بن قيس ( لعنه الله) فانه كان قد وفد علىالنني 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ثم ارتد وأسر في خلافة الأول فاسلم على يده 


وين 














فزوجه أخته ‏ وكانت عوراء - فولدت له محمداً الذي شهد قتل الحسمءز 


- عليه السلام -؛ فعلى المعروف ء بل قيل : 





يحب التقدم في الإسلام والهجرة 


والملازمة والق بته والرواية عنه ومكالمته ومشاهدته 





الصحا 





اشائه » وان اشترك الجميع في 5. الصحبة » 
وماشاته » وان اشترك الجميع في شرف الص مض 
بر الثقه على 





له هذا الوصف بااتوائر بلا إشكال » و' 8 
والاستفاضة على اشكال ء وحك الصحابة في العدالة عندنا حكم غيرهم 


وأفضلهم أمير المؤمن طالب - عليه السلام - ثم اداه 





- عليها السلام - وهو أولم إسلاماً ؛ وآخرهم موناً على الإطلاق - أعني 
من غير إضافة الى النواحي والبلاد - أبو الطفيل عامر بن واثلة مات سنة 
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من الهجرة ٠»‏ وبالإضافة إلى النواحي فآخره, بالمديئة جابر بن عبدالله 


الأنصاري » أو سهل بن سعد ء أو السائب بن يزيد » وبمكة عبدالله بن 





عر ا[ر ادال راكرة عاك بن ارارق رد[ 


عبدالله بن الحارث ي 


وبدمشق واثلة بن ال 





ابن زياد » وبالجري 





وبالبادية في الأعراب سلمة بن الأكوع 
عليه وآله وسلم وهم يومئذ مائة وأربعة عشر الف صداني » والله أعلم 
هذا في الصحاني . 


( وأما التابعي ) فهو من 








فيه كالسابق » وبي قسم ثالث وهو الْضرمي , وهو من أدرك الجا 
والإسلام ول يلق الني - صل الله عليه وآله وسلم - سواء أسم في زءن 


2 











- صلى الله عليه وآله: وسلم ‏ كالنجاشي أم: لا ». واختلفوا في إلحاقه 
أ أي القسمين . 


( الثالث ) الرواية على أتحاء » رواية الأصاغر 





الأكابر » واللاحق 
رواية الأبناء عن الآباء » وهو 








عن الشابق » وهو الشايع. الكثير » وم 
قسمان رواية الابن عن أبيه: دون جده ء وهو كثير لا ينحضر » وروايته 
عن أزيد. «نه كروايته أعني 
منه في رأس الإسناد رواية: زين العابدين ‏ عليه السلام - عن ابيه الحسين 
علي عليه السلام ‏ عن الي صلى الله عليه 


ن أ. أباه عن جده » وهو كثير أيضاً 








- عليه السلام: - عن أ. 








وآله وسلم -. وني طريق الفقهاء رواية. الشبخ فخر الدين محمد بن الحسن 
ابن. يوسف بن المطهر ء عن أ, » عن جسده 
سديد الدين يوسف © ومثله تجم الدين جعفر بن الحسن بن 
سعيد » فانه يروي أيضاً عن أبيه » عن جده بحبى » وهو يروي 
العبادي ؛ عن الياس بن هشام الحايري » عن أني علي 
بن الشبخ » عن أبيه الشيخ أبي جعفر الطوسي ٠‏ إلى غبر ذلك من الرواية 
عن الأبوين . 
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م 






ان عزلي إن 





( وقد تكون الرواية عن ثلاثة ) ؛ ومنه رواية محمد ابن الشيخ 





نميب الدين يحي بن أحمد بن يحبى الأكبر ابن سعيد » فانه يروي عر 
الأكبر . 


( وقد تكون: عن أربعة ) وقد اتفق منه رواية السييد الزاهد 






رضي الدين محمد بن محمد بن محمد بن زيد ابن الداعي المعمر الح 
عن أبيه محمد 6 ع الداعي » 
أن عفر ل 


في..الرواية عن أريعة آباء رواية الشيخ جلال الد 


به» محمد » عن 











يروي عن بي ء والسيد المزتضى ء وغيرهما » ومثله 


الحسن بن أحمد بن 













































دو يروي عن الحسين 





بخ أني جعفر الطوسي ؛ وهذا 
بيد بغير واسطة .. 


الجليل يابويه بن 





بد بن 


بابويه » عن أيه 





- .وهو أخو الشيخ 














الصدوق أني جعفر محمد - عن أبيه علي بن الحسين بن بابويه . 





(.وعن ستة آباء ) .ومنه رواية الشيخ منتجب الدين أني المسن عل 


ل 
ابن عبيدالله بن الحسن بن الحسين 





بن الحسين بن علي 





ابن .بابويه » 'فانه يرؤي عن عن أبيه عن أبيه عن أبيسه 


ا 


الحسين الصدوق بن 






؛ وهذا الشيخ متتجب الدي: 





وأسلافه » ويروى عن ١‏ 
في شرح الدرايا 
فيا وضعته من الطرق 
اكثر .مسا ثرويه بتسعة آباء 








بخ يابويه المتقدم بغير واسطة» وانالي رواية 





عن الشبخ »نتجب الدين بعسدة طرق مذكو, 






- عليه السلام - عن النبي 







لبعض ا اذات يوم : ياعبدالله 
ال في الله ٠‏ وعاد ف اش » فانه لاتنال. 











: معت علي بن الي طااب - عليه السلام - 
ل 
على من أعرض عنه والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال » فبين عبدالوهاب 
اه » آتدرهي اكنيا 

رهم اكنيا 





ال عليه السلام ‏ الحنان هو الذي "يا 





وبين علي عليه السلام ‏ ني هذا الاسناد تسعة بن 


علي 
عبدالله الذي ذكر 





ممع علي عليه السلام  -‏ ثم قال - أعلى الله مقامه - 





هذا الطريق أيضاً حد: 





ونروم 





تسللا باثي عشر أباً عن رزق الله بن 





عبد الوهاب المذكور » عن أبيه عبد الوهاب عن آبائه المذكورين الى 








رسول الله - صلى الله عليه وآ/ 


| - يقول: ما اجتمع قوم على ذكر 


إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة , 
- ثم قال أعلى الله 





: واكثر ما وصل ال من اللوديث 





باربعة عشر أبآ » وهو ما رواه الحافظ أبو سعييد ابن السمعاني 
بل » قال : أخبرنا أبو تجاع عمر بن أني المسز 


راءثي: قال : حدثنا السيد أبو محمد الحسين 





البسطامي الامام 





علي بن أني ظالب من لفظه 





ببلخ » حدثتي : سيدي ووالدي أبو الحسن 

























أني علي بن الحسن 


١‏ صلى الله عايه وآله وسلم 


الأحاديث 





أ عن 0 » ومنه رواية الأبناء عن الآباء كما معت . 
( الثاني ) رواية الأكابر عن الأصاغر 





ومنه رواية العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل أن النبي - صلى الله 





عليه وآله وسلم ‏ جمع بين الصلاتين بالمزدلفة » ورواية الصحاني عن التابعي 





بعي عن تابع تابي 
( الثالث ) روا 





ية الأقران بعضهم ٠»‏ كالشيخ أني جعفر 





» والسيد المرتضى فانه| أفران في طلب العلم والقراءة على الشيخ 





بيد المرتفى بعد ما سمع منه اكثر 





خ ب 
كتبه وقرأها عليه ء ذكر الشيخ ذلك في ( كتاب الرجال ) 
ونا انجر” الكلاء 





إلى الصحابة والتابعين وتابيعهم » فلنذكر جلة »نهم 





ن الصحابة ) أبو طالب عليه السلام ‏ وحمزة سيد الشهداء 





وجعفر الطيار » والعباس . وعبدالله » وعبيد الله » وقثم » والفضل » وتمام 









إعبدالله » وعون ء وغيرهها أيناء جعفر الطيار ٠‏ وعقيل 








)١(‏ راجع شرح دراية الحديث لاشهيد الثاني (ص1!98 إلى ص117) 
0 


طبع النجف الأشرف . ا 

















سفيان بن عبدالمطاب 





أولاد الحسارث 


سعيد بن العاص » وأبو الميثم مالك بن التهان الأنصاري © وعثان 





حنيف الأنصاري » وسهل بن حنيف » وحكم بن جبلة » وحذيفة بنالهان 





» وأبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري 
وأني بن كعب » وسعد بن عبادة » وقيس بن سعد + وجرير بن عبدالله 


عدي الكندي الكوني » وعدي بن حاتم الطائي 





والمراء بن مالك ء والبراء بنءازب 


)١(‏ في الإصابة لابن حجر ( حسل ) يال 


بن المهملة يعدها اللام 
الأثير الجزري ( ١‏ 





في الاستيعاب لابن عبد البر" » وأسد الغابة 








بعدها الباء الموحدة » وقالوا هو أخو كلدة ء وهما أخوا صفوان 


( امحقق ) 























زيد » ويزيد بن ثابت © وزيد بن أرقم » وعبادة بن 





ابن الأرت » وعبدالله ابنه » وعبد الغفار بن القاسم » ومحمد بن حمرو بن 





حزم » ونعان بن لان الزرق © وسعد 


ابن الصمة ‏ وأبو ساسان : وأبو عمرة » و, 













القرشي العامري » وهاشم 
وأبو الطفيل عا 


وقال شيخنا الشهيد 


ع 


وائلة » وجابر 





أعلى الله مقامه ‏ في شرح 





عدد الصحابة لى الله عليه وآله وسلم ‏ أربعة عشر الف 








نباتة » ومسل 





القار ؛ وحبيب بن مظاهر 





الأعور الهمداني » وح 
ابن دجانة الأسدي » وسغيان , 
أمير المؤمنين - عليه السلام - 
اجع شرح الدراية للشهيد الثاني ( ص ١1١‏ - ص ١١7‏ 

( 5 13١ راجع شرح الدراية لاشهيد الثاني ( ص‎ )١( 
) طبع النجف الآشرّف . ( اغقق‎ 


ولاك 
















مر بن شر حبيل » وعبدالله بن حجل 


سلمة » وعبدالله بن شداد ء وعبدالله بن 





الصامت » وعبد الرحمن بن أي ليلى ٠»‏ وعلقمة 





ن © وعلي بن ربيعة 





الوابي » وعمرو بن حصن ء وعمرو بن ديتار » والفاكه بن سعد » وكعب 


لله ؛ وكيسان بن كليب © واوط بن يمبى أبو عخنف + ومنهال 








والنعان بن لان » وتميلة الحمداني » وأبو جند بن عمروء وأبو الجوشاء 
وأبو حبة » وأبو زيدء وأبو سعيد عقيصا » وأبو السفاح العجلي © وأبو 


ثمر بن أبرهة ألى الصباح 











ابن شريك ٠‏ وسعد بن بن عون » ومالم بن أني حفصة 


العجلي الكوفي ٠‏ والقامم بن محصد بن أني بكر ؛ ويحبى بن أم الطوبل 








وإسماعيل بن عبد الخالق » وعيد الحالق بن عبد ريه » وعبدالله بن أني بعفور 








بن عمار الصيرني » عبدالله بن 


حريث © منصور بن حازم ؛ سعيد الأعرج 


ابن عامر ؛ أبو الحسن علي بن إسما: 
هؤلاء وهم كثيرون . 
: ( الرابع ) في ذكر بعض الألفاظ الني يكثر دورانها في هذا الفن 
وبيان معناها » وما براد منها » فلرعا تفيد مدحاً أو قدحاً » وقد تنضع 
في معرفة الط 2 
( فنا ) لفظ المولى » فكثيراً ما 


ومرة إنه مولى بني فلان ٠‏ وأخرى 











إبراهم بن 


عبيداله أبو إحماق » وكان وجه أصصابنا البصريين في الفقه والكلام 








والأدب والشعر » وابراهم بن محمد مولى م 
ن الرايم ) : أحمد , 
( ومن الرابع ) : أمد بن 


الجر الجعني .«ولى » وإبراهم بن أني محمود | 











ل 


أي بشر السراج كوني مولى ٠‏ 





( ومن القاسس ) 


سلامة منهم » وصفوان , 


تعلبة بن ميمون مولى بين أسد ثم مولى إفي 
عهران بن المغيرة الأسدي مولاهم ثم مولى 
كاهل ؛ والحسن بن مومى بن سالم اللدناط 








و عبداله مولى بني أسد ثم 
بي والبة (وفي الإيضاح ) الحناط ‏ بالحاء المهمله والنون - مولى ني أء 
ثم بني والبة - بكسر اللام وفتح الباء المتقطه متها 3 

( ومجمل الكلام ) فيه أن له 


في اللغة : له معان ى 








له )١(‏ . 
في في اللغة وي الاصطا 








حا 
ء فائه يطلق على امالك » والعبد » والمعتق 


كاين العم وتحوه » والجبسار 





- بالكسر لفتح - والصاحب » 


ولمع 


والمتعيم ء والمنعم عليه » 





والحليف . وا 





لل » والشريك ء والولي » والنناصر 





وال 





المحب ء والتابع » والصهر . 
(1) راجع إيضاح الاشتباه لاعلامة الحلي ‏ رحمه الله - طبع إبران . 
( المحقق ) 


وات 
























| وأما في اصطلاح أهل الرجال : 
واعله الأكثر » كا عن الشهيد الثاني )١(‏ وا 


وشيوعه فيه فيكون 


ية : « والأغلب مولى العتاقه 





» وهذا النوع أيضآ كثير » انتهى 000 . 
د الإطلاق على ما هو الأغلب عنده الذ: 





ي هو 
الإطلاق على الخامس ٠»‏ فتكون 
» فيجب التوقف ٠‏ وقد يتأمل في أصل 
الانصراف على 
الحمل ءا 


س الغلبة والكثرة في بعض المعماني محيث يجب لأجله 








ه سواء كان هو الخامس الذي يقوله ( الوحيد ) أم غيره 
إذ الانصراف الموجب لحمل إنما هو الوضعي الابتدائي أو الحاصل بعد 






فان ذلك لا يوجب 
بن أحدهما إلا بمعين 
بلى ( خلاصة الأقوال) 
للعلامة الحلي » في إراهم بن أني اليلاد ( مخطوطة ) . 


الثانية من التعليقة للوحيد البهاني ( ص 4 ) 





داجع 





لبع إبران سنة 8:5( ع , 
) راجع الشهيد الثاني ( ص 170 ) طبع 
النجف الأشرفق . ( اغقق ) 





دكلا- 

















وان أفادت الظن » إِذْ لا دليل على اعتياره مطلقاً 

بالمراد في باب الألفاظ بواسطة الوضع وعدم 

نصب القرينة على خلاف الموضوع لهء أما فيا تعددت حقا 0-0 
مجازاته بعد تعذر الحقيقة فلا دليل على تعيين بعضها بمطلق الظن ولو 

ات والقرائن المعينة 

'لى إرادة ذلك 

في كتاب واحد 

أو مبعده. .اصلق واحد أو متعدد .+ .وذلك كا في 8 ات 
نهم ذكروا : أنه كان للعباس بن عبد المطلب ثم وهبه للنبي - صلى الله 
عليه وآله وسم ‏ فلا بشر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - باسلام 
العباس أعتقه : فان ذلك قرينة على إرادة العتيق من المولى » مع احتال 
اة معنى آخر من لفظ المولى كالصاحب واللملازم » والمملوك وان كا 
عتيقاً فلا يكون قريئة على الحمل على خصوص العتيق » وكيف كان 
يفيد مطلقه مدحاً يعتد به بل حتى او قلئا بالغلبة والحمل على الغالب 
الذي هو العربي الغير الخالص كما يقول ( الوحيد ) )١(‏ أو مولى العناقة 


كا قال في ( شرح الدراية ) (1) لعدم إفادة ذلك مدحاً » نم لو عرف 


إرادة الملازم أو الصاحب من افظه أفاد ذلك مدحاً في الجملة » حيث 
يكون مضافا الى أحده, أو امثالى »كا أنه قد يفيد ذماً في الجملة لواضيف 
بن راشد مولى بني العباس » اذ 
ليقة ( ص 4 ) على الفائدة الثانيسة من الفوائد 
3 ل كت ند اأقان للق 
في أول كتاب منهج المقال للاس: 


































( الطبع مكتسب كل مصحوب ) . 








( ومنها ) افظ الغلام فانه كبر ما 
إن فلاناً من غلان فلان » والراد به المتأدب بمعنى 


في كثير من البراج 


7 ي عثان المازني 


لكونه تأدب عليه 





ند ارس 





بن عبدالله أني علي البجلي ؛ عربي من أهل 





سمكة ٠»‏ وكان من أهل اذش 


لى والأدب والعلم » فانهم ذكروا فيه 


من.غلان أحمد بن أني عبدالله البرتي وممن تأدب عليه » وني عبد ال 








الملقب بالقاضي : أنه من غلان 11 الله عنه 





ابن ليرا ارتضى - رضي 


من تلمذ عليه وأخذ منه العلمى » وفي محمد بن جعفر بن محمد اني الفتح 
الهمدا 





- بالذال المعجمة ‏ الوادعي المعروف بالمراغي : كان وجها 
يي النحو واللغة ببغداد حسن المفظ'صحيح الرواية فيا تعلمه » وكان يتعاطى 
الكلام » وكان أبو الحسن ال 





أحد غلانه. » 





ي 
كان .من عبيون أصمابنا وصالحهم و 





تكلماً جيد الكلام صميح الاعتقاد 
: بح 





وني ( الفهرست ) من غلان أني سهل انو » ويعرف بالحمدوني 





عيئاً » فاهم ذكروا : أنه كان من غلان العياشي لآأنه صصبه وأخذ عنه 


إلى غير ذلك هما يعثر عليه المنتيع من استعال الغلام في التلميذ » فانه > 
بل قال بعضهم : لم اجد إلى الآن استعال ال 








دلكاك- 













في ( منتهى الال ) في ترحة بكر بن محمد بن حبيب قال : 
تفسير ( مجمع ايان ) الغلام للذكر أول ما يبلغ ‏ الى ان قال - 
فيقال غلام ثعلب ؛ انتهى )١(‏ . 

وجه دلالته على المدح في الجملة او كان من تأدب 
وى » سها لو كانت الصحبة 
او كان من تلمذ عليه أن صاحبه » لات 





عليه من أهل الفضل والعم والصلاح و 
ركد ل 
»كا لو تلمذ على رجال العامة » وعلى كل حال فالدلالة ضعيفة 


دلالة الصاحب على المدح أو القدح . 
ح 8 








( ومنها ) قوم أسند عته 6 وقد ا. 


بل بافادة المدح » أحسن 









أنه روى الشيوخ عنه واعتمدوا عليه . 
عن جده )١(‏ ( وفيه ) أنه لم « 
الات 


عنه على فرض روايتهم عنه «متمدين عليه وان بنُد انفاق كو 





د مدحاً فضلا عن 


غبر ثقات اكنه محتمل » وحينئذ فلا م 





بل قد يقال بايمائه إلى عدم الو وجهه -الو 










الفمل مبنياً على اللههول - أز وعدم الاعتداد به 


د مرك وسائط عن الت 





ال لأني علي الحائري ( ص58) 


5000- 





































ولكن. قد يتفق ال, 





اية عنه وكا اختلفت الآراء ني إفادة هذه الكلمه الدج 
وعدمه اختلفت في قراءتها فن قارىء با 
والمتعارف على الألسن » والأنسب القول با 
وك فين بالمعلوم + 3 في مرجع الضمير » 
الى الإمام ‏ عليه السلام ‏ كا عن المحقق الشبخ محمد » والفاضل صاحب 
( الحاري ) )١(‏ لكن ينافيه ما ذكره الشيخ في كتاب رجاله في جابر 
الجبعفي حيث. قال أعلى الله مقامه ‏ : « جابر بن يزيد أبو عندالله الك 








أ جماعة من 








تابعي » أسند عنه روى عنها - عليها السلام - » )١(‏ 1 





أسئد الى ا فلا معنى لقوله روى عنها + وما ذا 
في عمد بن 


وى فاطمة بنت ء: 





يسار حيث قال : 3 





أسند, عنه ٠‏ يكنى أ 





( عين القر ) وهو أول سبي دخل المدينة ( وقبل ) كنيته أبو عبدالله 
روى عنها » مات سنة إحدى 
(1) المحقق 


ابن الشهيد الثاني ز 


وماثة » (م) وعن انحقق الداماد 








ا 





الشيخ حسن صاحب معالم الأصول 





الدين العاملي » فان له حواشي على ( منهج المقال ) 





ني الرجال لأستاذه الممرزا محمد الاسترادي ه وأما الفاضل صاحب ( حا 
الأقوال ) ني الرجال فهو الشيخ عبد الني .سعد الجزائري 


ابه ( الحاوي ) معتير «عتمد عليه وينقل عنه كثيراً الشيخ أبو علي 





ي 





أسائ 





فن” الرجال 








الحائري في كتابه ( منتهى المقال ) ني الرجال كا ينقل عنه: 





رمن أرياب الفن 


(؟) راجع : رجال الشيخ الطوسي 


أصراب الصادق ‏ عليه السلام - 





رص 158 ) برقي ( 0 ) طبع النجف الأشرف . 


5) داجع 
- عليه السلام - ( ص 18١‏ ) برقم ( 6157 ( الحقق ) 


وال الشيخ الطومبي ‏ رحمه الله - أصماب الصادق 





-1- 








٠‏ إن الضمير برجع إلى الإمام ‏ عليه السلام ‏ ولكن لا سماعاً منه بل 
أخذه من أتعابه الموثوق بهم ومن أصولم المعتمد عليهاء فعنى ( أسند عنه) 
أنه لم يسمع منه بل سمع من أصمابه الموثوق م وأخد نهم عن أصوهم 
المعتمد علببا ء ( وبالجملة ) قد أورد الشيخ في أصعاب الصادق_عليهالسلام - 
حماعة إنما روايتهم عنه بالسماع من أتصابه الموثوق بهم والأخذ من أصرهم 
المعول علمها » ذكر كلا منهم وقا أسئد عنه » (1) , 

ه )ا 


ولكن في خصوص رجال الصادق ‏ عليه السلام ‏ كم احتمله الشيخ أبو 
علي في كتابه ( منتهى المقال ) حيث قال : ٠‏ وربما يقال : إن الكلمة 


أسند بالمعلوم والضمير لاراوي إلا أن فاعل أستد ابن عقدة (؟) لأن 


)١(‏ راجع : آخر الراثحة الرابعة عشرة من الرواشح السماوية للسيد 

مير داءاد ( ص 598 ) طبع إران سنة 21911 ج , 
(0) ان عقدة هو أحمد محمد بن سعيد السبدعي الحمداني. الحافظ 
المكنى باني العباس المعروف با 5 » والسبيعي نسبة الى السبيع ‏ كأمير ‏ 
ني حاشد من هدان - معاوية 
١‏ ن نوف بن 
همدان . وكان كوفياً زيديا جارودياً حتى مات » وإنما لقب بالحافظ 
لمم ذكره الشيخ الطوسي في كتاب رجاله يقوله : سمهت حماءة محكون أنه 
قال أحفظ ماثة وعشرين ألف حديث باسانيدها وأذاكر بثلائمائة ألف 
حديث ء له «ؤلفات كثيرة : منبا كتاب أسماء الرجال الذين روا عنالصادق 
- عليه السلام ءة الآف رجل » وأخرج فيه لكل 1 المديث الذي 


رواه » ترج له التجاش / بخ الطومي في الفهرست - 


























الشيخ - رحمه الله ذكر في أول رجاله 





1 أجد لأصضابنا كتابا 
ات قداذكر كل إنسان مهم طرفاً إلاما ذكره 
ابن عقدة من رجال الصادق ‏ عليه السلام ‏ قانه قد بلغ في ذلك الغاية 
وم ا رجال بائي الأثمة - علوم السلام. ‏ وانا أذكر ما ذكرة وأورد 
من بعد ذلك ما لم يذكره ) فيكون المراد أخبر عنه ابن عقدة » وليس 





:امعا في هذا المعتى إلا عند 








ذلك بالبعيد » وربما يظهر هشه وجه عدم وجوده الا ني كلام الشيخ 
رحمه الله وسبب ذكر الشيخ ذلك في رجاله دون ( الفهسرست ) 
وني اصعاب الصادق ‏ عليه السلام ‏ ٠ن‏ رجاله دون غيره ء بل وثمرة 
قوله اني اذكر ماذكره ( ابن عقدة ) ثم أورد ما لم يذكره فتأمل جدا؛ 
انتهى بلفظه (1) ممع إضافة بعض ها يصلحه من كلام الشيخ بلفظه 
في مقدمة كتابه , 

1 ( وحاصله ) : أن ابن عقدة ذكر رجال الصادق ‏ عليه السلام - 
بخ ذكر ما ذكره ابن ء وهذه الكلمة 
نه .لم توجد إلا ني كلام الشيخ بل في رجبااله دون 


( الفهرست ) وما يوجد في غيره 























لاصة فانما أخذه من الشبخ 
على ما ادعاه الشيخ المذكور في كتابه ( مننهى المقال ) قبا يتعلق ببذه 





الكلمة » فاذا قال | الشبخ : أسند عنه فراده : أن أ أسئد عنه أي 





عن هذا الراوي ؛ ومعنى أخبر عنه أنه روى عنه أحاديثه ورواياته 





في كتاب رجاله ‏ باب من لم يرو عنهم - عليهم السلام - وغيرهم 
من أرباب المعاج الرجالية ‏ وكان هولده سنة 744 + » وتوني 
2 ََ 


علي الحائري في الفائدة 





( ص ١١‏ ) في بيان معى قولم : ( أسند عته ) . ( الحقق ) 





التي رواها عن الصادق - عليه السلام ‏ فانهم ذكروا في ترحته فيا يتعلق 
.باحواله : أنه قال : و أحفظ مائة وعشرين ألف حديث باسائيدها» وأذاكر 
بثلائمائة ألف حديث » وأن له كتباً منها : كتاب أسماء الرجال الذين 
رووا عن الصادق ‏ عليه السلام - أربعة الآف رجل وأخرج فيه لكل 
رجل الحديث الذي رواه عن الصادق ‏ عليه اللام - فعلى هذا فجميع 
أصراب الصادق ‏ عليه السلام ‏ الذين بلغ عددهم هذا المبلغ ‏ اعني أربعة 
الآف ‏ كلهم أستد عنه » وروى عن كل واحد مهم ما 

هن الحديث والرواية ولكن لاعتى ان هذا المعنى متجه لو كان هذا الافظ 
غير مذكور في غير رجال الصادق ‏ عليه السلام ‏ لكنه اعترف بوجوده 
وان كان ادر ٠‏ وحينئذ فبرجع الاشكال ني معناه » اللهم إلا ان يكون 
هذا الثادر من رجال الصادق ‏ عليه السلام أيضاً كجار الجعنى وقد 


عقدة » وقد يقال في تضعيف هذا الوجه في معنى هذه الكلمة 


أعني اسدد عنه ‏ : أن مقتضى كلام الشيخ - حيث ذكر : أنه يذكر 


ما ذكره ‏ يعني ابن عقدة عع اعترافه بانه بلغ في ذلك الغاية ‏ أن يكون 
اكثر رجال الصادق ‏ عليه السلام - ممن أسند عنه والواقع خلانه ك5 
صدر من بعض أهل هذه الأعصار )١(‏ وهو كا ترى في غير مله » إذ 
ممنضى ما ذكره في أحواله أن يكون جميع رجال الصادق عليه السلام - 
ممن أسند عنهم لا اكارهم كا يقول » بل كلهم ؛ ( ودعواه ) بان الواقع 
) على الاطلاع على خلاف ما ذكروا ني أحواله ؛ والواقعم 
إلى ذلك إلا باب القل » وهو ما سممت » أللهم 

(1) هو ملا علي الكني . ( منه قدس سره ) 
راجع توضيح المقال في عل الدراية والرجال للمولى علي الكني المتوق 

سنة 108 يج ء ( ص 45 ) طبع إران سنة 1.1 ٠#‏ (الحقق) 


-1- 








إلا أن بريد أن جيعاً هذا اللفظ 










ماف قرلم : 
( الفائدة العاشرة ) 


وائد فانه وإن كان مجرد 













الفيرق المنحرفة لا ني ذلك مز 
غ ٠‏ إذ المدار عندنا على العدالة 


مانع من / 








والو 
بل المدار في القبول عندنا على مطاق المتحرز عن الكذب وإن لم يكن 
ثقة بالمعنى الأعم كا يقوله الشيخ ويدعي عليه الإجماع ؛ إذ هو المتحصل 
من مجموع الأدلة كتاباً وسنة ( كا حررثاه في محله من الأصول ) 
وأما اعتبار ما زاد على ذلك وهو مطلق 


إثاقة ولو بالدز نى الاعم لمكن اجاعه مع الوقف وغيره من سائر الفرق 




















مظنون الصدور ولو من غير جهة 








الراوي وصفاته من الوثاقة والضبط ٠‏ بل من جهة إم خصارجة 
عن الراوي محصل ممْا الظن كا أدعاه بعضهم ( كشبخ الرسائل ) )1١(‏ 
وغيره » فلا » لعدم الدايل الواضح عليه ؛ إذ غاية المتحصل من الأدلة 
إنما .هو اعتبار الموثق - ولو بالمعنى الأعم - ولم يعلم كون هو ظن 
الصدور حتى يكون هو المدار في الاعتبار » لاحتّال الخصو 















بة في صفات 


الراوي فلا عبرة ما سواها » أخرى - بعد إصالة حرمة العمل 





بالظن كتايا وسنّة وإماعا ‏ فاللازم الاقتصار فيا خرج عنه على المتيقن 
وليس منه مظنون الصدور بالإمارات الحارجة كشهرة وشبيها جزماً ؛ فهو 








باق على ذلك الأصل » و كا لا عبرة بمطلق الظن 
بالواقع وإن لم يكن ٠‏ يكون مطلق الظن بالواقع 
أ (1) يريد بشخ الرسائل أستاذه الشبخ المرتضى الأنصاري:- رحه الله 





صاحب كتاب ( الرسائل ) الطبوع 1 الحقق ) 
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معتيراً » وما دل على اعتبار قول الثقة لا يدل عليه » إذ ليس النشأ 





في اعتباره هو حصول الظن من قوله فيكون هو المدار » فيكون ذلك 
دليلا خاصاً على اعتبار مطلق الظن » فلا يحتاج حينئذ إلى الرجوع إلى ديل 
الانسداد » إذ لا وفاء لتلك الأداة إلى هذا الحد جزماً » ولا أ 
يدعيه ؛ والحاصل أن مجرد كون الراوي واقفياً أو غيره. لا 
ولكن إحراز كون الراوي عدلا إماميآ أو واقفيآ أو 
ينفع في باب التراجبح في مقام التعارض » وإلا فلو خلا عن المعارض 
فلا اشكال. في الحجية . مع ما في ذلك من الفوائد الأخر كعرفة الطبقة 
وغيرها » فاول من شذ عن الحق من فرق الامامية ‏ على ما حكى السيد 
المفيد رئيس الطائفة. في كتاب العيون والمحاسن ‏ + 















) دهم أصماب الختار وما سميت بذلك لأن اسمه كان 
يدي 
أمير المؤمنين - علينه السلام ‏ .فجعل بمسح بيده على رأسه ويقول : 
( كيس كيس ) وموم من يزعم أن محه_د بن علي ابن خولة الحنفيية 
رضي الله عنه ‏ لا استعمله ‏ علي عليه السلام - على العراقين ب 
قتل الحسين - عليه السلام - وأمره بالطلب بثاره سماه ( كيسان) لم عرف 
يامه ومذهيه » )١(‏ وكيف كان فقالة هذه الغرة 


في ذلك : إن أباه حله وهو صغير ووضعه ببن 

















: إن الامام بعد 
الحنقية » وإنه هو المهدي الذي يملا 





الحسين - عليه السلام - هو محمد ار 








(1) راجع : كتاب الفص. 
علم الهدى »؛ وقد اختار هذه الفصول 
الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكيري البغدادي » راجع 
( ص 4١‏ - ص 475 ) من الطبعة الأولى في النجف الأشرف . 


ة من العيون وانحاسن لسيدالمرتضى 
كتاب العيون والنحاسن لأسثاذه 








( اغقق ) 


-م11- 














الأرض قسطاً وعدلاة وإنه حي” لا يموت » وقد غاب في جبل رضوى 


وربما ليالي الجمعة ف الجيل يشتغلون. بالعرادة حتى أن السيد ابن 


اناس رس سرد 

هم الأسباط ليدن مهم خقاء 

وسبط” قد حوته كربلاء 

د الجيش يقدمه اللواء 

ضوى عندة عسل وماء 
وأقصى تعلقهم في إمامتته قول أمير المؤمنين ‏ عليه السلام له يوم 
البصرة : أنت «ابني حقاً» وأنه كان صاحب رايته كما كان هو صاحب راية 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فكان أولى ممقامه » وني أنه هو 
المهدي قول النبي ‏ صلى الله عليه وآله سم - ١‏ لن تنقضي الأيام والليالي 
حتى يبعث الله رجلا من أهل في » اسمه امي ٠‏ وكنيضه كنبتي 
واسم أبيه اسم أني يملا الارض قسطاً وعدلاة كا ملثت ظلماً وجورا؟ » 
و ( قالرا ) وكان من أسماء أمير المؤمنين - عليه السلام ‏ عبدالله لقوله : 
٠‏ أنا عبدالله وأخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وأنا الصديق 
الأكبر » لا يقرها بعدي إلا كذاب «فتري ٠‏ وتعلقوا 3 حياته بانه إذا 
اثبنت إمامته وأنه القائم تعين بقاؤه لثلا تخلو الأرض من حجة ( وحكي 
عن بعضهم ) أنه كان يقول : إن ان الحنفية هو الإمام يعد أمير المؤمنين 
عليه السلام ‏ دون الحستين - عليه| السلام ‏ وإن الحسن - عليه السلام ‏ 
إنما دعا ني الباطن اليه يامرهء والحسين ‏ عليه السلام - إتما ظهر بالسيف 
باذنه وانها كانا داعيين اليه وأميرين من _قبله ( وعن آخرين ) أنه مات 


وانتقلت الإمامة إلى “ولده » ثم منهم إلى بني العباس ( وعن ناس منهم ) 


0 








أنه ءات ء وأنه يقوم بعد الموت ء وأنه المهدي . 

( ومن الفرق ) البترية » في التعلية 
(وقيل) بكسرها ‏ منسوبون إلى كثير الننوا لانه كان أبتر اليدء( 
إلى المغيرة ,, 
يةواون بامامة الث 






سعيد » ولق م والسلي من الز 
واختلفوا في غيرهءاء وأما ( الجارودية ) فلا يعتقدون 
إمامتها » وني بعض الكتب : إن الجارودية لايعتقدون إمامتها لكن حيث 
رضي علي عليه السلام - بها لم ينازعها جرياً مجرى الأئمة ‏ علييم السلام - 
ني وجوب الطاعة قبل ( والسليانية ) قائلون بكفر عثان » وهم منسوبون 
إلى سليان بن جربر » والجارودية يقال لم السرحوبية «نسوبة إلى أنيالجارود 
المنذر السرحوب ٠‏ وهم القائلون بالنص على علي عليه السلام - 
وكفر الثلاثئة وكل من أنكره )١(‏ وفي ( مجمع البحرين ) : ١‏ البثرية 
- يضم اللو فرق من الزيدية » ( قيل ) نسبوا الى المفيرة بن سعد 
ولقبه الأبتر » ( وقيل ) البترية هم أصحصاب كثير النوا » والحسن بن صالح 
ابن حي + وسالم بن أني حفصة ء والحكم بن عبينة » وسلمة بن كهبل 
وأف المقدام ثابت الحداد » وهم الذين دعوا الى ولاية علي - عليه السلام - 
ثم خلطوها بولاية أني بكر وعمر » ويثبتون لم الإمامة » وببغضون مان 
وطلحة والزبير وعائشة » ويرون الحروج مع ولد علي بن الي طالب 
عليه السلام - ويثبتون اكل 

(1) راجع اك للوحيد الجماني على رجال ( منهج المقال ) 
للاسترابادى ( ص 4٠١‏ ) طبع إيران . 

)١(‏ راجع مجمع البحرين للشيخ فخر الدين الطريحي النجني بمادة 
ن لكل من خرج 
منهم عند خروجه الإمامة » وإما توجد في رجال الكشي .2 (لحقق) 
تت 











زياد 




















خرج نهم عند خروجه الإمامة (٠‏ 








( بترا) لكن لا توجد في الطبوع عنه لة 6 ويا 














ومئله عن الاختيار )١(‏ وني المجمع أيضاً ني باب ( جرد 
٠‏ هم فرقة من الشيعة ينسبون الى الزيدية وليسوا مهم » نسبوا الى رئيس 
لم من أهل خراسان ٠‏ يقال له : أبو الجارود زياد بن أني زياد 
وعن بعض الأفاضل هم فرققان فرقه 
وم لايجعلون الإمامة اعلي - عليه السلام ‏ بالنصض م حر 
ويجوزون 06 الفضول 8 الفاضل ٠‏ فلا يدخلون في الشيعة » إنتهى . 

( ومنهم البزبعية ) في التعليقة : « إنْهم فرقة من الخطابية يقولون : 
الإمام يعد 4 الحطاب بزيع » وإن كل مؤمن يوحى اليه ء وإن الإنسان 
إذا بلغ الككال لا يقال له : مات ء بل رفع الى الملكوت ؛ وادعوا معايئة 
أني زيد البلخي : إنهم أسماب 
الأئمة كلهم أنبياء » وأنهم 
بزيع : أنه صعد الى السماء وأن الله 
الحكة تثبت في صدره ٠‏ إنتهى . 

( قيل ) وكان أبو الحطاب بزع أن الأئمة أنبياء » ثم آلهةء والآهة 
نور من النبوة ونور ,من الإمامة » ولا يخلو العالم من هله الأنوار 
وأن الصادق ‏ عليه السلام ‏ هو اللهء وليس سوس الذي بروله » بل إنه 
لما نز الى العالم لبس هذه الصورة الإنسائية لثلا “يتفر منه » ثم تمنادى 











أمواتهم بكرة 2 نذا 2 
بزبع الحائك أ 
لا يموتون 0 يرفعون » 


مسح على رأسه وبيج" في فيه 
















لكان به الى أن قال الله تعالى انفصل من الصادق - عليه السلام - 
وحل” فيه وإنه كل 

( ومتهم الثاووب. ٠‏ هم القائلون بالإمامة الى الصادق 
عليه السلام - الوا ١‏ : إنه حي ولن يموت حتى يظهر 


(1) يعني اختيار الكشي » راجع (ص )7١5‏ طبع النجف الأشرف 
(1) راجع تعليقة الوحيد البهاني ( ص 2٠.6) 4١١‏ (الحقق) 
-ثلات 








دار 


وهو القائم المهدي وني '( الملل والنحل ) إنهم زعبوا 








0 





قال لها ذلك ؛ انتهى )١(‏ وني المجمع مثله (0):. 

(ونم الإسماعيلية » وم القائلون بالإمامة إلى الصادق عليه السلام - 
ْم من بعده إلى ابه إسماعيل ( ومنهم القطحية ) وهر القائلون 
ن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ‏ وسموا بذلك لأنه قبل : 
لح الرأس ( وقال بعضهم ) : إنه كان أقطح الرجلين أي عريضها 
مع 59) ( وقيل ) : إنهم نسبوا إلى رئيس لم يقال له : 
عبدالله بن فطيح من أهل الكوفة , ثم إن عبدالله مات بعد أبيه ‏ علىماقيل- 








امة 
عبدالله 
كان أ 
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1 أن امسن مود 
-عليه السلام ورجغوا إلى الخبر المروي ( إن الإمامة لا تكون في الأخوين 
بعد الحسن والحسين ) وبي شذاذ منهم على القول بامامئده وبعد أن مات 
1 


معوا عن القول .بامامته إلى القول باما. 











قالوا بامامة موق اليه السام نام 





( ومنهم القسدرية ) وهم كا في التعليقة والمجديع  ٠‏ امن 
الى القسدر يقولون : إن كل أفعاهم مخلوقة لم وليس 


ولا قدر » (؛) « ولا برون المعاصي والكفر بتقدير الله وم 








الى القدر لأنه بدعتهم وضلاتهم » وفي الحديث : لا يدخل 





(1) راجع التعاية 
0) راجع : 
© راجع : 
[فنا راجع ١:‏ 





( احقق ) 











وهو الذي يقول : لا يكون ما شاء الله ويكون ما شاء إبليس (6)00 ٠‏ 
( قلت ) : وعن الكشي في ترحمنة عبدالله بن عباس ني حديث طؤيل 
٠‏ ومن القدرية وهم الذي ضاهوا التصارى ني ديم فقالوا لاقدر» 
( الخبر ) (5) وربما فسر القدري بالممتز لي لإسناد أفعاهم الى قدرتهم .. 
( قلت ) : لا كان المتز لي من العدلية لقوله بالقدزة والاختيار 
دون الجبر كا عليه العدلية من أن أفعال العباد مخلوقة لم لقدرتهم عليها 
واختباره ها من غير إجبار علبها ولا مشارك فبها » فلذا نسبوا الى القدر 
القولم به ء فهم يشاركون لأولئك من هذه الجهة » وأما من جهة ني 
القضاء والقدر بالنسبة الى الله كا هي مقالة أوا فغير معلوم موافقتهم 
في ثبوت القضاء والقدر لله » إذ 

بقول الله سبحانه رداً على من 

قالوا بل يذاه مب 
يشاء ويم ما بريد » 
٠‏ فاما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعّمه فيقول رفي أكرمن 
وأما إذا ما ا: عليه رزقه فيقول ري أهانن ٠‏ الى غير ذلك 
ثما امنلاً منه القرآن » بل والسنة القطعية ء بل الفضرورة عليه » بل هو 
مستازم لعزل الله تعالى عن ملكه وعن سلطانه » وكيف كان فتسميتهم 


بذلك غير مناسب لعدم قوط به حتى ينسبوا اليه فهي من باب تسمية 


الششيه باسم اضده كاليصير للأعمى 
( ومثهم المر المجمع ٠‏ وقد اختلف في المرجثة ( فقيل ): 


. ) راجع : مجمع البحرين عادة ( قدر‎ )١( 
. (؟) راجع : رجال الكشي ( ص هه ) طبع النجف الأشرف‎ 
) المحقق‎ ( 


- 





هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر" مع الإيمان معصيسة 
كا لا ينفع مع الكفر طاعة » سمتوا مرجئة لاعتقادهم أن الله أرجأ تعلبيوم 
عن المعاصي أي أخرهم (٠‏ وعن أني قنببة ) أنه قال : هم الذين يقولون: 
الإيمان قول بلا عمل لأنهم يقدمون القول ويؤخرون العمل ( وقال بعض 
أهل المعرفة بالملل ) المرجئة م الفر: الذبن يقولون : إن العباد 
لا فعل له ء وإضافة الفعل اليه عمنزلة إضافته الى النمازات » كجرى النهر 
ودارت الرحى ؛ وإنما سميت المحبرة مرجثة لأنهم يؤخرون أمر الله ويرتكبون 
الكبائر ( وني المغرب  )‏ قلا" عنه ‏ سموا بذلك لإرجائهم حكم أهل 
الكبائر الى يوم القيامة » وني الأحاديث : المرجيء يقول : من لم يصل” 
ولم يصم ولم يغتسل من جنابة وهدم الكعبة ونكح أمه فهر على إيمان 
جبرثيل وميكائيل ٠‏ وفي الحديث ‏ خطاباً للشبعة - : أنم أشد تقليدا أم 
المرجئة ؟ ( قيل ) : أراد بهم ما عدا الشيعة من العامة ؛ والمعنى [لهم 
اخقاروا ٠ن‏ عند أنفسهم رجلا يعد رسول الله صلى الله علينه وآله 
وسم ‏ وجعلوه رئيس ولم يقولوا بعصمته عن اللخطأ » وأوجبوا طاعتنه 
في كل ما يقول , ومع ذلك قلدوه في كل ما قال + وأتم تنصيم رجلا" 
- يعني علياً ‏ عليه السلام - واعتقدتم عصمته عن الخطأ ومع ذلك خالفتموه 
في كثير هن الأمور » وسمّاهم مرجئة لأنهم زعما أن الله تعالى أخر” نصب 
الإمام ليكون نصبه باختيار الأمة بعد النني - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ري والزنديق الذي لايؤمن به 
وفسر المرجيء بالأشعري » والقدري بالعتزلي » وني حديث ال : 
ذكرت المرجئة والقدرية والحرورية فقال ‏ عليه السلام - : لعن الله تلك 
الملل الكافرة الشركة التي لا تعيد الله على شيء » انتهى (1) . 
(1) راجع : مجمع البحرين للطريي مادة ( رجأ ) . (الحقق) 
3000 

















( ومنْهم السمطية ) وهم القسائلون بامامة محمد بن جعفر الملقب 
بدبياجة دون أخويه مومى وعبدالله , نسبوا الى رئيس لم يقال لله : 
ىن أن السمط .ء كذا في التغليقة 0١2‏ : 

( ومنهم المغيرية ) فني التعليقة 
قالوا : إن الله جسم على 


وقلبه منيع الحكة » وربما يظهر من التراجم كونهم من الغلاة (0) , 





تباع الغيرة بن سعيد ( لعنه الله 








ورة رجل من نور على رأسه تاج من نور 


رونم النصيرية ) من الغلاة أيه أصعاب محمد بن النصير الغيري 
( لعنه الله ) وكان يقول : الرب هو علي بن محمد المسكري » وهو نبي 
من _قبله فاباح حارم وأحل نكاح الرجال + هكذا في التمليقة (7) . 
( ومنهم الحرورية ) ففي منتهى المقمال ‏ ثقلا" عن ( التعليقة  )‏ 
تبرؤًا من علي عليه السلام ‏ وشهدوا عليه بالكفر » نسبة 
الى الحرور موضع بقرب الكوفة كان أول مجمعهم فيه (4) . 
( وءنهم العلياوية ) فني ( منتهى المقال ) نقلاة عن الا. 











الحاشمية . وأظهر أنه عبده 





إنهم ٠‏ يقولون : إن عليآً رب وظهر با 

(1) راجع : التعليقة ( ص 43١‏ ). 

(0) راجع : التعليقة ( ص 43١‏ )1 . 

6) راجع : التعليقة ( ص 4٠١‏ ) . 

(4) راجمع : منتهى المقال لأني علي الحائري ‏ باب الألقاب 
( ص 811) طبع إيران » وراجع التعليقة ( ص 4١١‏ ) فقد سماهم فيها 
( الشراة ) لا الحرورية . 

(5) يعني اختيار الشبخ الطومي » وهو المعروف برجال الكشي 
راجع ( ص 54١‏ ) طبع النجف الأشرف ني ترحة يشار الشعيري . 

( المحقق ) 





وم - 






وأظهر وليه من عنده ورسوله 0 ق )١(‏ أصماب أي اللخطاب 
في أربعة أشخاص علي وفاطمة والحسن والحسين ‏ عليهم. السلام - وأن معنى 

اخاص الثلاثة فاطمة والحسن والحسين -عليهم السلام ‏ تابيس والدقيقة 
خص علي عليه السلام - لأنه أول هذه الأشخاص في الإمامة ؛ وأنكروا 
شخص محمد صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وزعموا أن محمدآ ‏ صلى الله 
عليه وآله وسل - هو عبد علي - عليه السلام - وعلي” :هو زب » وأقاموا 
محمداً مقام ما أقامت اللخمسة سلان + .وجعلوه رسولا" محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم جد افقوهم يي الإباحات والتعطيل . والتناسخ © والعلياويية 
متها امخمسة عليائية ». وزعموا أن بشاراً الشعيري لا أذكر عنرلد 
- صل الله علييه. وآله وسل ليان عل بعل البلدم د رعيل 
محمداً ‏ صلى الله عليه.وآله وسلم - عبد علي عليه السلام - وأنكر 
رسالة سلان ؛ مسخ على صورة طير يقال له علياء ء يكون ني البحرء فلذلك 


سموم العليائية » وفي رحة عمد وزعمت هذه الفرقسة والخمسة 


والعلياوية وأماب أني الحطاب أن كل من اتتسب الى أنه من آل محمد 
- صلى الله عليه وآله وسلم ‏ مبطل في نفسه » مفتر على الله كاذب 
قال الله إنهم يبود ونصارى في قوله ( وقالت الببود 
أبناق الله وأحي 

خلق ) محمد صلى الله عليه وآله وسم ‏ في مذهب الخطابية » وعلِي” 

في مذهب العلياوية » فهم من خلق هذان » كاذبون فيا ادعوا من النسب 
إذ كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم - عندهم وعلي - عليه السلام - 
هو رب لا يلد ولا يولد » ولا يستولد » الله جل" وتعالى عا يصفون 


. ضمير ( وافق ) راجع الى رئيسهم بشار الشعيري‎ )١( 
صما‎ 





ويقواون علواً كبيراً () ٠‏ . 
١‏ وميم البيائيئة )) 
بيان » وهو 
لائاس ) أنه ن بالتناسخ والرجعة فقتله خخالد 


القسري () 1. 


ار - ووجه الإطلاق ظاهر 
القائم المتتظر ء إما بدعوى حياته وغيبته » أو موته 
بعده بدعوى الإمامة ٠‏ أو ياءتقاد أنهم خلفاق 


وقضاته إلى زمان ظهوره » وني بعض الأخبار : أنه كان بدء الواق 


أمواهم وما كان يجب علموم 


ا » فحملوها إلى وكيلين لموسى عليه السلام ‏ بالكوفة ء أحدها حيان 


ل : دعن م 


لا موت لأنه القائم فاءعنمدت عليها طائفة من الشيعة 
في الناس حتى كان عند موتها 
ال 
أيضاً رجال الكشي ( ص 54١‏ ) 
بر ( عن ع النجف الأشرف . 
3 نقل ذلك أبو علي الحائري في متتهى المقالك - باب الألقاب - 
ا( ص 60 ) عن ثاريم أن . ( امحقق ) 





عليه السلام - واستبان للشيعة إما قالا ذلك حرصاً على المال . 


هذا » .وربما أطلق اسم الوقف على من قبله أو من بعده كن وقف 


على امير المؤمنين ‏ عليه الس ؛لى الصادق عليه السلام -. وعلى الحسن 
العسكري ‏ عليه ال كا وقع في ( إكال الدين وإتمام النعمة )١(‏ ) 
يد بالموقوف عليه كا يقال الواقفة على الصادق ‏ عليه السلام - 
وإن كان لم أسماء أخر كالناووسية للواقفة عليه » ومن ذلك قوم 
مصعب واقني على أي عبدالله ‏ عليه السلام - :وهو 
داب الباقر ‏ عليه السلام - والصادق - عليه السلام - ».وكيف 
كان فالاطلاق يتصرف إلى الأول كا اعثرف به ( الوحيد ) وغيره 
فلا حمل مع الإطلاق إلا على من وقف على الكاظم عليه السلام - 
ثم مع القربنة حمل على من قامت » ولعل من جملمّا عدم دركه اكاظم 
- عليه السلام - وموته قبله أو في زمانه » مثل سماعة بن مهران » وعلي 
بن حيان ٠‏ ويحبى بن القسامم وحكى ( الوحيد ) عن جده (1) 
أن |الوائفة تان » صنف منهم وقفوا عليه في زمانه بان اعتقدوا كونه 
قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ‏ .وذلك لشية حصلت لهم ثما 
ورد عنه وعن أببه صلوات الله عليها ‏ : أنه صاحب الأمر» ولم يفهموا 
أن كل واحسد مهم صاحب الأمر ر الإمامسة ‏ ومنهم سماعة 


ابن مهران ا ثقل : أنه مات في زمانه » وغير معلوم كفر هذا الشخص 


لأنه عرف إمام زمانه ولم يجب عليه معرفة الإمام الذي بعده ء نعم لوسمع 


- إكال الدين وإتمام النعمة في الإمام الثاني عشر عليه السلام‎ )١( 
. مطيوع بايران‎ » 
. تتي المجلسي الأول رجه الله‎ 


( اغقق ) 





أن الإعام الذي. بعده قلان ولم يعتد صار كافراً ( انتهى ) (1) ثم أييد 
ما حكاه عن جده من أن سبب اعتقاد الوقف هو الشبة التي حصلت للم 


ما ورد عنيم من أنه صاحب الأمر » بان الشيعة ‏ هن قرط حبهم دولة 


صلوات الله عليهم - وشدة تمنيتهم إباها » وبسبب الشدائد 
كانت عليهم وعلى اثمتهم - صلوات. الله عليهم - من القتل والحوف 
وسائر الأذيات وكذا من بغضهم أعداءهم الدين كانوا يرون الدولة 
بسط اليد والتسلط وسائر نعم الدنيا عندهى ء إلى غير ذلك - كانوا دائما 
بن الى دولة قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي بماذ 
الأرض قسطاً مسلين أنفسهم بظهوره متوقعين لوقوعه عن قريب وهم 
عليهم السلام. - كانوا يسلون خاطرهم حتى 
» ومما دل على ذلك ما سنذكره في ترحمة يقطين فلاحظ . 
وءن ذلك أنهم. كانوا كثيراً ما يسألونهم -عليهم السلام ‏ عن قائمهم 
فربما قال. واحد منهم. ‏ صلوات الله عليهم ‏ فلان © يعني الذي بعده 
وما كان يظهر مراده من القائم ‏ عليه السلام ‏ مصلحة وتسلية لدو 
سيا بالنسبة إلى من عم عدم بقائه إلى ما بغد زمانه كا وقع من ال 
عليه السلام ‏ بالنسبة الى جابر في الصادق ‏ عليه السلام - كا سنذكره 
في ترحمة عنيسة » وربما كانوا يشيرون إلى مراده ؛ ومن فرط ميلقاوهم 
وزيادة حرصهم را كاثوا لا يتضفطنون ء ولعل عنيسة وبعضاً آخر كانوا 
كذلك )١(‏ قلت : ذكر ‏ أعلى الله مقامه ‏ في ترحمة عنيسة عن الكاني 
في باب. النص على الصادق ‏ عليه السلام ‏ عن أني. الصب 


اح : أن الباقر 


- عليه السلام رآ الى الصادق ‏ عليه السلام ‏ هذا من الذين 
(1) راجع تعليقة الوحيد البهبهاني في الفائدة الثانية (ص 48- ص 29 
(5) راجع التعليقة ( ص 4 ) في الفائدة الثانية 2 ( الحقق ) 


وص 





على الصادق 
صدق جابر » ثم قال : لعل 
ثقائم بعد الإمام الذي كان قبله » ( إلى آخر 
ما ذكره في تلك الترحمة ) )١(‏ وهو كأ ترى يشير إلى حصول ال 
لعنبسة من جهة قوله : و هذا والله لعن صل اه عليه وآله 


٠ 0‏ ولذا سأل بولانا الصادق ‏ عليه السلام ‏ ولم ترتفع عننه الشبيسة 


آخر الزمان ( مل الله فرج 
إلى ما ذكره جده ما ذكره في ترحة 
كما نبه عليه فها بعد حيث قال بعد ما سمفث مما حكيئاه 
1 أيضآ فيا سيذكره في ترح 
بن جعفر ‏ عليه السلام - (1) 
الفائدة الأولى ما ينبه على ذلك فتأمل ( إنتهى ماذكره 
() ) وذلك فائه ذكر في تلك التر- بلا عن الكالي - 


1ن بعد عيكة ان 1 
ليقة ( ص 37 ) في ارحة إبراهم بن مومى بن 


جعفر عليه السلام ‏ وانظر الحديث الذي رواه عن أصول الكاني بسنده 


اط زج ١‏ - ص 78٠‏ ) في باب أن الإمام «تى يعلم 








في باب أن الإمام متى 0 اليه في الصحيح 
قلت لأني الحسن 

اتقطاعي إلى أبيك ثم اليك ثم 

صلى الله عليه وآله وسلم - وحق فلان 

رج 

يي أم بيت ؟ فقال ‏ عليه السلام : قد والله مات 


في نا غيل + إل العا مزلا 
له أنت إمام ؟ فقسال جلت 
فداك إن شيعتك بروون أن فيه سئة أربعة انبيا : قد والله الذي 
لا اله إلا هر هلك , قلت : هلاك أو موت ؟ قال عليه السلام - 
بة » فقال : سبحان الله » قات: 

: قأشرك معك فبا أحداً ؟ قال : لا 

م (1) ١‏ فا 5 


هذا الى اونا في 


ل في هذه الكيفية من السؤال المستبشع حتى 


دعت الإمسام ‏ عل إر القسم منه بالله » وذلك لبس 


إلا لما كان منغرساً في ذهنه بائه صاحب الأمر » وأنه القائم الموعرد به 
في تلك الأخبارء الذي بر الزمان الذي له غيبة طويلة » وملا 
١ 5‏ وكيفكان ) 

فجرد الرمي بالو ح ء بل لابد من التأمل » وهل الوقف 
في حياة الكاظ, - عليه السلام - أم قبل زمانه أم بعد موته ؟ وهل هو 
التحمل » هذا بناء على عدم 

(1) راجع : اك جرير القمي ( ص 588 ) وانظر 
الحديث المذكور في أم, (ج ١‏ - ص مم# ) طبع إيران 


( طهران ) سنة 1741 ( المحقق ) 











اعتبار الموثقات . وأما على اعتبارها ‏ كم هو الأقرب ‏ فلا فرق بين 
فى الاعم » نعم ذاك يتفع ‏ 
أعني إحراز الوقف أو عدمه ‏ ني باب الترجيح عند التعارض » وأمامع عدمه 
فلا اشكال في حجينه . 

( ومن القرق المفوضة ) وهو على ما ذكره ( الوحيد) والعلامة 
( اللي ) وغيرهما:- يقال على معان كثيرة فها الصحيح والفاسد . 

( أحدها ) ما ذكره في آخخر التعليقة وهر ٠‏ أن الله خلق محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم - وفوآض اليه أمر العالم فهو الخلاق للدنيا 
وما فيها ( وقبل ). فوآض ذلك إلى علي عليه السلام - وربما يقولون 
بالتفويض إلى سائر الأثئمة - علمم السلام - كا يظهر من بعض الأراجم 1 





الجميع » إذ المدار على وثاقة الراوي ولو با 





انتهى (1) . 

وقال في الفرائد : ٠‏ ولاتفويض معان » بعضها لا تأمل لاشيعسة 
في فساده » وبعضها لا تأمل لم في نه إلى أن قال ( الأول ) 
سيجيء ذكره في آخر الكتاب عند ذكر ( الثاني ) تفويض الدلق 
والرزق الهم ء واعله بجع إلى. الأول. » وورد فساده عن الصصادق 
عليه السلام ‏ والرضا ‏ عليه السلام ‏ إلى آخر ما ذكر من أقسامه 
وهي سبعة (1) ( وكيف كان) فهذا المعنى منسوب إلى طائفة ‏ فإن أرادوا 





أنهم م الفاعلون لذلك حقيقة فهو الكفر الصريخح ٠‏ وقد دلت الأدلة 





(1) راجع : آخر التعليقة ( ص 4٠١‏ ) عند التعليق على الفسائدة 
الناسعة الي ذكرها الاسترا 
التي لم يذكرها صاحب المنهج . 

(1) راجع : التعليقة 





في منهج المقال» وعند ذكره بعض الفيرق 





الفائدة الثانية ( ص 8 ) . 


















٠‏ إن من زعم أن الله تعالى فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه فهو 









مشرك » وإن أرادوا أن الله تعالى وحده لا شريك له ولكن 
عقارنا لإرادتهم و القمر وإحياء الموق 
وقلب العصا وغير ذلك لكرامتهم عند الله وزيادة 








بن خلقه وعباده ؛ حتى يصدقوهم 
الدعاة الى الله : والأدلاء 


قربهم منه وإظهار فضله 
ل 0 





ويتقادوا هم وتدوا داهم ء 
الكن هذا المعنى ليس من التفويض في شيء بل هو 
كا قال سبحانه : « عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ٠‏ 

غه .أعلى مراتب الإخلاص 











بر المعجز عل 


بن ء .فان أريد أنه تعالى فوض اليم 
غير وحي - على ما تومه 
بعض الأخبار ‏ .فهو ضروري البطلان خارج عن الشريعة 6 كيف وقند 
كان صلى الله عليه وآله.وسلم ‏ .مقيداً باتباع الوحي كم ٠قال‏ تعالى 
« وما كنت بدعاً من الرسل وما أدرى ما قعل ني ولا يم إن أتبسع 
الا مسا يوحى إلي” » وقال تعالى : « وما ينطق عن الوى إن هو إلا 
يوحى ؛ حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم - لربما ‏ اننظر الوحي 
أيام في جواب بعض المسائل لا يجيب من تلقاء نفسه وقد صح علهم 
-عليم السلام - : أن لعلمهم طر 





أن يحلوا ما شاؤا 0 ما شاؤا بآرائهم مز 























« وتزلنا عليك الكتاب 
؛ وقال مولانا ابو جعفر ‏ عليه السلام - 
اليه الأمة إلا أنزله في كتايه ر أ 
وآ وسم - وقال الصادق ‏ عليه السلام - : قد ولدني رسول الله 
- صل الله عليه وآله وس - وأنا أعلم كتاب الله تعالى » وفيه بدء الخلق 
وما هو كائن الى يوم القيامة » وفيه بر السهاء والأرض ء وخر الجدة 
والنار » وخبر ما كان » وخبر ما هو كائن » أعلم ذلك ”ا أنظر الى كر 


إن الله تعالى يقول : « فيه تبيان ٠‏ 0 اريد بذلك أنه تعالى 


الجد ونحو ذلك إظهارا 
دلى الله عليه وآله وس - ثم للا اختار أكد ذلك 
حي هن عنده ء فلا فساد ف ” ولا نقلا” » بل في كثير من الأخبا 
ما يدل عليه حتى عقد له في الكاني ياباً )١(‏ وعن (المرآة) تسبته إلى أ كثر 
)١(‏ راجع : أصول الكاني 1١‏ ص 75١960‏ ) كتاب الحجة 
باب التفويض إلى رسول لى الله علي - والى الأثئمة 


علهم السلام - ني أمر الدين شرح هذا الباب في مرآة العقول 


شرح الفروع والأصول من الكاني للعلا.سة المحدث الجلسي الثاني » طبيع 
إبران 






















امحققين ولا اختصاص لاني - صل الله عليه وآله وسلم - في ذلك + بل 











كا يجري فيه فكذا يجري فيهم - الأخبار كما جماءت 
فيه صلى الله عليه وآاله وسلم - فهم - عليم السلام ‏ ( الثالث) 
تفويض أمر 3 لى + وأمرهم بطاعتهم 





ن وينبوث » سواء علموا 


يمعنى أنه واجب علهم 


وجه الصحة أم لاء بل 





كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحة ٠‏ بل 
الهم والتسلى لم م 


» كا قال سبحانه غ وهذا لا كلام 


الواجب عليهم القبول وتفويض الأ 





ث لا يحدون 








حرجا فيا قضوا ويسلمون 
ولااشية فيه.. 


( الرابع ) تفويض ببان العلوم والأحكام على تحر ا أرادوا ورأوا 









57 فيفتون بعضص‎ ٠ 
بة :ء.ويسكنون عن جواب: آخرين مدب‎ 
» المصلحة‎ 


ما محتمله عقل كل سائل ٠‏ وقد جاء 


وتأويلها وبيان الحم والمعارف عسب 





غبر واحد من الأخبار : ١‏ عليكم 
أن تسألوا وليس علينا أن نجيب » وهذا أيضا لاكلام فيه 
( الها س ) التنفويض في الإعطاء والمنع ٠‏ فان اله تعالى خلق لهم 


الأرض .وما فبا. وجعل لم ال 








ال والحمس والصفايا وغيرها » فلهم 





أن يعطوا ما شاوًا » ويمنعوا » وهنا أيضآ كابقه لا كلام 


( السادس ) الاختيار في أن يحكروا في كل 





+ المراد بالسيد هو السيد محمسن الأعرجي الكاظمي‎ )١( 
.2 ( في عدة الرجال‎ 

















كل واقعة من دون ملاحظة خصوصيات المقام وما فيه 


يه كال الإبنا 








الما الحم المثرتبة ائي الشابت بدليله 
اسد والحكم الممرتية ني بدايا 





ية ونعوها مشكل 









لق عليه » ذكره 
اف من المءنى الأول ؛ ولعله برجع اليه 


الأرزاق ء ولعله مما ب 





( السابع ) ن 


( 


الفوائد (1) وضنته وفساده 











أو عينه » إلا أن يعم الإول للخاق والرزق والآجال وغيرها » ونخص”" 














شأنه لا صنع .له ولا دخل 





له في أفعال العباد سوى أن خلقهم وأقدرهم ثم فوض الهم أمر الأفعال 
ن على وجه الاستقلال » عكس مقالة اللجبرة » فهم بين 
أن ينزل عليه قوهم - علمهم السلام - 
لمقابلته بالجبر » إذ كا أن في الجبر نس 
الرحم إلى الظلم والعدوان » كذلك في هذا |:: 
على 
كا جاءت بدم إخوائهم من أهل الجبر ٠‏ ثم جاء أن المق أمر » بين أمرين | 
حيث أن اكثر الناس في تلك الأيام كانوا على تلك المذاهب . 





الرؤوف 





يض عزل للمحيط القائم 





ل نفس بما كسبت هن السلطان » وقد ججاءت الأخبار بذمهم 





وأصماب الإباحات وهو القول برفع الحظر 
اؤا من الأعمال حكداه السيد 


( الناسع ) قول الر 


عن الخاق في الأفعال غ٠‏ والاباحة للم ما 





0 


رحمه الله - عن الشهيد في بيان : الأمر بين الأمرين . 
( إذا 





افت هذا ) فاعم أنه عا رمي بعضهم با س فلا ياب 





/ راجع (ص 8) من‎ )١( 


الباق . 





-45لا- 





أن يتسرع بمجرد ذلك إلى القدح ء إذ لعله قائل بالوجه الصحيح » فلابد 
من التروتي والتأمل والرجوع إلى كلامه إن كان » إذ ليس التقل كالعيان 
اللهم الا أن يدعي اشتبار التفويض في المعاني المتكرة فينزال عليه عند الإطلاق 
لكنه مع ذلك لا يرقع الاحّال » ولا يمنع من التروي ؛ سما في مثل هذا 
الرمي الموجب لفساد العقيدة والانحراف في الدين » ومثله الرمي بالغلو 
فترام يقولون : كان من الطيارة أو من أهل الارتفاع وأمثالها » والمراد 
أنه كان غالي] » فلابد من الدأمل والتثبت في ذلك » فلا يجوز النسرع 
لوكان القدح من القدماء ؛ فانالظاهر 

الغضائري كانوا يعنتقدون 

خخاصة ٠ن‏ الر لال معيئة من الغعصمة والكئال 

بحسب اجتوادهم ورأمهم . وما كانوا ي التعدي عنها » وكانوا يمدو 


التعدي ارتفاع وغلواً على حسب معتقدهر» 


ألم » وإحاطة العم يمكنونات الغيو 


السماء والأرض إرتفاعاً وغلواً » أو مورثا لاتهمة به » سيا والغلاة كانوا 


أن القدماء كانوا مختلفير 
كان شيء عند بعضهم فاسداً أو كفراً أو غاواً أو تفويضاً أو جبراً 


140 





















أو تشبما أو غبر ذلك » وكان عند آخر مما يجب اعتقاده » أولا هذا 
ولا ذاك ء ورعما كا نأ جرحهم للرجل ورمهم إياه بالأمور المذكورة 
روايئه لما تضمن ذلك , أو نقل الرواية المنضمنه لذلك » أو لشيء 








ءن المناكير عنه » أو دعوى بعضى المنحرفين أنه منهم » فلابد من التأمل 
في جرحهم بامشال هذه الأعور ؛ ومن لحظ مواضع قدحهم في كثير 
من المشاهير » كيونس بن عبدالرحمن » ومحمد بن سنان » والمفضل بن عبر 
وأمثاهم عرف الوجه في ذلك ؛ وكفاك شاهداً إخراج أحمد بن محمد بن 
عيسى لأجد بن عحمد. بن » بل غير البرقي كا عن التني 
الجاسي : 





أن ابن 





أخرج جماعة من قم ء بل وغير أ 





من أهل قم » يا عن المحقق الشيخ محمد بن الى 
يخرجون الراوي بمجرد توهم الريب فيه ؛ فاذا كانت هذه <التهم وذاديدتهم 
فكيف يعول على جرحهم وقدحهم بمجرده »بل لابد من التروي والتأمل 
والبحث عن سييه , وهكذا التصحيح لاراوي وتو: 
والتعريل عليه بمجرده » بل لابد من الاجتهاد في. 
أو بطلانه + إن إلا ما - 





أن أهل قر كاذ 
أن أهل قر كانوا 








نه لايجوز الأخذبه 
الوقوف علكى. حقيشنه 
بالدليل » هذا 










كابن الغضائري وإلا فأولى بالميع 


الغير والاعتّاد عليه غير جاثر تصحيحا 1 
وأصول الدبن كالرمي بالأمور 
بل اللازم الحمل على الصحة مها أمكن 
ولا سها فيا برجع إلى التفصيل فان كثيراً من الأجلة والأساطين من علاء 








المذكورة 6 وخصوضا ني الغا 








المتقدمين والمتأخرين قد نسبوا إلى بعض الأقوال المتكرة والمذاهب الفاسدة 
بظاهرها كا نبه على ذلك ( الوحيد ) وغيره » قال في التعليقة في ترمة 


18 - 











أحد بن محمد بن نوح السيراني - بعد ما حكاه عن ( النجاشي ) واب 





من ( الفهرست ) وما حكاه عن جده بعد » وما ذكره الصدوق 
- رحمه الله في ( توحيده ) وأنه يشهد على ذلك » وبعد ترجيحه التوثيق 
بالجملة التوثيق ثابت والجرح غير معلوم بل ولا ظاهر - قال : 
٠‏ وني ( المعراج ) حكى في ( اللدلاصة ) عن الشيخ - رحمه الله - أنه 
كان يذهب إلى مذاهب الوعيدية » وهو وشيخه المفيد ‏ رحمه الله 





بقوله : 





إلى أنه لا يقدر على غير مقدور العبد ء كا هو مذهب الم 





والسيد المرنضى إلى مذهب البيشمية من أن إرادته تعالى عرض لا في 0 
والشيخ الجلبل أبى اللذة العقلية عليه 
سبحانه » وأن ماهيته تعالى معلومة كوجوده ع وأت ماهيته الوجود المعلوم 





إبراههم بن نوخت إلى 





وأن الخالفين يخرجون من النار ولا يدخلون البنة » والصدوق وشيخه ابن 





الوليد والطبرسي في مجمع البيان إلى جواز السهو عن الني - صل الله عليه 






وآله وسلم - ومحمد , 
مما يطول تعداده » والكم 
والذي ظهر لي من كات أصابنا المتقد. 


عبدالله الأسدي إلى الجبر والنشبيه » وغير ذلك 





عدم عدالة عؤلاء لا يلتزمه أحمد يؤمن بالله 





ة أساطين المحدثين أنالالفة 





في غير الأصول الحمسة لا توجب الفسق إلا أن ب: 
الدين كا 


ا القول بها لا معها فلا ؛ لأنه لا يبعد حمله على إرادة 


تلزم إنكار ضروري 
م بالحقيقة لا بالتسمية » والقول بالرؤية بالانطباع أوالانعكاس 









وشدة الانكشاف العلمي + وأما تجويز السهو عليه صلى الله 
وسلم ‏ واللذة العقلية عليه تعالى مع تفسيرها بارادة الككال من حيث أنه 
كال فلا يوجب فسقاً : وأما الجبر وال 


أفردنا له رسالة » إنتهى )١(‏ - إلى 





فالبحث والكلام في ذلك عريض 


قال .- : ونسب :ابن طساووس 





ني انتهى كلام صاحب العراج » وهو الشيخ سليان بن عبدالل - 
دووواكت 





العلامة )١(‏ وغيرهم من الأجلة إلى التصوف + 

إنا هو فساد الاعتقاد دن القول بالحلول في الوجود ء أوالاتحاد 
أو فساد الأعمال الخالفة لاشرع التي برتكبها كثير من المتصوفة في مقسام 
الرياضة أو العبادة ؛ وغير خني على المطلعين على أحوال هؤلاء الأجالة 
من كتنهم وغيرها أنهم منزهون من كلنا المفسدتين قطعا » ونُسب جدي () 
العالم الرباني والمقدس الصمداني مولانا محمد صالح المازندراني وغيره 
من الشخلة. إل للقرل باشتراله الفط + ارقه يشا .ما أفثر:ا اليه ك اونسب 
المحمدون الشلاثة والطبرسي إلى القول بتجويز السهو على النبي - صلى الله 
عليه وآله وسم ونسب الصدوق بل وابن الوليد منكر السهو إلى الغلو 
( وبالجملة ) أكثر الاجلة ليسوا بمخالصين عن أمثال ما أشرئا ايه 


هذا يظهر التأمل في ثبوت الغلو وفساد المذهب بمجرد رمي علاء 


> البحراني المتوني سنة 1111١‏ م كتابه معراج الكمال إلى معرفة 
الرجال ) وهو شرح لفهرست الشيخ ظَِ رحيه الله - إلا أنه 0 مم 

وإنما خرج منه باب الهمزة وباب الباء والثاء ٠‏ الثناة» توجد نسخته اغطوطة 
في بعض مكتبات النجف الأشرف . 

)١(‏ جده العلامة هو المولى محمد تني اللملسي الأول المواود سدة 
1٠٠١‏ شَء والمتوق سنة «لا١٠‏ لم . 

0) عتبر صاحب ( التعليقة ) عن المولى محمد صالح المازندراني جده 
لأنه جده لأمه ؛ فانها بنت العالم الرباني آغا نور الدين ابن المولى محمد صالح 
المازندراني » وأم آغا نور الدبن بنت المولى محمد تني المجلسي الأول » ولذا 

) عن الخملسي الأول بالجبد وعن الملسي الثاني 
صاحب البحار ‏ بالخال 





الرجال من دون ظهور إلخال + وقد أشير اليه مراراً » إنتهى ما ذكره 
في ( التعليقة ) مع اختصار له في الجملة » وإما ذكرناه بلفظه على طوله 
لل فيه من الفوائد وخوفاً من فرات بعض ما تضمنه منها » فقد ظهر 
أن الرمي بما يتضمن عيبا - فضلا” اد العم مما لا يفبغي الأخذبه 
والتعويل عليه بمجرده؛ بل لا يجوز لا في ذلك من المفاسد الكثيرة العظيمة 
إذ لعل الرامي قد اشتبه في اجتباده » أو عوآل على من براه أملاني ذلك 
وكان مخطنا في اعتقاده » أو وجد في أخباراً ندل على ذلك وهو 
بريء منه ولا يقول به » أو ادعى بعض أهل تلك المذاهب الفاسدة أنه 
ثم وهو كاذب ٠‏ أو روى أخباراً رما توهى من كان قاصراً أو ناقصا 
ني الادراك والملم أن ذلك ارتفاع وغلو وليس كذلك » أو كان جملة 


من الأخبار الني يروما ويحدث ا ويعترف بمضاميئما وبصدق ما من غبر 


تاش وائقاء من غيره من أهل زءانه بل يتجاهر ما » لا تتحملها أغلب 


العقول فلذا رمي » ولقد كان هر ا!-بب في رمي نفسه إذ ما كلا يعم 
يقال » ولا كلا يقال حضر أهله » ولا كلا حضر أهله حضر وحان وقنه 
وهذا ميزان لابد من ملاحظته في ساثر موارده . 

( الفائدة الحادية عشرة ). في ذكر حماءة من الملمدوحين في زمن 
الأثمة ‏ علهم السلام - بوكالة منهم » أو مدح وثناء » أو ترحم عليه 
أو بشارة مهم - علهم السلام - له أو نحو ذلك هما مدحهم 
أو زيادة قربهم منهم » أو رفعة منزلة عندهم ء وإن رمي بعضهم بغلو 
وشبه + قال الشيخ - أعلى الله عقامه ‏ في كنابه ( الغيبة ) (1) على ماحكاه 


)١(‏ راجع : كتاب الغيبة للشيخ الطوسي (ص )5١4‏ طيع النجف 
الأشرف سنة 8م18 . 


8 - 





عنه الشيخ أبو علي في كتابه ( منتهى المقال ) )١(‏ واليد في ( علته 
في االرجنال 2 

( من الممدوحين حمران بن ) ء أخبرنا الحسين بن عبيدالله 
عن أني جعفر محمد بن سفبان البزوقزي »عن أحمد بن إدريس ء عن أحد 
ابن محمد عن الحسن بن علي بن فضال » عن عبدالله بنبكير 


عن زدارة ء قال : قال أبو جعفر ‏ عليه السلام ‏ وذكرنا ( حمران بن 
أعين ) فقال : لايرتد والله أبداً ‏ ثم أطرق هنيثة ثم قال : أجل لابرئد 
والله أبدا . 
( وموم ) المفضل بن عمر (5) : هذا الإسناد عن أحمد بن دريس 
عن أحد بن محمد بن عيسى »عن الحسين بن سعيد » عن محمد بن أليعمير 
عن الحسين بن أحمد الحقري ٠‏ عن أسد بن أني العلاء » عن م 
قال : دخعلت على أني عبدالله ‏ عليه السلام - وأنا أريد أن أسأله عن المفضل 
بن عبر » وهو لي ضيعة له في يوم شديد الحر » والعرق يسيل على صدره 
أني فقال : نعم والله الذي لا إله إلا هو الرجل المفضل بن عر اللبعني 
نعم والله الذي لا إله إلا هو الرجل المفضل بن عمر الجعني » حت أحصيت 
عليه بضعاً وثلائين مرة يكررها ء وقال : إتما هو والد بعد والد» وروي 
عن هشام بن أحمر قال : حملت إلى إني إبراهم - عليه السلام ‏ إل المدينة 
أموالا فقال ‏ عليه السلام - : .ردها وادفعها إلى المفضل بن عمرء فرددتها 
إلى جعني فحططتها على باب المفضل » وروي عن »وسى بن بكر قال : 
)١(‏ راجع : متتهى المقال في ترحمة حمران ب أعين » والفائدة الثانية 


من خامة الكتاب ( ص 370) . 


(1) راجع : كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ( ص 13٠١‏ ) . 


اورت 





أنى الحسن - عليه السلام - فلم اكن أرى شيئاً يصل اليه 
إلا عن ناحية المفضل © ور الرجل يجبىء با 
ويقول : أرسله إلى المفضل ٠‏ ودوى ( الكشي ) في ترحة المفضل بن 
عمر ‏ على ماحكاه السيد في رجاله عنه - ٠‏ عن ن 
النذال » قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ‏ محمد بن كثير الثقفي 
وهو من أصحاب المفضل بن عمر أيضأ ما نقول في المفضل بن عم 


ها عسيت أن أقول فيه » او رأيت في عنقه صلياً وني وسطه كسحا 


لعامث أنه على الحق بعد ما سمعتك تقول فيه ءا تقول ٠‏ قال : رجه الله 

لكن حجر بن زائدة وعامر بن جذاءة أنياني فشتماه عندي 2 فقلت لهما: 

َم يقبلا » فسألتهما وأخبرتهما أن الكف عنه حاجتي 

نر الله لحما » أما إني لو كرمت عليهما لكرم علبهما 

عن يكرم علي .» ولقد كان كثير عزة ني مودته ها أصدق منهما في مودتهها لي 
يقول : 

لقد علمت بالغيب أن لا أحبها إذا أنالم يكرم علي كريمها » (1) 

( قلت ) . أنظر الى هذه الأخبار وما تضمنته من الدلالة على فضله 

وعلو شأنه » وزيادة قدره » ومحله من سادانه » وتنزيهه من كل عيب 

الأخبار الدالة على زيادة 

فضله عندهم مثر 0 0 في باب الصير في الصحيح ٠‏ عن يونس 

ابن يعقوب قال أءرني أبو عبد الله - عليه السلام ‏ أن آني المفضل واعزيه 

باسماعيل » وقال : 1 م 0 : إنا أصبنا باسماعيل 


صا ص 07# ) 


النجف الأشرف . 








فصبرنا فاصير كا صبرنا » )١(‏ ( الحديث ) الى غير ذلك مما يدل. على 





ك في الدلالة على وثاقته » بل وجلالته عندهم كوثه 
هن وكلاء الصادق والكاظم ‏ عليهما السلام ‏ »دة مديدة بل. ولا بقبلون 








م٠‏ يأني من الأموال. إلا على يده ء كا سمعت ماني خبر هشام وموسى. بن 





ار » فاذا كان وكيلا” ؛ بل وبهذه. المتزلة من الوكالة » بل ومن البوابين 





كا عن ( الكفعمي ) أنه :عق ابيين - فكيف يكون.مع ذلك 


فاسد العقيدة والمذهب وأنه خطاني وغال لا يعبأ به ولا يعوآل عليه كما 





عن ( الللاصة ) (؟) وقبله ( ابن الغضائري. ) ولعله أخذه منه تقليدا 
وما عن ( النجاشي ) من التضعيف له بذلك (5) فعارض بتعديل المقيد 
في ( الارشاد ) حيث قال : 





32 أصدات أي عبند:الله 








عليه السلام .وخا 
في ( الغيبة ) ( والو 
إلا أن أخبار الملدح أرجح فلتطرج 
سند ودلالة » او تحمل على أول أمره ء كا قال في ( !ا 


مولانا عناية. اللن[(ه). والشاهد خصبر. حماد..بن عيّاثه: » . قلل :/ ضمعت 


ته وبطائته وث هاء. الصالهين.  »‏ (4) والشيخ 





إحيد ) ومن تبعه » والأخبار فيه وان كانت متعارضة 








أخبار الذم حتى او سلمت في,نفسها 
) وقبله 





)١(‏ راجع : أصول الكاني ( ج ١‏ - ص 45 ) طبع ايران 
مل هء الحديث السادس عشر . 
() راجع الخلاصة للعلامة الحلي - القسم الثاني - ( ص 588 ) 
طبع النجف الاشرف . 
(*) راجع : رجال النجاشي ( ص 875 ) طبع ايرالة . 
©) راجع : 
بى بن جعقر - عا 
(ه) هوالمول عنايه 






رشاد الشيخ المفيد ‏ رحمه الله - باب ذكر الإمام 





السلام 55 
القهبائي » ذكره في ( مجمع الرجال) ( المحفق. » 


0 


























أبا ع 
مالك و 





اللام - يقول للمفضل بن 5 
ناعيل -: وكان “منقطغا اليه يقول فيه مع الخطابية 








- يعني 
مرجع بعده )١(‏ كا اعترف بذلك غير واحد ء ومنهم 





قال :“ورد في مدحه وذمه آثار » وقال حماد بن عثان أنه 








بغند ( انتهى 'اششكى -عنه  )‏ وحيئئل افاحتيال ( الكشي ) :استقا 


أولا ثم 
صبزوزته خطابياً (؟) امله خطا » ومما ينادي بذلك الصحيح المذكور 


الا 






ب المتضم 


عن «الكافي عن 


بعد موت إسما: 





ام السلام عليه ع تقائه 
انه » وأما كوته غاليا 





بار -الذم اكثرها في 
كا اعترف به في ( من 


(ومنهم )على بن خئيس .كان 


اللقال ) ©) وغيره . 
بن قو”ام ‏ أني عبد الله عليه انلام - 








وائما قتله داود بن علي بسببه » وكان محموداً عنده ؛ ومضى على منهاجه 








هور ء فروي عن 'أني “بصير.» “قال :لقتل داود بن علي المعلى 
ليه السلام. - واشئد 


وأ. 





ابن خنيس وصابه عظم .ذلك على أني عيد الله - 
وفال له : يا داود على ٠١‏ قتلت ولاي وقيمبى في مالي وعلى عيا 
الله متك » والحديث طوبل ( وفي خبر آخر ) 











اله لأوجه دهن 





أماءوالله لقد دخل الجنة (4) , 
( ومنهم ) لصر أنه كان وكيلا 
الأني عبد الله عليه السلام ‏ عشرين سئة ولم يعسلم أنه وكيل وكان 


ن قابوس ‏ اللخمي فروم 








(1) براجع : 
(9) راجع : الك 
5) راجم نهى المقال ‏ في ترحة المفضل بن 
ا «(4) راجغ : كتاب الغيبة لاشيخ الطوسي ( ص 3٠١‏ ) . (المحقق) 


-هه1ا- 


جال الكشي ( ص 318 ) + 
(ص غ30 ) . 




















خيراً ناضلا () . 

( ومنهم ) عبد الرحمن بن الحجاج وكان وكيلا لأني عبد الله (ع) 
ومات في عصر الرضا على ولائه (5) . 

( قلت ) وعن أني القاسم نصر بن الصباح أنه قال : عبد الرحمن 


ابن الحجاج شهد له أبو الحسن - عليه السلا نة وكان ابوعبد الله (ع) 


يقول لعبد الرحمن : يا عبد الرحمن كلم اهل. المدينة فاني أحب أن 'برى 
في رجال الشيعة مثلك (*) وني ( الكاني ):عدة من أصحابنا » عن سهل 
ابن زياد » عن أحمد بن محمد بن عيسى © عن محمد بن عمرو الزيات 
عن أني عبد الله عليه السلام ‏ من مات في المدينة بعثه الله فى | 
يوم القيامة منهم يحبى بن حببب وأبو عبيدة الحذاء وعيد الرحمن بن 
الحجاج ٠‏ (4) قال الشيخ ‏ رحمه الله - . 

( ومنهم ) عبد الله بن جندب البجلي » وكان وكيلا لأني إبراهيم وأني 
الحسن الرضا ‏ عليهما السلام ‏ وكان عابداً رفيع المئزلة لديهما » على 
ما روي في الأخبار (0) . 

( ومنهم ) ما رواه ابو طالب القحي قال : دخات على أني جعفر 
الثاني عليه السلام ‏ في آخر عمره فسمعته يقول : جزى الله صفوان 
ابن يبى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم وسعد بن سعد عني خير» فقد 
وفوالي » وكان زكريا بن آدم ممن تولاهم » وخرج فيه عن ألي جج 

. راجع : المصدر تقسه‎ )( - )١( 

() روى هذا الحديث الكشي في رجاله في ترحمته ( ص 7/4 ) 

(؛) داجع : الكاني رج 4 8 ص ممه ) المديث الثالث » طبع 
اران طهران ستة /الا18 م . 
3 (ه) راجع : كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ( ص )5٠١‏ ( الفق ) 


عاؤةانه 





عليه السلام -: ذكرت ماجرى من قضاء الله في الرجل المتوف ؛ رحه الله 
يوم ولد ويوم بموت ويوم يبعث حيآ » ققد عاش أيام حياته » عارفا 
بالحق قائلا به صاير لاح » قائماً با يجب لله ورسوله عليه وقد 
مفضى - رحمه الله غير ناكث ولا مبدل فجزاه الله أجر نيته وأعطاه 
سعيه () . 

( وامسا محمد بن سان ) قانه روي عن علي بن الحسين بن داود 
قال : سمعت أبا جعفر ‏ عليه السلام - يذكر محمد بن سنان مخبر ويقول : 
رضي الله عنه برضائي عنه » فا خالفني ولا خالف أني قط (). 

( قلت ) قد اختلف علماؤنا في شأن هذا 1 فان ( المفيد ) 
وان ضمفه في رساله المعمولة في الرد على الصدوق ‏ رمه الله في أن 
رمضان لا ينقص » حيث قال ما هذا لفظه ‏ على ماني ااتمليقة : ( فن 
ذلك يعني ادل على انه لا ينقص ‏ حديث رواه محمد بن الحسين بن 
أني الخطاب . عن محمد بن سنان ع عن حذيفة بن منصور ه عن أني 
قي الله عليه السلام ‏ قال : ( شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص 
أبداً ) وهذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه » في طريقه محمد بن سنان 
وهو مطعون فيه لا تلف المصاية في تهمته وضعفه » وما كان هذا سبيله 
لم يعمل عليه في الدين 6 اكنه صرح في ( ارشاده ) بكونه هن الخاصة 
للكاظم (ع) حيث قال : ممن روى النص على الرضا ( ع ) عن 
وثقاته وأهل الور والعلم والفقه عن شيعت بن سنان » انتهى (8)) هذا مع أنه 
لم يعل اسايق منهما ءن اللاحق والشبخ الطوسي وان ضعفه في رجاله نيباب أصماب 


) 15١١ راجع : المصدر المذكور ( ص‎ )١( و‎ )١( 
) راجع : التعليقة في ترحمة محمد بن سنان . (الحقق‎ )( 


قلات 





الرضا .عليه السلام ‏ :(1) لكنه في كتاب ( الغببة ) شهد بفضله وجلالته 
فانه جعله. من الوكلاء والقوتام :الذين ما.غيروا وما بداوا :وما خانوا “أصلا 
وماتوا على -منهاجهم . » والعلا. ضعفه في ( الخلاصة ) (؟) حيث 
قال -+بعدما .ذكر-اختلاف العلماء في.شأنه وحكى عن الشبخضعفه : وكذا 
( النجاثي ) () و ( ابن الغضائري ) قال : إنه غال لا ايلتفت:الينه 
وروى (نالكشي :) ,فيده بخلسا: حظيما زأثى »عليه أيقآ قال ::. والوجه 
عندي التوقض فيا يرويه فان الفضل بن شاذان قال في بعض كتبه : إن 


الشبخ في ( الفهرست) ‏ ص 159 - برقم (530) 
من طبع النجف الأشرف سنة 18٠١‏ هء فانه قال : و له كتب © وقد 
طعن عليه وضعف » وكتبه مثل كتب الحسين بن سعيد على عددها » وله 
كتاب التوادر » وجميع ما رواه ‏ إلا ما كان فيها من تخليط أو غاو ٠.‏ 
وكذلك أيضآ ضعفه في ( الاستبصار  )‏ بعد أن ذكر خبراً عن محمد 
أبن سئان في مهر' السئة وبيان بعض أحكامها ‏ قال : « وحمد بن مئان 
مطعون عليه ضعيف جداً » وما مختص بروايئه ولا يشركه فيه غيره لا يعمل 
عليه ؛ ومثله ما ذكره في ( التهذيب ) . 

(؟) وضعفه أيضآ في ذكره لطرق الصدوق ابن بابويه فانه ذكر 
طريقه إلى أني النمير مولى الحرث بن المغيرة النصري فقال : ١‏ في طربقه 
محمد بن سئان وهو عندي ضعيف » ومثله ذكر في طريقه إلى المفضل بن 
عمر » أنظر 7 الثامئة من 'الفوائد الماحقة بآخر الللاضة (( ص 17007 ) 


طبع النجف الأشرف . 
(5) راجع : رجال النجاشي (.ص 39١‏ - 181 ) وراجع أيضا 
تضعيفه إ( ص 01" ) في ترحة مباح“المدائني » طيع ابران ‏ (االحقق ) 


-18- 





بعبد الله )١(‏ ودفع أيوب بن 


الى حمدويه أحاديث: ممد. بن سنان: فقال. لنا : م أن 
تكقبوا ذلك فافعلوا فاني كتبت عن محمد بن مئان ولكني لا أروي لكر 

: كلما حدثتكم به لم يكن لي سماعاً ولا 
رواية وانغا وجدته. (؟) ونقل عنه أشياء ردية 4 انتهى () لكنه 
في ( المختلف ) الذتي هو آخر كتبه كما صرح .يه في ( منتهى المقال ) 


في: طريقها محمد .بن سنان وفيه قول لأنا نقول بينا رجحان العمل برواية 
محمد بن سنان » وقد بينا ذلك أي كتاب الرجال ‏ والظاهر أنه. في غير 
( الدلاضة ) - والذي يظهر سلامته. من. القدح في نفسه وفي. رواياته 
هو مهتمد عليه كا عن ( الوجيزة ) (4) بل الظاهر أنه من أهل الأسرار 
كيا عن العسلافة المحلسي على ماني ( التعليقة ) حيث قال : « وال جدي 
العلامة. المماسي حه الله (ه). في ترحته : وثقه المفيد وضعفه الباقون 
ونسبوه إلى الغلو.ء وروى ( الكشي ) أخباره في غلوه » ولا نجد فيها 

() راجع : رجال الكشني ( ص 458 ) . 

(5) راجع : المصدر تفسه صن 8587 . 

راجع : خلاصة الرجال للعلانة ( ص 5901 ) في القسم الثاني 
طبع النعجف الأشرف 

(4) راجع : الوجيزة للمجلمي ( ص 54 ) الماحقة بآخر رجال 
العلامة ( الخلاصة ) المطبوعة يابران سنة 1811ه. 

(ه) يريد بالعلامة امحلسي المولى التقي. فانه ذكر ذلك في شرحه اش.. 
من لا عضره الفقيه (عخطوط ) ( انحفق ) 


موت 











غلراً بل الذي يظهر منها أنه كان من أصحاب الأسرار » فلنتقل مارووه 
أن اكثر ما برءون الأجلاء به عن أمثال هذه » فروى (الكشي ) 


-ثم شرع في نقل روايائه عن آخرها ‏ ثم قال : قانظر أيها الأخ 








بعين الانصاف في هذه الأخبار فانها ليست إلا معجزاته . ولا شك أن 

بتكلمون ٠‏ |: تعلق 
تفاع ثم انتقل الى دقع الدج فيه 
عليه ان شاء الله » ومثل العلامة المجلسي 
لشريف نعمة الله الجزائري قال في ( كنز 
أن الطعن انما جاء اليه 





الائمة من حين الولادة 





ا حكاه عن جنده ف 





بالقدح في نفسه من حرث الغلو وال 
اياته (1) كم سند 
في تنزيهه من القدح 
الطالب  )‏ على ما حكاه || 


من طرية 





*ن جهة ار 








في عدته (1) و ال 








( الأول ) ماروى الكشي , وذكر كلام أيوب بن نوح المتقدم , 
( الثاني ) ٠١‏ ذكره بعضهم من اشتّال أحاديثه على الغلو وارتفاع 
القول ؛ والجواب ( أما عن الأول ) فبعدم صحته ؛ وعلى تقديرها فلعل 





فيه دلالة على كال ورعه حيث أنه لم برض أن ,روي عنه مارواه بطربق 
الوجدان في الكتب » مع أن ذلك من جملة الطرق المذكورة في تحمل 
الأحاديث » سها في الكتب المتواترة » كما كانت في أعصار أصماب الأثمة 





- عليهم السلام ‏ ( وأما عن اللانى ) فهو أن من ارس الأخبار وتصفح 

الآثار لا بشك في أنه قد كان لكل واحد من الائمة ‏ عليهم السلام - 
م على عجائب أهو 

يطلعوا سواهم عليها لعدم اتساع صدورهم لتحمل مثل تلك الأمور النادرة 





خواص من شيعته ب هم وغرائب أخبارهم م 


)١(‏ راجع : التعليقة ( ص 148 ) في ترحة محمد بن “مئان 





(9) راجع : عندة الرجال للسيد امسن الأعرجي » عند ذكره 


رجالا من الغلاة . افق ) 


















فاذا حداث أولئك الخواص بتلك الأحاديث التي لم يشاركوا في روايتها بادر 
طوائف من الشيعة إلى تكذيبهم والرد عليهم ونسبتهم إلى الغلو وارتفاع 
القول » يا وقع في شأن سلمان وأنى ذر من قوله ‏ صلى الله عليه وآله 
وسم ‏ واو عم أبو ذر ما في قاب سامان لفئله » فكيف الظن بغيره 
قال : ولا شك أن محمد بن سنان كان من أخص نخواص الإمامين 
الطاهرين الرضا والجواد ‏ عليهما السلام ‏ ويؤيده ما روي عن الحسين بن 
شعيب عن محمد بن سئان قال ؛ دخعلت على أي جعفر الثاني عليه السلام - 
فقال : يا محمد كيف أنت إذا لعنتك وبرئت مثك وجعلتك محدة للهالمين 
أهدي .بك من أشاء وأضل من أشاء ؟ قال : قلت : تقعل بعبدك ماتشاء 
إنك على كل شىء قدبر » ثم قال : يا محمد أنت عبد أخلصت لله واني 
لاجيت الله. فياك فالى إلا أن يضل بك كثيرا ويهدي بك كثيراً ونخو 
هذا قال : والحاصل أن ما به طهن عليه بعينه هو عليه » ثم 
ذكر ما حاصله : إن طريقة المشايخ استمرت على أنهم إذا عثروا على 
رواية من أحدهم على خلاف ماعندهم » أو على مذهب يالف ما ذهبوا 
اليه أنهم يستبيدون نسبته الى الخلط والخبط » بل تقصان الإيمان 


كن الناس في ذلك الخطأ كا وقع للسيد المرتضى مع الصدوق ‏ رمه الله - 
في سهو النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولصاحب ( المدارك ) مع 
المولى الصالح العالم عبد الله التستري (1) حيث زار علماء النجف الأشرف 


(1) المولى الصالم عبد الله النستري هو المولى عز الدين بن الحسن التستري 
الاصفهاني المتوفى ليلة الأحد (55) الحرم سئة 1١11‏ ه وهو أستاذ المولى 
محمد نقي المخلسي الأول ٠‏ والسيد مصطى التفريشي ؛ والمولى عناية الله 
القهبائي ء والأميرفية 



























عند وفوده ولم يزره لمنعه من العمل باخيار الآحاد جتى قال : إنه ميدع 





ومن زار ذا بدعة ف مى في خراب الدبن » وخاصة محمد بن سنان 
قد رووا من الأخبار الغريبة والأسرار العجيبة ما يتعلق به الغلاة 


في ترويج مذاهبهم الفاسدة ولم يتنبهوا لتأويلها » ( انتهى ما حكاه 





وأضرابه 





والمفر 








السيد عنه ) ولقد أجاد وأفاد » وأتى با هو فوق المراد » ولاعجب 
الأدل والسل ٠‏ ومثله في النتزيه له السيد الزاهد ابن طاووس في كتاب 
( فلاح السائل ) فانه قال : وسمعت من يذكر طعنا على محمد بن سنان 
ولعله لم يقف إلا على الطعن عليه ولم يقف على تزكيته والثناء. علي 
وكذلك تمل اكثر الطعون ء هذا مع جلالته في الشيعة .وعلو شأنه ورياسته 
1 














وعظم قدره ولقائه من الأئمة ثلاثة وروايته عنهم ‏ عليهم السلام - وكوئه ١‏ 
بامخل الرفيع منهم , الكاظم والرضا والجواد ‏ عليهم السلام - مع معجز 
أني .جه عليه السلام - فيا رواه محمد بن الس بن أني امطاب أن 
محمد بن سنان كان ضرير البصر فتمسح 1 الثاني - عليه السلام - 








فعاد اليه بصره بعد ما كان افتقده » انتهى ما حكاه عنه السيد في عدة 
الرجال (1) م 

( فلت ) فحمد بن سنان شبيه فطرس وأبو جعفر الجواد ‏ عليه السلام - 
شبيه صاحب فطرس يعني الحسين ‏ عليه السلام ‏ حين تمسح بمهده الملك 
فطرس وجبر جناحه » بل قيسل : إنه كان يسمى شبيه فطرس لكونة 
تمسح بالجواد ‏ عليه السلام ‏ فعاد اليه بصره بعدما افتقده » ومثل هذا 
غيره من الأخبار الدالة على فضله وزيادة قربه ومحله من ساداته كدعاء 

)١(‏ راجع : فلاح السائل لرضي الدين أني القامم علي بن موسى 
ابن جعفر بن محمد بن طاووس الحستي الحسيني المتوفى صنة 554 ه 
( ص ٠١‏ ) طبع النجف الأشرف سنة 1786 م ( الحقق ) 
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الجواد ‏ عليه السلام ‏ له في خبر علي 





ن الحسين بن داود المنقدم بقوله: 
عنة © وقول فا خالفني وما خالف أن قط» 
حملة من الأعيان كصفوان بن يبى وزكريا بن آدم بقوله : 
« جزى الله صفوان بن يبى » ود بن سنان ٠‏ وزكريا بن' آدم 
يرا قي.خير أي طالب القحي المتقدم » إلى خير ذلك 
من الأخبار » بل في بعضها مايدل على أن اله امحل الرفيع الأعلى عندهم 
مثل ٠١.‏ رواه حندويه عن الحسن بن مومى عه من .أن أبا الحشن'«وسى 
:عليه السلام ‏ حين نعى اليه نفسه وأخيره بظل ولده الرضا ‏ عليه السلام - 
بن مسد الله في عمري 


ال) قال له : وياعمد 





٠‏ رضي الله عنه برضا 
ودعائه له 














وسعد بن سعد عتي 








من بعده وجحد إما. 
لأسلمن اليه حقه ولأ 
بمد الله في عمرك » وتدعو إلى امامته وامامة من يقرم مقامه من بعسده 
قال محمد : .فقلت جعلت فداك ومن ذاك ؟ قال : محمد ابنه » قلت : 
بالرضا والتسايم » فقال : كذلك » وقد وجدتك 
الظلماء ٠‏ قال .: يا محمد ان المفضل أنسي ومستراحي وأنت أنسهما 
ومستراحهما » حرام على النار أن تمسك أبدا » )١(‏ فاتظر الى ما تضمنه 





بته ٠‏ فقال له ابن سنان ‏ 
له بالإمامة ( الى آخخر ما 








قر 








من البرق في الايلة 


هذا الخبر الشريف من الدلالة على عظم هذا عندهم » فالعجب كل العجب 


ممن ذم وقدح ء كا حكي عن ال معيد رضي الدبن بن طاووس حيث 
قال : إني لأعجب ممن ذم أليسوا رأوا أخبار مدحه عن الأثمة الثلاثة 


د ال 









- عليهم السلام 2 

(1) انظر الرواية : في رجال الكشي ( ص 414 ) في ترجمة محمد 
ابن سنان » وذكر مثلها الكايني في أصول الكاني ج ١‏ - ص 506 ) 
في كتاب الحجة ‏ باب الإشارة والنص على أني الحسن اارضا ‏ عليه السلام - 


بسند آخر » طبع إيران ( طهران) سئة 151 ه ( اخقق ) 
15# ل 











ن أخبار 





( قلت ) ولكن يظهر من جملة أنه ممن يذيع وليس اله 
ملكة التاسلك والكتّان لما يلقى اليه من سسرء بل كان متسرعاً متهتكا في أمر 
أهل البيت - عليهم السلام - مثل ما عن الكشي ( عن حمدويه عن سهل 
عن محمد بن مرزبان »عنه قال » شكوت الى الرضا ‏ عليه السلام - وجع 
العبن فاخمدذ قرطاسآ فكتب إلى أني جعفر ‏ عليه السلام - ودفع الكتاب 








إلى الخادم وأمرني أن أذعب معه وقال : اكثم فاتيناه وخادم قد حمله 
يدي أني جعفر - عليه السلام - فجعل 
ل : اج نفعل ذلك مراراً فذهبكل 
وجع ني عيني وابصرت بصراً لا يبصره احد ؛ وقلت له بلك الله 
شيضا على هذه الأمة كا جعل عيسى ابن مريم شيضآ على بي اسرائيل »ثم 
قلت له : يا شبيه صاحب فطرس ( يعني (1) الحسين ‏ عليه السلام - 
حين تمسح بمهده الملك فطرس وجبر جناحه ) قال: وانصرفت وقد أمرني 
الرضا ‏ عليه السلام - أن أكثم ٠‏ فا زلت صحيح النظر حتى أذعت 
ما كان من أني جعفر ‏ عليه السلام - في أمر عبني فعاودني الوجع ٠‏ (9) 









قال : ففتح الخادم الكتاب 
أبو جعفر ( ع) ينظرالى السماء و 








وسأله ابن مرزبان عن حديث فطرس فقصه عليه » وه عن شاذويه بن 
: دخلت على أني جعفر ‏ عليه السلام ‏ وباهلي 
حبل فقلت : جعلت فداك أدع الله أن برزفني ولد ذكرا »* 0 
ثم دفع رأسه فقال : إذهب فان الله تعالى يرزقك غلاماً ذكر؟ً - 





الحسين بن داود القمي قا 


مرات - قال : فقدمت مكة فصرت الى المسجد فانى محمد بن 0 


(1) هذا التفسير من شيخنا صاحب الكتاب وليس جزء من الرواية 
فلاحظ , 
(1) راجع : رجال الكشي ( ص 487 ) في نرحة محمد بن سنان 
( اغقق ) 
54( سس 














صباح برسالة من جاعة من أصحابنا منهم صفوان بن يبي ومحمد بن 
سنان وابن أني عمير فاتيتهم فأاوني فخيرتهم بما قال » فقالوا لي : 
عنه ذكراً وزكي » فقلت ذكراً قد فهمت » قال ابن سنان : أما انت 
ولد ذكراً إما أنه يموت على المكان أو يكون ميت , فقال 
أصحابنا لمحمد بن سنان : أسأت قد علمنا الذي علمت » فأنى غلام 
في المسجد فقال : أدرك فقد مات أهلك , فذهيت مسرعاً ووجدتها 
على شرف الموت ء ثم لم تلبث أن ولدت غلاماً ذكراً مينا » )١(‏ فانظر 
إلى تسرعه وعجلته وعدم تماسكه وكتانه لا يلقى اليه من سر حتى أعاب 
عليه أصحابه ومن ساواه في علم المولود ؛ فهذا هو السر في رءيه بالغلو 
والارتفاع في القول » إذ لو كان متماسكا كاتماً لسره لا يحدث إلا 
بالأمور المسلمة عند الئاس والمعروفة فيا بينهم والألرفة هم مم يكن له راد 
منهم. ولاخارجا عنهم بالحلاف هم , لكنه أذاع بثىء ثما أوتي من بعض 





نهمت 





الأسرار فجاءه الكلام من ها هناء وهنا هنا ؛ولعله لابرى في. ذلك غرابة ولا 
في إظهاره وحثة لشدة أنسه بها حتى صارت عنده مأنوسة ع ولديه كغيرها 
مألوفة فلا يستوحش من التحدث والتحديتٌ بها ؛ ولا .هو يجد من 
ذكرها ونشرها والإعلان بها بل حسب بواسطة الأنس بها أنها من 
المألوفات الني لا ينكرا على من ذكرها ولا يتتفر منها » أو لعل الإمام 
عليه السلام - قد أذن له بذلك من ياب المنة والفتنة لغيره حتى ييز 
الخبيث من الطيب » كا يقضي به خير الحسين ابن شعيب المتقدم عن مولانا 
الجواد ‏ عليه السلام ‏ حيث قال فيه : « وجعاتك محنة للعالمين أهدي 
بك من أشاء وأضل من أشاء » الذي هو متكر بظاهره لا يطيقه الضعفاء 
الذي منه ومن أمثاله جاءه الرمي بارتفاع القول » اكن لا يضره بعد 








) راجع : رجال الكشي (ص 485 ) ( المحقق‎ )١( 


د وكلاك- 











إذن مؤلاه » أو لعله لم عنمه يعد علمه به ء وإلا لامتنع وارتدع كا 
يقضي: به قوله ‏ عليه الشلام ‏ في خبر علي. بن .الحسين .بن داود المتقلام : 
«-رضى الله عنه برضائي عنه فا خالفني وما خالف أني قط » ( وكيف 
كان ).فهو سالم مما طعن به ورمي من- الغلر وشبهه مما يوجب فساد؟ 
في العقيدة كا معت ما عن الششريف ( لعمة الله 





زائري )من النتزيه له 
هن .ذلك 6 بل. جعله ٠ن‏ أخمص خواص الإمامين الطاهرين الرضا والجواد 
عليهها السلام - والعلامة الجلسي' » حتى جعله أضحاب الأسرار 
وقبله والده التقي » ومثلهما الشيخ سليمان )١(‏ وكنذا الفاضل الشيخ 





عبد النتي (1) » والسيد رضي الدين بن طاوومن » حتى تعجب من ذمه 
كا سمعت ء وقبلهم شيخ الطائفة وعميدها الشيخ الطوسي فائه جعله 
3 ( غيبته ) من الوكلاء والقوام الذبن ما غيروا وما بدلوا وما خانوا 
وماتوا على منهاجهم كا تقدم » وقبله شيخه الشيخ المفيد فانه عده من 
خاصة الكاظم ‏ عليه السلام - وثقاته وأهل العلم والورع والفقه من شبعته 
تضميفه في ( الخلاصة ) إلى الحم يصحته 
صرعاً في ( امختلف ) الذي هو آخر كتبه وبقى تضعيف ابن الغضائري 





كا سمعت رجوع العلامة 





والنجاشي » فاما ابن الغضائري فلا عبرة 





يتضعيفه لتسرعه + وأءا النجاشي 
0 يظهر مه تضعيف أضلة فانه ‏ بعد ذكر الترحة والنسبة ٠‏ وأله 

ك4 لليمان هو ا, 
المحدثين ) » و( معراج الكال الى معرفة الرجال ) المنوقى سنة 11171 له 

(1) هو الشيخ عبد الني بن سعد الدين' الجزائري الغروي الخائري 
صاحب كناب ( خاري الأقوال في معرفة الرجال ) المنوقى يوم الدميس 
( 18 - حادى الأولى سنة 1١11‏ ه ) وكانت وفاته في 


عبد الله البخراني صاحب كناب ( بلغة 








ية بين اصفهان 
وشيراز » وقبره الآن في شيراز ( افق ) 
1 






















منْ ولد زاهر مولى عمرو بن الحءق الخزاعي » وأنه توني أبوه الحسن وهو 
طفل وكفلة جسده سنان ‏ حك 


0 





عن ( ابن'عقدة ) تضعيقه غ' فقال ': 
وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد :: إنه روى عن الرضا ‏ عليه السلام - 
-:قال ‏ : . وله مسائل عننه معروفة » وهو رجل ضعيف جدا لا يول 
عليه ولايلتفت الى ما تفرد به - ثم قال : وقد ذكر أب و عمرو في رجاله؛ 
قال أبو الحسن علي بن محمد 
الفضل بن شاذان : لا أحل مه أن ترووا ‏ أحاديث محمد بن سنان ‏ وذكر 
أيضاً ‏ أنه وجمد. مخنط أني عبد الله 11 
لقب بينان 6 





النيشابوري قال: ٠‏ قال “أبو محمد 





سمعت القاضي يقول ؛ إن 





عبد الله بن محمد بن 





ع صفواد ناه 
بالكوفة في متزل إذ دخل علينا محمد بن سان » فقال-صفوان : إن هذا 
ابن سئان لقد هم أن يطبر غسير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا ».وهذا 
بدل على اضطراب كان وزال ٠‏ ثم أخصذ في تعداد كتبه وطريقه اليها 
وهذا كا نرى ليس له فيه تضعيف كابن عقدة الذي حكى عنه تضهيم 
صرعاً بل قسد يقال بدلالة كلامه الأخير ‏ أءني قوله : وهذا يدل 
على اضطراب كان وزال ‏ على نتزيهه مما قبل فيه أو الميل إلى تبرثته 
منه إن جعلنا هذا القول .له كا هو غير يعيد اد 











من كلام صفوان شهادة 
بالبراءة مما رمي به من الطبران الذي هو كناية عن الغساو والارتفاع 
في القول ٠‏ فانه الحبير والمصدق فيه » وأما لو جهلنا 
ابر عن صفوان أو غيره ‏ على احتّال - قم 
ولا تتزيه غ بل هو متأمل متوقف كا اعترف به في ( منتهى المقال ) لكنه 
استظهر تأمل ( النجاشي ) في تضعيفه مع حكه ظاهراً يان هذا القول 
الأخير له » وهو كأ ترى محل منع لما عرفت من أن شهادة مثل صفوان 
بالبراءة تفيده الوثوق بها وإن احتمل أنه مع الشهادة فالنجاشي متأمل أيضاً 





كلام غيره وهو 








ن كلامه تضعيت 








-لكلا- 





( وكيف كان ) فلا ينبغي أن يعد النجائي من المضعفين » هذا مع أن 
الأخبار المروية عنه في ( الكاني ) وتوحيدا بن بابويه وغيرهما الدالة على عدم 
غلوه وصحة عقيدته من الكثر: يمكان . بل جلة منها دالة على عظم منزلته 
7 أصحاب الأسرار كرا اعترف به العلامة اامخلسي - أعلى 
الله مقامه ‏ وغيره » وبعد هذا فالقول بضعفه أو رميه بالغلر وشبهه 
ما لا وجه له أصلا . 

هذا فيا يتعلق بالطعن فيه من جهة نفسه » وقد عرقت براءته منه 
واما القدج فيه من جهة رواياته فاعلم أن القدح في روايائه إما من جهة 
0 





.م ء وأن 





ما عن الفضل. بن شاذان من أنه من الكذابين المشهورين نان » أو 


من قوله : لا أحل كس أن ترووا أحاديث محمد بن سناء عني ماادمت 





حبآ » وأذن في الرواية بعد موته » وإما من جهة أن أخباره بعنوان الوجادة 
كا عن أيوب , 
ابن سنان فقال : إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فاني كتبت عن محمد 
ابن سنان ولكني لا أروي ع عنه شيئاً فانه قال قبل موته : كلما 
حدئتكم به لم يكن لي مياعاً ولا رواية وإنما وجدته » فان كان الأول 
فغير معلوم ثبوته عن الفضل أولا بل الظاهر عدم ثبوته » إذ لا مخفى 
أمره وحاله على معاشريه ومعاصريه ومن كان في زمائه ٠‏ فلو كان هو 
كذلك لرفضه الناس وتركوه وهجروه وتنفروا منه وتباعدوا عنه ولم يأخذوا 


توح من أنه دقع إلى حدويه دقتراً فيه أحاديث محمد 





منه ولا رووا عه حتى كان معروفا بذلك ٠‏ مع أن كثيرآً من العدول 

ات رووا عششه كحمد بن عيسى العبدي + وبونس )١(‏ ومحمد 

(1) يونس - هذا هو ابن عيد الرحن مولى علي بن يقطين المكنى 

بأني محمد » ترجم له النجاشي ٠‏ والشيخ في الفهرست وكتاب الرجال 

في باب أضحاب الكاظم والرضا ‏ عليهما السلام ‏ والعلامة في اللخلاصة - 
تكن - 
























ن الحم » والحدن بن عبوب 


لكن.طل ندزة .- كا عن .( تميين المشتركات )ب وغيرهم 
0 





ن العدول 
والثقات من أهل العلم والففضل 
كا ذكر ذلك الكشي وغ 





ع » بل هو وأبوه أيضاً » رووا عنه 





» بل في (النعليقة ) : ٠‏ ولذا اجتمعت الأجلة 
الثقات على الرواية عنه حماعة بعد حماءة حتى وصلت إلى المحمد بن الثلائة 


وءن .عاصرهم . غ .وكتبهم مشحونة هنها من دون طعن 








أنه. لو كان كذلك وأنه مشهور بالكذب ومعروف به لظهر من الأثئمة 
عليهم السلام ‏ الردع له والانكار عليه ؛ بل والطرد له وإبعاده منهم 


وايس في أخباره ما يشير إلى ذلك أصلا » بل مجلوه غاية الت 





غاية التعظيم » ودعوا له » وأثنوا عليه » 
جرام على الثار أن تمسك أبداً » وأ 





الظلماء واني وجدنك كذلك في صحيفة أمير - عليه السلام - كم 
ما لايناسب كونه كذاباً فضلا 
عن كونه مشهوراً بالكذب » فظهر أن قول الفضل بن 


الكذابين المك. 





تقسدم فيا رواه حمدو 





إل غير ١‏ 








اذان ٠‏ إنة من 


بن ».ليس على ظاهره عنده 











كذاب على المشهور » ومن ذلك يظهر اأوجه في 6 





لكم أن ترووا 





له الكشي 





في ,رجاله » وترجم له أيضاً ابن 


فتهاء الشيغة ‏ ما لفظه : و علامة زمانه 





ني نفس الروايات لم يكن وجه للتفصيل بين المياة والموت والإذن منه يعد 
الموت ء بل كان اللازم المنع مطلقاً » أن المنع في حال الحياة انع 
آخر ؛ والظاهر ما استظهره الوحيد في ( التعلرقة ) حيث قال أعلى الله 
مقامه » وزاد اكراءه » ووفقنا لأعلى خدمته في الدنيا والآخرة ‏ : 
« والظاهر أن منع التفضل من الرواية في حال .١‏ الجهال 
والعوام بل الخوا ه من أمور 
لا يفهدونها ولا يتحملونها كا يشير اليه قوله : ومن آراد المضمثلات ‏ أي 
الدواهي المشكلات ‏ فالي ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ - يعني 
صفوان بن يبى ؛ ‏ ( الخ ) (1) وأما كون رواياته كلها أو جلها بعنوان 
الوجادة » فالجواب عنه أولا” بعدم صحته» وعلى تقديرها فلعل فيه دلالة 
على كال ورعه » أنه لم برض أن يروى عنه ءا رواه بطريق الوجدان 
في الكتب ء مع أن ذلك من جملة الطرق المذكورة في تحمل الأحاديث 
سيا في الكتب المتوائرة كما كانت في أعصار أصحاب الأثمة - عليهم السلام - 
مضافا إلى أنه ليس في كلام ابن سنان ما يقضي 3 من التحمل للرواية 
بطريق الوجادة » وائما أفادبيان طريق تحمله وهو أنه الوجادة دون السماع 










اص المعاندين محمد .ع واعله لما في أخر 











وغيره من سائر الطرق » وأما غيره ممن يريد التحمل راجع الينه 
يعمل فيه على ما يقتضية عمله » والذي يظهر أن الوجادة لا بأس بها ولا 
خيرر فانها أحدى الطرق كم عليه الكثير أو الاكثر » وان نسب الى ظاهر 
كثير عن القدماء المتع » » لكن الوجه خلافه + بل الوجه جواز الرواية بطريق 
: وجدت أو رأيت مخطه وتخوها مما لا تدليس فيه » بل 
القطع ينسبة الكتاب إلى صاحيه وكونه مصححاً عليه 









لك الكشي في رجاله ( ص 418 ) في ترحمة محمد 
( احقق ) 


ا 








والأمن من التزوير » للسيرة والطريقة وعمل الناس كلا وطراً في جميع 
الأعصار وإلا لبطلت الكتب والصحف فق حيع الفنون والعلوم والضرورة 
على خلاقه » مع أنه لو كان في التحمل بطريق الوجادة عيب ومتع 
لم يصح من (الففل) الإذن في الرواية بعد الموت لوجود المانع في الهالين 
فتبين بواسطة الإذن عددم قادحية الوجادة . أو أن نلك الروايات ليست 
منها » واعله الأقرب ٠‏ وليس في ذلك منافاة لقول محمد : و كلما دنم به 
ل يكن مماعا وانما وجدته » إذ الغرض محمد نني الطريق الأعلى: من التحمل 
الذي هو السماع , ولا بناني ذلك أن يكون قد أجيز با وجد تمل 
كر بة ما وجد » ولا يناني ذلك الحصر بالوجدان » إذ لبس 
الغرض نفي ما سواه وإن أمكن اجناعه معسه كالاجازة وغبرها من غير 
السماع الذي. كان الغرض. نفيه ( والحاصل ) فللا ينبغي 2 
في محمد بن سنان لا في نفسه من جهة الغلو وشبهه » ولا في روايائه أصلا” 














اذأ بر 





دح والطمن 





وكلية » وإن ادعي كون المشهور لا عرفت مفصلا ( ورب مشهور 
لااصل )امع أن الشهرة غير ثابتة فان أساطين هذا الفن كالشبخين 
والعلامة » والسيد ابن طاووس » والفضل بن شاذات » والكشي » والوحيد 
البهبهاني » والعلامة الجاسي » والفاضل الشبخ عبد النى » وشيخنا الشيخ 
سليان ونظرائهم وأمثاهم قد سمعت كلماتهم ما بين مادح له على الإطلاق 
بل جاعل له في أعلى مراتب الككال » وهم الأكثر ممن عددنا غ وما بين 
راجع عن تضغيفه كالعلامة » وغيره ٠‏ وما بين غير معلوم التضعيف 
كالتجاشي ٠‏ ومثله الكشي ء فلم ببق إلا القليل كابن الغضائري » وقد عرفت 
أنه اتسرعه غير معتبر تضعيفه بما يعود إلى فس الجوارح فضلا عما بوجب 
فسادا في العقيدة » فأين الشهرة المدعاة » ولا يبعد أن المنشأ فيها إنما هو 
قول. الفضل بن شاذان ٠‏ انه من الكذابين المشهورين محمد بن سنان » 



















-إالاات 


























الذي قد عر 






عدم ثبوته على ظاهره عن الفضل 
ا<تال كون هذا القول من -الفضل بز 








سنان .أبو جعفرالزاهري . هن ولد زاهر » مولى عمرو بن الحمق المتراعي 
كا في رجال النجاشي وغيره ٠‏ ويؤيد جلاعن يه تفيل ( الفضل) أ 
في الرواية عنه بين الحرا بها بعد المماث » إذ لو 
كان من الكذايين لم يكن وجه للتفصيل كا هو واضح » 
الكذابين 
تلك الحكاية عنه » وإرادة ظاهرها ٠‏ والحاصل 
- وإن قلة الؤ: 
بن آدم » وأمثاهها » يا جعله الإمام ‏ عليه السلام ‏ كذلك 











ا 
ب كون ١‏ 
م 0 أ 
هذا: الذي وصفه يانه غير الذي تحن فيه ٠»‏ هنذا او.ثببت 


بالاتتاع 








- أن الرجل من أقران صفوان بن حي :».وزكريا 








له بهم 
محبى وحمل بن سئان وزكريا بن آدم 





الله صفوان ؛, 








وسعد بن سعد عني خبراً » وأنت اذا أحطت شخيراً بما ذكرنا في شأن 
هدا الرجل والمفضل بن عمر » وامعنت النظر وتأملت غاية التأمل » 'يظهر 
لك حال غيرهما ممن طعن في 


فعليك بالتروي والتأمل فيا ذكرنا وبينا ولا تعبا 








ن الأجلاء كبونس بن عبد الرحمئ وغيره 





هن هن طعن » هنذا 


الشيخ - أعلى الله مقامه - 





في كتاب ( ال 
( ومنهم ) عبد العزيز بن المهتدي القمي 
عن أني جعفر -. عليه السلام 











ضت والحمد لله » وقد عرفت الوجوة 


ود 











الثي.«ضارت اليك منها » غقر الله. لك وهم الذنوب. + ورحنا ولياكم ) 
وخرج فيه « غفر الله. لك ذنبك ورحنا وإباك ورضي .عنك برضائي 
عنك » )١(‏ . 

( ومنهم ) علي إن «هزيار الأهوازي »..وكان محمودا ٠‏ أخبرني 
1 لبلمكبري » عن أحد بن علي الرازي عن الحسين بن. عل 
عن أني الحبن البلخي » عن أحد بن ما بنداد الأسكاني ٠‏ عن العلاء المذاري 





عن الحسن بن شمون ». قال :: قرأت .هذه الرسالة على. علي بن. مهزيار 
عن ألي جهفر الثاني عليه السلام ‏ ( بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ با ء| 
من أني جعفر الثاني عليه السلام ‏ 9 يسم الله الرحمن الرحيم 

أجسن الله جزاك » وأسكنك جنته » ومنعك من اللدزي في الدنيا والآخرة 





وحشرك الله معنا » يا علي قد يلوك وخبرتك في النصيحة .والطاءة والخدمة 
والتوقبر والقيام بما يجب عليك » فلو قلت : إني لم .أر مثلك ارجوت أن 
أكون صادتاً » فجزاك الله جنات الفردوس نزلا » فا خفي علي مقامك 
ولا خدمتك في المر والبرد » في اليل والنهار ٠‏ فاسأل الله إذا جع 
الخلائق يوم القيامه ‏ أن عحبوك برحمة تغتبط بها إنه سميع الدعاء ٠‏ (209+ 

( ومنهم ) أيوب بن نوج بن دراج ٠‏ ذكر عمرو بن سعيد المدابني 
وكان .فطحياً ‏ قال : كنت عند ألي الحسن العسكرتي ‏ عليه السلام - 





إذ دخل أيوب بن وح ووقف قداءه ثم انصرف » والتفت 
إلي:أبو الحسن ‏ عليه السلام ‏ وقال. : يا عمرو إن أحبيت أن ,تنظر .إلى 
رجل من أهل الجنة فانظر الى هذا (0 . * 
( ومنهم ) علي بن جمفر المماني » وكان فاضلا مرضي من وكلاء 
() داجع : كتاب الغيبه ( ص 5١١‏ ) طبع النجف الأشرف + 
() راجع : المصدر نفس رص 1١١‏ - ص 5١1)ء‏ 
داجع : المصدر نفسه ( ص 7١95‏ ) ( افق ) 
“لاز سس 











أني الحسن وأ أني محمد عليهما السلام - روى احمد بن علي الرازي 
عن علي بن مخلد الأيادي ء قال : حدثني أبو جمفر العمري - رضي الله 
عنه ‏ قال : حج أبو طاهر بن بلال فنظر إلى علي بن جعفر وهو ينفق 
التفقات العظيمة » فلما انصرف كتب بذلك إلى أني محمد عليه السلام - 
فواقع في رقعته : و قد كنا أمرناله بماثة ألف ديثار » ثم أمرنالله مثلها 
فى قبرها إبقاء علينا » ٠١‏ لئاس والدحول في أمرنا فيا لم ندخلهم فيه » 
- قال : ودخسل على أني المسن العسكري ‏ عليه السلام ‏ فأمر له 
ن الف فاق( 2 101 
( ومنهم ) ابو علي بن 








د » أخبرني ابن أبي جيد ؛ عن محمد 
ابن الحسن بن الوايد » عن الصفار » عن محمد بن عيسى » قال : كتب 
ابو اللحسن العسكر: ي - عليه السلام - إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد 
وما يليها « قد أقمت أيا علي بن راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ربه 
ومن قبله ءن وكلائي ٠‏ وقد أوجبت في طاعته طاءتي ٠‏ وفي عضيائه 
الخروج إلى عصياني » وقد كتبت عغطي » (0 . 

( وروى ) محمد بن يعقوب رفعه إلى محمد بن الفرج قال: كتبت 
البسه اسأله عن أني علي بن راشد » وعن عيسى بن جعفر » وعن ابن 
بنداد (5) فكتب إلي ذكرت ابن راشد ‏ رحه الله فانه عاش سعيدا 
: بنداد ضرب بالعمود وقتل 


إل4 راجع : المصدر نقسه ( ص 509 ). 








وماث شهيداً » ودعا لابن بنداد والعاصي » وا. 





9) راجع : المصدر تنه راص 108 ) . 
() في كتاب الغيبة ورجال الكشي وغيرهما ( ابن بند ) بدل 
ابن يندا ) . 
( افقق ) 


4لا 





وان عاصم () ضرب بالياط على الجصر ثلامائة سوط ورمي به 
في دجلة . 

فهؤلاء المحمودون , وتركنا ذكر استقصائهم لأنهم معروفون مذكورون 
في الكنب » انتهى () . 

وأما الممدوحون في زمن الغيبة. فقال الشبخ أعلى الله مقامه ‏ : 

( فآما السفراء ؛, المحمودون في زمان الغيبة . 

( فاوهم ) من نصبه ابو الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام ‏ 
ن علي بن محمد ابنه ‏ عليه السلام ‏ .وهو الشيخ المرئوق 
به ابو عمرو عيان بن سعيد العمري - رضي الله عنه - (5) وكان أسديا 
ويقال له : السمان لأنه كان يتجر في السمن تغطئة على الأمر » ثم روى 
الشبخ في الصحيح « عن عبد الله بن جعفر الحميري » عن أني علي أحمد 
اماق بن سعد » عن أني محمد الحسن بن علي عليه السلام ‏ أنه 
ان فا أديا الك فعني يؤديان » .وما قالا لك 


وابو محمد الحسن 








قال : ١‏ العمري وابثه 
في بقولان » فاسمع هما وأطعهما فانهما الثقّتان المأمرئان ) (4) + 

( الثافى ) ابو جعفي محمد بن عمان قال الشيخ ‏ رحمه الله - : 
قال لي 
عبد الله بن جعفر الحميري : لما مضى أبو عمرو - رضي الله عته أثتنا 





« أخبرنى جماعة عن هارون بن مومى ء عن محمد بن همام قاك : 


(1) ابن عاصم هو العاصمي نقسه » واسمه عيسى بن جعفر بن عاضم 
كا ذكره العلامة ني الخلاصة في باب الكتى من القسم الأول ونسبته إلى 
جده عاصم . فلاحظ . 





,1)138 ص‎ - 8١8 راجع : كتاب الغبية ( ص‎ )١( 

: بفتح الغين المهملة وسكون المبم - نسبه إلى جده مرو 

(5) راجع : كتاب الغيبة ( ص 814 ) ( افقق ) 
وهلاا - 











الكتب بالط الذي كنا 1 





أى جعفر ‏ رضى الله عنه - 
١ : -‏ وبالجملة كان لا يختلت 


في عدالته » ولا يرتاب بأمانته والتوقيعات تخرج على يده إلى الشيعة 





مقامه و ع ثم قال الشيخ ‏ رجه 


في المهمات طول 





» (0) ثم قال : ه وأ تى حماعة عن أبى محمد 





هارون بن مومى » قال : أخبرنى ابو علي محمد بن همام - رضي الله عنه 





وأرضاه - أن ابا جعفر محمد بن عمان العمري - رضى الله عنه ‏ مهنا 





قبل موته ». وكنا وجوه الشيعة وشيوخها » فقال لنا : إن حدث علي 
خدث الموت فالأءر إلى ألى القامم الحسين بن روح النويتي » فقد أمرت 
أن أجعله في موضعي بعدي غ6 فارجعوا اليه وعولوا في أمورم علبه) (9) 
وقال أبو نصر هية الله:: وجدت مخط ألى غالب الزراري. ‏ ره الله - 
وغفر له .أن ابا جعفر محمد بن عان الفمري رضي الله عنه ‏ مات 


في آخر جمادى الأولى سنة خمس.وثلائماثة » وذكر ابو نصر هبة الله بن 





محمد بن احمد: أن ايا جعفر العمري ‏ رضى الله عنه - مات سنة اربع 
وثلائماثة ٠.‏ وانه كان يتولى هذا الأمر نوا من خمسين سنة (م) قال ابن 
نوح : وقال لي ابو نصر : مات ابو القاسم الح 


الله.عنه - في شعبان, سئة ست وعشرين وثلاا 





بن روح - رضي 
(4) واخيرنى محمد بن 





محمد بن النعمان. ٠‏ والحسين. بن عبيد الله » عن الى عبد الله احمد بن 
محمد الصفوانى : قال : أوصى اشيخ ابو القاسم - رضى الله عنه - إلى 


أنى الحسن ء| 





محمد السمري - رضي اله عنه ‏ فقام بما كان الى 
0) داجع مدر نفسه رص .)192١‏ 

() راجع : المصدر نفشه ( ص 17305 ) . 

(5) راجع: : المصدر انفسه ( ص 37# ) . 

(4) راجع : المصدر تفسه رص 378 ) . ( المحقق ) 
كلاا- 








أني القاسم » فلما حضرته الوفاة جضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكل 
بعده ودن يقوم مقامه ء فلم يظهر شيئاً سن ذلك ء وذكر أله 
وني - د 
)١(‏ وروى ابا 
في مديئة السلام فى السنة التي توفي 


لم يؤمر بان يوصي إلى أحد بعده في هذا الشأن » 





في النصف من شعبان سنة ثمان. وعشرين وثلاتها 





هشام قال 








السمري فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج :إلى الناس توقيعاً نسخته ( 





الرحمن الرحيم » يا علي ن محمد السمري أعظم الله أجر إخوائك فيك 
فاك ميت ما ب 
مقامك بعد و 
ذكره - وذلك بعد طول الأمد و 





بين ستة أيام فاجع أمرك ولا توص إلى أحد يقرم 





نك » فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى 
القلب وامتلاء الأرض جوراً » وسباني 





يدعي المغاهدة ؛ ألا فن يدعي المشاهدة قبل خروج 





بو كذاب مفتر ء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم » قال : فانتسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده » فلما كان اليرم 
الساوس عدنا اليه وهو يخود بنفسه فقيل له : عن وصيك ؟ فقال : لله 
أمر هو بالغه » وقبض ‏ رجه الله وهو آخر كلام سمع مه - رضي الله 
عنه وأرضاه ‏ (؟) فكانت الغيبة الصغرى أربعآً وسبعين سنة » ثم وقمت 
بعد ذلك الغيبة الكبرى التي 1 





من فيها » نسأل الله جل شأنه ونضرع اليه 





أن يفجل فرجه وفرجنا به » ولعل ما نفاه ‏ عليه السلام ‏ عن دءوى 


(1) الذي ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ( ص 747 ) أن 
وفاة أن الحسن السمري سنه 88م ه ء وقد رواه عن جماعة عن أني جعفر 


محمد بن علي بن الحسين بن مومى بن بابويه ٠‏ عن أني المسن صالح بن 








عيب الطالقاي ‏ رجه الله - + 


0) دا 





كتاب الغيبة ( صن 747 - 14# )2 (المحقق) 


ح ##الأؤاح 











المشاهدة وأن المدعي كذاب مفتر إنما.هو دعوى المشاهدة متى شاء على 
الاستمرار كا كان للأبواب الأربعة مخافة الاتتحال لجمع الأموال » لاما 
قد يقع .لبعض الصلحاء الأبرار .» أو المتحيرين .في القفار من المشاهدة 
بعض الأحيان مع المعرفة له صلوات الله عليه وعلى آبائه » أو بدوز 
قال الشيخ ‏ رحه الله 0 وقد كان في زمن السفراء المحمودين 
اثقات ترد عليهم التوقبعات من .قبل المنصوبين للستفارة :من الأصل .. 
( منهم ) أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي ‏ رحمه الله أخبزنا 
أبو الحسين بن أني جيد القمى ٠‏ "عن محمد .بن الحسن .بن الوليد ».عن 
محمد بن يحب العظار » عن محمد بن احمدين يحوي ٠.‏ عن صالح ببن .أل صفالح 
ألني .بعض الناس في ,بقبض شيء :فامتنعت من .ذلك :كنت استظلع 
اارأي فاتاني الجواب : بالري محمد بن جعفر:العرني فلبدفع اليه فانه من ثقاتنا(1). 
( ودرى ) حصد بن يبقوب ٠‏ اعن حلي بن حمد ٠.‏ .عن بحمد .بن 
اشاذان النيشابوري » قال : اجتمع عندي خصماثة درهم تلقص عشررين 
درها ظ أحب أن تنقص هذا المقدار .فوزنت من عندي عشرين درهاً 
ودنعتها إلى الأسدي 5 اكتب خخير.نقصانها وأني أنممتها .من مالي » فوررد 
الجواب : قد .وصلت الخمسماثة التي لك «فيها عشرون » .ومات الأسدي 
على ظاهر المدالة ول يتغير .ولم يطعن عليه في شهر ربيع الأول سنئة اثنقي 
عشرة وثلائمالة ‏ 09 . 
( و«نهم ) أحمد بن اسحاق وجاعة ء خرج التوقيع في مدحهم 
اعد : اعد ب فى 
بد .الله بالعسكر 











لفوام 





قال : 








( روى ) احمد بن إدريس عن عمد بن 


عن أبي عمد الرازي ٠‏ قال : كنت وأحمد بن أني 





2 6 800 راجع : كتاب الغنية ( ص‎ )١( 
) راجع المضدر انقسه ل( ص 588 ) 2 ( اللحقق‎ )1( 
-6آ197 لس‎ 











فورد عليئا رسول من قبل الرجل :)١(‏ فقال : احمد. بن اسحاق الأشعري 


البسع ثقات 00 


ابية1 - لعنهم. اللها-. فهم. على 


وابراهيم بن محمد الحمدانى ع وأحمد بن حمزة 





( وأما الذمومون ). الذنين ادعوا اللا 
ما. كر الشيخ . رحمه الله على مااحكى عنه العلامة في ( الخلاصة) (9) 
وغيره جاعة , 

( أوهم المعروف؛ بالشريعي ) وهو أ 
أصحاب أني الحسن علي بن محمد ثم الجسن بن علي عليهما السلام - 
ادعى هذا المقام. ». وكذب. على الله تعالى وعإن حججه , ونسب. اليهم 
«الا يليق بهم. ع فلعنته. الشبعة أت منه » وخرج توقيع الإنام 
عليه السلام ‏ بلعنه والبراءةمنه. ». ثم ظهر منه القول بالكفر والإلحاد (4): 


( ثم محمد بن نصير النميري. ) كان من أصحاب أني محمد الحسن 








محمد. الحسن ء كان هن 











فلما. توفي . عليه السلام. - ادعن مقام. أني جعفر محمد بن عنْان © وأنه 
صاحب إمام. الزمان. » وادعن أنه بابه. ففضحه الله. تعالى بما ظهر مله 
عن الإلحاد والجهل » وكان. ذلك بعد الشريعي (0) + 

2 3 أحمد بن هلال الكرخي ) من أصحاب. الحسن. ‏ عليه السلام- 
فلما توني. ‏ عليه السلام. - وقد اجتمعت: الشيعة: على محمد بن عمان. بنض 
الاملم: ‏ عليه السلام: - هو » ققالوا له : إنا سمعنا النص عليه 
وما سمعتم. » فلعنوه وتيرؤا منه » ثم ظهر التوقيع على يد 
(1) الرجل هو الإمام ٠‏ عليه السلام ‏ عبر عنه بهذا النفظ 
(؟) راجع : كتاب الغيية ( ص 388 ) . 









© راجع : الفائدة: الشادسة في خاتمة الخلاصة ( ص 0/7 ) 

(4) راجع : كتاب الغيية ( ص 844 ) . 

(ه) راجع المصدر تفسه ( ص 344 ) . ( الحقق ) 
- وز - 








أبى القاسم بن روح بلعنه والبراءة منه (1) . 
علي بن 


معروف » وإمساكه للأموال التي كانت عنده » وادعاؤه 


( ومتهم أبو ظاهر محمد 





لال ) وحديثه مع العمري 
نه هو الوكيل 
حتى تبرأت الجماعة منه ولعنوه » وخرج فيه من صاحب الأمر ‏ عليه 
السلام - ما خرج (0ء 
( ومنهم الحسين 
أقاصيص 0 . 
نهم ابن أني العزاقر ) وهو محمد 
الملاغين » وقد ذم ولعن » وقد ذكر الشيخ له 
00 . 





منصور الحلاج ) وقد ذكر الشبخ له 
















( ومنهم أبو دلت 
لأني بكر الب 
محمد بن عت 


ابن النعمان عن أني الحسن 








البابية » روى الشبخ الطوسي عن المقيد محمد بن محمد 
بلال المهلي قال : جمعت أيا القاسم 
جعفر بن محمد بن قواويه أما أبو دلف الكاتب ‏ لاحاطه الله - 
فكنا ثفرفه ملحد] © ثم ثم أظهر 0 0 جن وسلسل ‏ ثم صار مقوضاً 


» ولا عرفته الشيعة 





يتتمس .به + وقد كنا 


زنك " 2 الصدر 
5) راجع : المصدر نفسه ( ص 345 ).2 
(4) راجع : المصدر نفسه ( ص 1748 ) 

2 المحقق 2( 


تت 








وجهنا إلى أبي بكر البغدادي ‏ لما ادعى له هذا ما ادعاه. فائكر ذلك 
فحلف عليه فقبلنا ذلك منه » فلما دخل بغداد مال اليه وعدل عن الطائفة 
وأوصى اليه © لم نشك أنه على مذهيه فلعناه وبرثنا منه » لأن عندنا أن 


كل من ادعئ هذا الأمر بعد السمري فهو كا ن: ضال مضل (1) . 





( للفائدة الثانية عشرة ) 

كثيراً ما بروي المتقدمون من علمائنا - رضى الله عنهم - عن جماعة 
من مشايخهم الذين يظهر .من طٍ الاعتناء يشأنهم ‏ وليس هم ذكر 
0 الرجال ٠‏ والبناء على الظاهر يقتضي ادخاهم في انخهولين ٠‏ بل 
س لذكرهم في كتب الرجال إشعار بعدم الاعتّاد عليهم ؛ بل وعدم 








الاعتداد بهم » ويشكل بأن قرائن الأحوال شاهدة ببعد ااذ أوليك 
الأجلاء الرجل الضعيف أو الحهول شيخاً يكثرون الرواية عنه » ويظهرون 


الا 








ناء به » ولذا تراهم يقدحون في حلة من الرواة بانهم بروون عن الضعفاء 
» بل أهل قم كانوا مخرجون الراوي ويطردونه عن قم لذلك 





عيسى - البرقي 1 لكونه 
يروي عن الضهفاء ويعتمد المراسيل » و. فرواية الجليل 
فضلا عن الأجلاء ما يشهد محسن حاله » بل ربما يشير الى الوثاقة والاعتياد 
كما نصوا عايه في إمارات المدح والاعتياد » وهو شاهد صدق على ما ذكرنا 





بن محمد 


ولأجله أخرج رئيسهم . أحما 





شخص 








من الاعتبار » ولأجل ذلك رجحنا - 
وذلك ارواية حملة من العدول والثقات من أهل العم والفضل عنه كيوئسن 


برنا - حسن حال محمد بن سئان 








)١(‏ راجع كتاب الم 
بدون ( تاء ) يقال : 


2 


( ص 154 ) وفيه (ينمس) ( و 
ن عليه الأهر ‏ بتشديد الميم - لبسه عليه 
( الحقق ) 














ابن عبد الرحمن » ومخمد بن عيسى العيدي., ومحمد بن الله 





بن 
أن اللاطاتٍ + والحسن والحسين ابني سعيد. الأهوازيين » وأبوب. بن نوح: 
والفضل بن شاذان » وأبْيه » وغبرهم ( والحاضل ). فزوانة الجليل ‏ فضلا 
عن الأجلاة » وفضلا عن الخاذهم. له. شيخا' يأخذون عنه ويستندون اليه - 
من أعظم الإمارات الدالة على حسن حاله » ولذا ذكر النجاشي 
على ما في ( المنتفى  )‏ أن جعفر بن مخمد بن مالك بن عيسى بن 
سابور كان ضعيفاً ف الحديث » ثم قال : ولا ادزي. كيف روى عنه 
ننا. الجليل الثقة. أبو غالب, 
الزراري -رحمهما الله )1١(‏ فانظر الى تعجب هذا الجليل من مجرد. رواية 
هنين الجليلين عن هذا الشخصص الذي. يزعم. ضعفه » فيدل عق أن ذلك 
نثذ. فقد يعرف. بهذا الطريق. حاك حملة 








كان من رويتهم وديدتهم . 
*ن الرواة وإن لم يذكروا في. كتب» الرجال؛ . 

وءن ذلك رواية. التبخ عن ألى الحسين. بن أني جيد فاله غير مذكور 
في كتبء الرجال علق. ٠١‏ في. ( المثتقى ). والشبخ. - رحمه الله - يؤثر الزواية 
عنه غالبا » لاله أدرك محمد بن الحسن بن الوليد. » فهو بروي عنه بغير 
وإسطة. ٠‏ والمفيد وحماعة يروون عه بالواسطة. , وانما آثر طريق ابن 
أي جيد لانه. أغلى (00 + 


ومن.ذلك. أيضاً رواية المفيد عن أحمد بن عسد بن اسن بن الوايلة 


راجع : 








رجال النجائي ( ص 464) + والنتقى في الفائدة 
الفاشعة ج ١‏ ص 5*) للشيخ حسن ابن التتيخ زين الدين الشهيد الثاني 
طبع . إيران. سنة. 181/8 ه ب 
) راجع : المنتققى ( ج١1‏ - ض 75 صن 130 ) 
)2 المحقق ) 
-14- 








والشيخ يروي عن جاعة متهم المفيند » :عنه كثيراً أيض] (0 مع أنه 
لم ينص علي توثيقه كا يقضي به ذكره .ني ( الحاوي ) (1) في خائمة قسم 
الثقات :التي عقدها لمن 
كرواية الأجلة عنه أو كوئه من مشايخ الإجازة » او كونه من مشايخ المفيد 
كاعن ('الأمالي ) . 

ومن .هذا الباب 'أيضا زواية الصدوق .رحمه الله عن محمد بن 





على «توثيقه :» ولكن .يستفاد .من قرائن أخر 








1 روانات كثيرة عن أحمد»هذا الكن بؤاسطة .ابن أبي جيد -والاسين 
ابن عبد ,الله 'الغضائري (7) ,وهو ممن لم ينص على توثيقه كا يقضي “به 
ما عن ( الحاوي ) حيث ذكره في خاتمة قسم -الثقات الني عقدها لمن 
لم ينص على توثيقه » -ولكن .يستفاد من .قرائن أخر ٠‏ كرواية «الأجلة .عنه 
إوكونه 'من م ازة » كما عن ( الوجبزة ) (4) وكذا محمد بن علي 
فانه -لم ينص .على تعديله أيضاً كا يقضي به ماعن ( الحاوي ) 
أيضاً من ذكره ني الباب «الذي عقده من لم ينص على “تعديله » وإئما 
من إمارزات أخر كاستظهار كونه .من 
الكثرة _روايته عنه 
إل 


باويه واحمد .بن .محمد .بن نحي العطار ء بولاشيخ ‏ .رحمه الله - 








بخ ال 











بخ الصدوق - رحمه الله - 





يا عنه ومترحماً عليه ٠‏ إلى غير ذلك من الموارد 





شاد «منها حسن حال المروي عنه بمجرد رواية الجليل عنه »نفلا 
)١(‏ راجع : المصدر اتقسه زا ص 6390 
(1) حاوي 'الأقوال في معرفة الرجال الاشيخ عبد ال 
الإزائري ( خطوط ) , 
©) راجع : المنتقى ( ج ١‏ - ص 30) 2 
(4) راجع : الوج. للمجلسي "الثاني ( ص 1١45‏ ) وهي ملحقة 
إآخر ( الخلاصضة ) ظيع إبرران سنة “1911 مج ('المحقق ) 
عمد 


بن سهد 'الدين 




















عن الأجصلاء » وفضلا عن إكثار الرواية عنه » او كونه من شيو+هم 





أو منن ا 





و0 





ذلك رواية “علي بن انراهيم عن أبيه إراهيم بن هاشم , فانه 
خْ الإجازة » هذا واكن 








- مع إكثار رواية ابنه الجليل عنه - إنه من 
الرواية المشتملة على أمثال «ؤلاء لم تصل إلى حد القبول ء 
أحد الأحكام لدم حصول الشرط في القبول بمجرد ذلك ؛ إذ هو على 
اغتار الوثاقة. ولو بالممنى الأعم » أعني كونه ثقة في دينه » بل 
مجرد محرزه عن الكذث أ يراه ( الشيخ ) مدعي عليه الإماع » أذ هر 





يت بها 








فى عندي 





المتحصل من مخموع الأدلة كتاياً وسئة وإجاعاً » زهو لا يتحقق بمجرد 
ها سمعت من رواية الأجلة أو كون الراوي عته كالصدوق مترضياً عنه 
يفيده مدحاً وحسناً » أما' بلوغه إلى حد 


حجة فلا » جتى لو كان الراوي من قبل فيه : إنه لا يروي أو 





ومترحا عليه ٠‏ إلى غير ذلك مما 





ا إلا عن ثتفةء كاين أني مير والبزنطي » إذ غايته أنه 





مجهول وهو غير كاف ( نعم ) هو مفيد للمدح وحسن حال المروي عنه 
كا أن في جملة من ثلك الامور نوع إشعار بالوثاقة أو ظهور بها » سها 
في مشل كوثه من مشايح الإجازة » لما عرفت من أحوالهم وذكر 
في شأنهم ( والحاصل ) فالمدار في الحجية على حصول شرطها فلابد من 
فالمكم في أمثال هذه الروايات - أعني المشتملة على أمثال 









احرازه » وحم 





هؤلاء - على ما يقتضيه الظاهر الذي عرفت من عدها من قسم الممهول 
الذي هو ساقط عن الاعتبار 






ات الحم به لعدم إحراز شرطه 
( نعم ) لو قلنا يا - كا قبل به أو قلنا 
الصدور مطلقاً » أ هو صحيح القدماء » كان ذلك مفيداً وكان حجة 
ل الانصاف عدم وضوح الدليل عليه فليكن كغيره جما لم يقم عليه الدليل 


الحسن م مظنون 





ع كما 











المعتبر ء أللهم إلا أن يقال : بدلالة منطوق آية النبأ عليه » 





على تناول 
النبين لموارد الظن وعدم اختصاصه يالعلم ع كأ يقضي به معناه ومدلوله 
إذ هو الظهور والوضوح كا نص عليه في ( مجمع البحرين ) (1) ويقضي 
به العرف لا مطلق الرجحان ٠‏ بل وصول اللسير إلى حد يطمآن به 


ويعولون عليه المقلاء » ويعدون 





بن والظهور الذي لا يقددح 


فيه مجرد احتال الحلاف وإن ضعف ء بل لا يعتنون يه أصلة 7 








مساواة ذلك للموثقات لعدم حصول العم عهها ج 

ومن هذا اباب أعني من حيث عدم القبول وعدم الاءتبار - 
مالو كان الراوي أو المروي عنه مشتركاً بين 
كرنه الثفة » ولكن لابد من التأمل والنروي والبحث عن حاله » 3 
بمجرد القول فيه بالاشتراك فيحكم يسقوط الخسير لحصول الوهم كثير 
في ذلك يما نبه عليه غير واحد من 
٠‏ توهم حماعة من متأخري الأصحاب الاشتراك في أمماء ليست عشتركة 
التنبيه لذلك وعدم التعوبل في الحكم بالا: 
في كلامهم ؛ بل يراجع 1 
إذا عرفت هذا فاعلم أن من حملة ما وقع قيه التوهم - وهو من أضه ‏ 


وغيره وم يتميز وبعرف 








أهل هذا الشأن » قال في ( المنتقى ) 





راك على مجرد 








بن فيه ويكون الاعاد على م٠‏ يه 





حكم العلامة في ( اللخلاصة ) باشتراك [إسماعيل الأشعري » وبكر بن محمد 





الأزدى » وحماد بن عمان » وعلي بن الحكم والحال أن كل واحد من 
بذلك 


» والسبب اغالب في هذا الوهم أن السيد 





هذه الأسماء خاص برجل واحد ءن غير مرية » وإن احتاجت ١‏ 





ني بعضها إلى مزيد تأمل 





(1) راجع : مجمع البحرين للطريي بمادة( 





( الحةق 


-هما- 








جمال الدين بن طاووس - رحمه ,الله يمحكى في كتابه (1) عيارات المتقدمين 
نفي الرجال ويتصرف فيها بالاختصار 3: 
فاير لما وصفه به الآخر » لكن لا على وجسه منع اللجمع 
ن ذلك التعدد » وبعد مراجعة أصل الكتاب وإنعام النظر في تنمة 
الكلام مع معونة القرائن الحالية التي ترشد اليها 
التوهم رأسا » وقد أشرنا إلى أن العلامة لا يتجاوز في المراجعة كتاب 


في كلام أحدهم وصف 














الممارسة يتدفع ذلك 


السيد غالبا » فصار ذلك سببآ لوقوع هذا الخلل وغيره ني كتابه » ولذلك 


)١(‏ مراده بكتاب السيد حال الدين بن طاووس هو ( حل الاشكال 
في معرفة الرجال ) الذي جمع فيه الأصول الخمسة الرجالية ٠‏ النجاثي 
والفهرست ٠»‏ ورجال الشيخ » ورجال الضعفاء لابن الغضائري » وكتاب 
الأختيلر من كتاب أني عمرو الكشي » وكان السيد أحمد مال الدين 
طاووس قد حرر كتاب الاختيار وهذب أخباره متنا وسئذا ووزعها 
في طي الكتاب حسها رتب فيه تراجم الرجال + كل في ترحته : ولما ظفر 
صاحب ( المغالم ) الشيخ حسن بن الشهيد الثاني المتوفى سنة 1١11‏ ه 
بهذا الكتاب للسيد ابن طاووس ورآه مشرفا على التلف 'انتزع منه ما حرره 
تبار) 


34 











السيد ابن طاووس ووزعه في أبواب كثابه من خصوص كناب (1| 





) وسماه بالتحرير الظاووسي » وتوجد نسخة التحرير 
انة الرضوية مراسان ‏ كا ذكر في فهرسها - وهي خط 
الشبخ مومى بن علي بن محمد الجبعي تاربخ كتابتها سنة 1١11‏ ه ء وهي 
المؤلف صاحب ( المعالم ) ولعل الكاتب من 
ذلك كله شيخنا الإمام الطهراني في ( ج  "‏ ص 786 ص 7885 ) 
من كتابه ( الذريهة ) طبع 'النجف الاشرف نحت عنوان ( التحرير 









6+ الأكر 





الطاوؤسبي ) فراجعه . (١‏ النحقق ) 
--5خا - 














شواهد كثيرة معرق 
إنتهى ما قاله ‏ أعلى الله مقامه - في الفائدة السابعة من فوائده التي 


في خلال التصفح للكتابين » (1) : 


ذكرها في مقدءة كتابه ( منتقى الجمان ) . 

( قلت ) : الحطأ في مثل المقام غير عزيز + والمحكي عن جماعة 
مواففة ( امنتقى ) في الاتحاد بالنسبة الى بكر بن محمد الأزدي فاله حكي 
عن ظاهر الكني والنجاشي » وعن الحاوي . وعن صريح المجمع » والفوائد 
النجفية (؟) ولكن المحكي عن والده الشهيد الثاني موافقة ( العلاءة ) في التعدد 
وكذا حكم جماعة بالاتهاد في علي بن الحكم ‏ كالمتقى أيض] ‏ كااوحيد 
) لإمارات ذكرها ؛ ثم قال : « ومصط » والبلغة 
أيضآ حكما بالاتحاد » وكذا ( الوجيزة ) وقال فيها : ظن الاشتراك 
خطأ » م وقال في ( 














بى المقال ) : « وني الفوائد النجفية دعرى 
(© داجع المنتقى في الفائدة السابعة - أول الكناب ‏ ( ج ١‏ 
صن اا و"1 )الى 
)١(‏ الحاوي هو للشيخ عبد النني 
هو للمولى عناية الله القبهائي » والفوائد |ل 
عبد الله البحراني الستري الماحوزي المولود ليلة النصف. من شهر رمضان 


سنة /ا٠1‏ م ء والمثوفقن ١/(‏ ) شهر رجب سنة 1١1(‏ ه » رهر 






سعد الدين الجزائري » واتجمع 
عي لاشيخ سليمان ١‏ 








ضاحب كتاب بلغة المحدثين وكتاب المعراج وكلاهما ني الرجال » وة. 
نقل عن الفوائد النجفية كيرا الشيخ أبو علي الخائري في كتابه ( منتهى 
المقال ) في الرجال » قراجعه . 

(). راجع. : التعليقة للوحيد البهبهائي في ترحمة علي بن الحكم 
(ص 3*١‏ ص ]1# ) ويرمز بقوله ( مصط ) إلى المسير مصطفى 
التفريشي صاحب كتاب ( نقد الرجال ) راجع ( ص 74 ) عن النقد - 
- /لىل - 














الاشتراك توهم أصله العلامة في ( الخلاصة ) واقتفاه من تأخر عله 


إنتهى (0 : 


( الفائدة الثالثة عشرة ) 





التأمل في أخذ الروايات من الكتب الأربعة وغيرها 


ان جهة الإسناد والمنن » أما من جهة الإسناد فن جهة التعليق وعدمه » ومن 





جهة قلة الوسائط وكثرنها ء أما من جهة التعليق فانه قد يترائى » أو يظهر 
التعليق والانقطاع وبعد التروي والتأمل ني الطبقة وغيرها من الإمارات 
الحال » ويظهر كرون ذلك من الغفلة » وذلك حيث يكون ذلك 
الراوي الذي يرو في ذلك الكتاب ليس ممن أدركه ولا 
هر في زماله » لعا ؛ فلايد 
من الئاس طريق ذلك الشيخ إلى ذلك الراوي ٠‏ إما من م. 
اذلك » كالشيخ الطومي » والشب َ 

الفقيه ) ااني ذكرها في آخم 
طرقه إلى أهل الأصول الى يأخذ الروايات عنها ( كالفهرست ) مثلا أو 
طرقه إلى المشايخ المعروفين ( كالكليني ) وغيره أو كانت تلك الرواية 
من مرويات ذلك الشيخ ٠‏ أو ينظر إلى ما سيق على ذلك الطربق الذي 
يترائى منه الانقطاع : فائه قد تكون الواسطة مذكورة فيا تقدم وإئما 










؛ وإن لم 5 له مشبيخة درس 





- في ترجمة علي بن الحكم » وراجع ( الوجيزة ) للعلامة المدلسي الثاني الملحقة 
بآخخر خلاصة العلامة الحلي » طبع إيران رص ١98‏ ). 
)١(‏ راجع : منتهى المقال لأني علي الحائري - في ترجمة علي إن 
الحكم رص 3196 ). 
( اغقق ) 
دههوا- 











تركها في الطريق اللاحق إحالة على السابق قصدآ الاختصار ء وهذا إنما 

بعد التروي والتأءمل النام في الطبقة وغيرها من الإمارات الكا: 
من ذلك » وعلى ذلك لبه في ( النتتى ) حيث قال أعلى الله عقامه 
وزاد اكرامه » بعد كلام تمن 





يكون 









رق بين المشايخ الثلاثة في كتبهم 
الأربعة من جهة ذكر الأسانيد بتامها » والتعليق وعدمه ‏ قال : ( اذا 





عرفت هذا فاعم أنه اتفق | 





بغض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة 
من أسائيد ( الكافي ) لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها على طرق 
سابقة ٠‏ وهي طربقة معرو القدماء » والعجب أن الشيخ - رحمه الله 
ريما غفل عن مراعاتها فأورد الإسناد من ( الكاني ) بصورته ووصله 
بطريقه عن الكلببي من غسير ذكر الواسطة المتروكة » فيصير الإسناد 
في رواية الشيخ له منقطعاً » واكن م / 
التوهم الذي أشرنا اليه فقد الممارسة المطلعة على التَزام تلك الطريقة 
فبتوقف عن القطع بالبناء المذدكور ليتجقق به الاتصال » وينتفي ممه احّال 
الالقطاع ؛ وسيرد عليك في تضاعيف الطرق أغلاط كثير 
هذا الاعتبار عشد انتزاع الأخبار من كتب السلف 
المتأخرة ٠‏ فكان أحدهم يأني بأول الإسناد صحيحا 














معة ( الكاني ) تقيد وصله .وم 
















ره عنده ووضوحه 





وينتهي فيه إلى مصنف الكتاب الذي يريد الأخذ منه » ثم يصل الإسناد 
هو أولا » قاذا كان اسئاد الكتاب مبنيا 


ولم براعه عند انتزاعه حصل الانقطاع في أثناء الطريق 





الموجود في ذلك الكتاب با اث 





على 





ب 





وما رأيت من أصابنا من تنبه لهذا » بل شأنهم الأخذ بصورة السند 
المذكور في الكتب © ولكن كثرة الممارسة والعرفان بطبقات الرجال يطلع 
على هذا الخلل ويكد: 


وخصوصاً روايته عن مومى بن القاسم في كتاب الحج ٠‏ ثم أنه ربما كانت 





» واكثر »واقعه في انتزاع الشبخ ‏ رحمه الله - 


-هما- 








تلك الواسطة الساقطة مغروفة بقرائن تفيد العلل ب 
الحديث اذا كان جامعاآ للشرائط » فنورده ونتبه على الخلل الواقع فيه 
ودبما لم يتبسر السبيل إلى العلم بها فلا نتعرض لاحديث لكوثه خارجا 
عن موضوع الكتاب إلا أن يكون معروفا بالصحة في كلام الأصماب 
فربما ذكرناه لننيه على الوجه المثافني للصحة فيه ؛ انتهى كلانه رفع 
مقانه (1) : 





( وانت خبير ) بأن معرفة الاتصال والانقطاع أمر لا مخفى بعاد 
أعدت لذلك » ربها' تعرف الراصطة 





معرفة. الطبقة والرجوع ال 
أو الوسائط المتروكة .ء وما رواه الشبخ في ( التهذييين ) عن موسى بن 
لقاسم فطريقه اليه معروف ذكره في المنيخة (1) وهو صحيح كا في 
( الفلاصة ) فانه هكذا ‏ على ماني ( الوسائل  )‏ وماذكزته عن موسى 





ابن القاسم بن معاوية بن وهب فقد أخبرني به الشيخ أبو عيد الله 

عن أني جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ؛ عن محدك بن الحسن بن 
الوليد » عن عمد بن الحسن الصفار ٠»‏ » وسعد بن عبد الله ٠‏ عن الفضل 
ابن عامر وأحمد بن محمد بن عيسى عن «ومى بن القسم » وفي (الفهرست) 
ني ترحمة مومى بن القامم بن معاوية بن وهب البجلي « له ثلاثون كتابا 





حسنة » وزيادة كتاب الجامع » أخبرنا 


بها جماعة 6 عن أني جعفر بن بابويه » عن محمد بن الحسن عنه » وأخبرنا 





بها ابن أني جد » عن محمد بن الحسن الصفار » عن الفضل بن عامر 





)١(‏ راجع : المنتقى في الفائد: (ج١-ص"'؟‏ د ص"1؟) 
تن المذكورتين في آخر التهذيب والاستبصار : 
( اغفق ) 





(؟) راجع اكش 


د موت 














وأحمد بن محمد » عن موسى بن القاسم عن.رجاله (1) ولم أعثر على ما لبه 
عليه في ( المنتقى ) مما بوهم الانقطاع .وعدم الاتصال با 
ابن القاسم في كتاب الحج .من الكاني والتهذ. 
عنه » لكن الظاهر أن الرواية عنه ,بطري 





بة إلى «وبى 
ء وإن أكثر الشيخ الرواية 
الذي سممته لا بُطريق الكافي 
الذي .يناه على الطريق السابق إذ لم أعثر عليه كذلك » بل روايته عن موسى 
ابن القامم كروايته عن غيره من الرواة بطريقه البهم » كسعد بن عبد الله 
والجسبن بن سعيد .وغيرهما ( نهم ) روى في الكافي ‏ في الحج بفي باب 
من بدأ بالمروة قبل الصفا أو سها في السعي بينهذا ‏ رواية في طريقها معاوية 
ابن عمار » .وذكر بعدها باب الاستراحة في السعي والركوب فيه ء وذكر 
في أوله رواية ليس في طريقها معاوية » ثم .قال متصلا بها : معاوية بن 
عمار عن أبي عبد الله علبه السلام - وذكر الحديث ء والظاهر أن هذا 
ما نبه عليه .في ( النتقى ) هن أن البناه على السابق «طريقة مغرو 
القدماء ٠‏ والشيخ ‏ رحمه الله ني التهذيب - ني ياب أن المشي .أفضل 
من الركوب هما بين الصفا والمروة - روى أي أوله رواية عن محمد بن 
يعققوب ايس في طريقها معاوية بن عمار ثم بعدها بلا فصل قال : معاوية 
ابن جمار .عن أني عبد .الله عليه :السلا - وذكر الرواية بعينها ٠‏ فيحتمل 
أن ذلك بطريقه إلى معاوية » ويحتمل أنه مماءنبه عليه في ( المنتقى ):فكان 
على الشيخ أن ينبه عليه » سيا مع عدم تقدمها منه بهذا الطريق - أعني 
بطريق الكاني إلى .معاوية ‏ لكن الظاهر - بل المنعين ‏ هو الأول - أعني 
بطريقه الذي .سمعت إلى معاوية بن عفار وليس هو مأخوذا هن الكاني 

(1) راجع : فهرست الشيخ الطوسي ( ص 15١‏ ) برقم ( 17117 ) 
طبع النجف الأشرف . 



















( اغقق ) 











الذي هو مبنى على 
كا يقول الشيخ في ( 1 


عند انتزاعه هذا | 
نتزا 





حتى يحتاج الى وإلا يكون الاسناد منقطماً 
تقى ) إذ من البعيد جد أن يكون الشيخ الطرسي 








الكافي - عوك على بناء الشيخ الكلبنى في التعوبل 
على الإسناد السابق من دون أن ينه على ذلك » وغقل عن كون ذلك 
بظاهره للانقطاع في الإسناد حتى يمتاج إلى التنبيه عليه » كما يقول 
بن الحواشي على التهذيب 1١‏ 
هذا الباب من الحج ‏ ما هذا لفظه : 
و هكذا روى هذا الحديث في الكافي والمعلوم من عادته في مثله || 
على إسناد سإبق متصل بالراوي الذي ابتدأ السند به وغالبا ما يكون قبله 
بغير فصل له » ولكئه ها هنا رحمه الله روى قبله حديئاً لا اتصال 










في (١‏ المنتقى ) ور 








له بمعاوية » وقبله ‏ من غسير فصل حديث - روى خبراً عن علي إن 
ن ابن أني عمير عن صفوان بن يحبى عن معاوية بن عمار 
٠‏ وقد كان 5 














رها في بيان الطرق لاف هذا فلينظر » انتهى : 
3 3 على ذلك 
لو كان طريقه الى معاوية هو طريق الكليثي الماحوظ فيه البثاء على الإسناد 
السابق » لكنه غسير معلوم © بل لعل الظاهر أن الطريق اليه ما ذكره 
( والفهرست ) والله أعلم . 

هذا عن جهة التعل 


لشيخ - رحمه الله 
على الشبخ ‏ رحمه الله - | 














بق وعدمه » وهناك جهة أخرى هي أيقآ ل 
ئة من العجلة والنسرع 
وعدم التروي والتأمل في ملاحظة الطريق فرما محكم يقلة الوسايط او 
كثرنها وليس الآمر كذلك بعد التأمل وملاحظة الطبقة وغيرها من الإمارات 


للاشئباه والغفلة أيضاً راجعة الى الإسناد » وهي 








عن ذلك التي منها ملاحظة نسخة الأصل المصححة أو المقروءة 


-- 

















على الشيخ أو المسموعة منه أو التي أجاز روايتها » 
التي تسكن بها نفوس العقلاء وتط. 








بها ع قيتبع ها أفادته 





وكثرتها ٠‏ وعلى هذا نبه في ( المنتقى ) أيضآ حيث قال - 


بعد الذي نقلثاه متصلا به : ( ثم اعلم أنه كثر الفل. 








على الوجه الذي قررئاه فقد كثر أيضاً بفّد ذلك » وهو زيادة بعض 
الرجال فيها على وجه تزاد به طبقات الرواية لها » ولم 


هذا الغلط أنه 








فق في كثير من الطرق 


سدد الرواة للحدبث 


في بعض الطبقات فيعطف يءضهم على يعض ( بااواو ) وحيث أن الغالب 





في الطرق هو الوحدة ووقوع كامة ( عن ) في الكتابة بين أسماء الرجال 





سع الإعجال يسبق إلى الذهن ما هو الغالب ع فتوضع كلمة ( عن ) 
في الكتابة موضع ( واو ) العطف » وقد رأيت في نسخة 


عندي. مخط الث 





هديب الني 


جه الله - 





كلمة ( عن ) في موضع ( الواو ) ثم وصل بين طرفي ( العين ) وجملها 
على صورتها ( .واوا ) والتيس ذلك على يعض النساخ 
الأصلية في بعض .مواضع الإصلاح وفشا ذلك في النسخ المتجددة » ولا 





بها بالصورة 





راجعثت خط الث بينت الحال . وظاهر أن ابدال ( ااواو ) 





بعن يقتضى الزيادة الني ذكرناها ء فاذا كان الرجل ضعيفآً ضاع به الإسئاد 





بر الأهور 





فلابد من استفراغ الوسع في ملاحظة هذا .وعدم القناعة 


وءن المواضع التي اتفق .فيها هذا الغلط مكرر؟ً رواية الشيخ عن سهد بن 
عبد الله » عن أحمد بن محمد 


ن عيمسى * عن عيد الرحن بن ألى غمران 








وعلي بن حديد » والحسين بن سعيد » فقد وقع مخط الشبخ - رحمه الله - 
في عدة مواضع متها إبدال أحد (واوي ) العطف بكلمة ( عن ) مع أن 


ة تكرر هذا الإسناد في كتب 






مات 





الحديث والرجال ثم قال + رصة وغلظ الزيادة 





ااواقع في رواية سعد عن الجماعة المذكورين مخط الشبخ - رحمه الله - 
في إسنا عن أني جعفر ‏ عليه اللام ‏ فيمن صلى بالكوفة 
: يصلي ركعتين ٠‏ فان 


اده عن سعد بن عبد الله عن ابن أني نجران » عن الحسين 






أو غيرها » أنه قال 





حماد » مع أن سعد إنفا بروي عن ابن ألي نجران 
بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى »© وابن أني نجران بروي عن حماد 
إغير واسطة » كر 
في غاما إن شاء الله » انتهى ما قاله في الفائدة الثالئة )١(‏ . 








الحسين بن سعيد عنه ونظائر هذا كثيرة » وسئوضحها 





هذا ما يعود إلى جهة الإسئاد ‏ 
وأما المثن فلابد فيه أيضاً من التأمل وعدم النسرع بالأخذ من أي 


نسخة كانت لوقوع الاختلاف فيها كثيراً بالزيادة والنقصان ٠‏ والتغيير 





والتبديل » فترى في بعضها ( الواو) ولي أخرى ( أو ) مكائها » أو الفاء 
أو ثم » وعلى حسب ذلك #تلف المعنى ع هذا في الرواية الواحدة ذات 
الطريق الواحد » او الطرق المتعددة لكن الراوي عن الإمام واحد» وهكذا 
أتعدد الطريق حتى الراوي عن الإمام » أو كان الطريق متحداً 
لكن الراوي الأخير متعدد » فقد ثرى الزيادة في طريق الشيخ دون غيره 
أو بالعكس » وهكذا ما مختلف به المعنى ( كالواو ) وغيره مثلا » فاللازم 
ني الأول الرجوع إلى النسخة المعتيرة » إما نسخة الأصل التي علبها معوآل 
الشبخ واعتّاده » أو المصححة عليها » أو المحفوفة بقرائن الصحة الني يركن 
اليها العقلاء وتطمئن بها نفوسهم » فان ذلك كاف إذ لا سبيل إلى الغلم 
() داجع : المنتقى ( ج ١‏ - اص "3 - ص 14) 
( اغقق ) 








المتعدد: 











دعقا- 




















بالصجة ومطايقة الواقع واللازم ني الثاني تقديم ما هو الأضبط » فيقدم 
الكاني على التهذيبين » وبعده الفقيه ‏ على الظاهر - والله أعلم ع 





( الفائدة الرابعة عشرة ) 

قال في ( المتقى ) ؛ « ربما عدل الشيخ ‏ رحمه الله - في _كتابيه 
عن ااسند المنضح إلى غيره لكونه أعلى » ولعدم تفاوت الحال عنده 
من وجوه شتى يطول الكلام بشرحها » ووقوع هذا العدول في الطرق 
الاجالية غير ضائر بعد إعطاء القاعدة الثي يهتدى بملاحظتها إلى الطريق 
الواضح في الفهرست ء وأما وقوعه في الطرق المفصلة ‏ وذلك حيث بورد 
مام إسناد الحديث ‏ فوجب للاشكال اذا كان لغير من اليه الطريق 
من سائر رجال السند أو بعضهم كتب » فانه محتمل حينئذ أخذ الحديث 
من كتب هذا أو ذاك ؛ إلى آخر رجال السند الذين لهم تصنيف» 








وجود الطريق الواضح يكون باب الاطلاع عليه منسداً » وربما أفاد التتبع 
العم بالمأخذ في كثير من الصور . 

اذا عرفت هذا فاعلم أن من هذا الباب رواية الشيخ عن الحسين بن 
سعيد بااطريق المشتمل على اليس 
هذا ليس بذلك المنضح ٠‏ لأن الشبخ ذكره في كتاب الرجال *رتين 
ية في باب 
من لم يرو عن واحد من الأئمة ‏ علهم السلام - ولم يتعرض له 


بن الحسن بن ايان » فان حال اللحسين 








أحدها في أصحاب أني محمد المسكري ‏ عليه السلام - وا 
في أصحاب أني ري - عليه السلام - وأ 


» وصورة كلامة 





في الموضعين بمدخ ولا غيره ٠‏ كا هو الغالب من 
في الموضع الأول هكذا : « الحسين بن الحسن بن أبان أدركه ولم أعللم 


أنه روى عنه »© وذ قولويه أنه قرابة الصفار وسعد بن عبد الله 





دوواب- 








وهو أقدم منهما لأنه روى عن الحسين بن سعيد وها لم بروياعنه » (1) 
الحسن بن أبان روى عن الحسين 


جاثي 
الحسين بن سعيد (7) © ولم يذكر 


وقال في الموضع الآخر : ( الحس 








ابن سعيد كتبه كلها » روى عنه ابن الوليد ؛ (؟) ولم يتعرض له || 


في كتابه إلا عند حكايته لروابي 





ثم أن كون الحديث المروي عنه مأخوذاً من كتب الحسين 








أبن مهيا إل في تصحيحه على الطريق الصحيح الواضحع اليهاء إنما 





بد على ماهى. قاعدة 





يظهر مع 7 
الشيخ ‏ رحمه الله - وأما مع ذكر الإسناد بتامه فيحتمل كون الأخمك 


لبق الستد والابتسداء يام الجسين 


فلا يعلم رواية الحديث عنه بالطريق الضحيح » ولكن 





يخ عن الحسين بن أبان 










عن الحسين بن سعيد فههي من سعيد ء إذ لا يعهد لابن 





أبان رواية اغسير كتب بن أورمة ه وحيث أن كتب 






ان أورمة متروكة بين الأصحاب فالطريق خالية من روايته عته » ولس 
لابن أبان كتنب نط من تمل في 


الممارس أن يكون الأخد من كتبه » ولأن ال له كثير رواية 





بل. الأخف منها ولا في. باتي. الوسا ار 





حديث في أحد الكتابين متصل الاسناد بطريق ابن أبان ‏ وم 





فيا الكنات الآخر معلقا! مبدوء بإلخنمين .بن فيد أو مكلا 

)١(‏ داجع : رجال الشيخ الظومي ( ص ."4 ) برقم ( 8 ) باب 
أصحاب العسكرني ‏ عليه السلام - 

0) راجع : المصدر نفسه ( ص 59؛ ) ء برفم ( 44 ) باب 
من لم يرو عنهم - عليهم السلام - . 

(5) راجع : رجال النجاثي ( صن 45 ) في ترحمة الحسين بن 
سعيك بن اماد : ( احقق ) 


-145- 

















من .طرقه اليه » بل ريما وقع ذلك في الكتاب الواحد » حيث تكرر ذلك 





الحديث لغرض » او اتفاقاً » وتحن نبين ذلك في مواضعه » ولا ريب 





أن مثل هذه القرائن يفيد القطع بالحكم » وله نظائر يعرفها الماهر » انتهى 
ما ذكره في الفائدة الماشرة (1) . 


( وأقول ) عدم مغعرفة الط 





الواضح مع ذكر الإسناد بيامه 
حيث يكون لكل من رجال السند كتاب يحتمل أخ_ذ الحديث مله - 
غير ضدّار بعند إمكان مهرفة الطريق بالرجوع إلى ما ذكر في أحواهم 
كل 
فقد يمكن تحصيله بوجه آخر كاارجوع إلى طرق ( الفهرست ) أو الرجوع 
إلى طرق الكلبني أو الشبخ أني جعفر بن بابويه إلى أحسد رجال السند 
المفروض ء لو كان لهم طريق اليه » وحينئل فلايكون باب العم بالطريق 
الواضح او كان متسداً مع ذكر الإسناد بتتامه كا ذكره في ( المنتقى ) 


بابه وفي ترحمته » فان عرف الطريق الواضح بذاك فهو » وإلا 











بل يمكن إصابته والعثور عليه ما سمعت وغيره من الإمارات والدلائل 
الكاشفة عته » كا لو عاق. السند وكات الابتداء يصاحب الكتاب الذي أخل 
ذلك الحديث من كتابه » كالحسين بن سعبد مثلا على ما هي قاعدة الش.. 
رحه الله - وإن كان مع التعليق والابتداء بصاحب الطريق منضجا 
لاتمصاز الأمر ظاهراً بصاحب الكتاب الذي ابتدأ به » ولا كذلك مع ذكر 
الإسناد امه » لعدم الانحصار ظاهر؟ , لاحتال أذ الحديث من كل 
واحد هن رجال السند ممن له كتاب دون الآخر » إلا أنه يمكن الاستعلام 
بالرجوع إلى الإمارات والدلائل الموضحة لذلك ع كا اعترف يه باانسبة 
الى طربق الشيخ. الى الحسين بن المسن , 


استظهر بواسطة قرائن الحال أن كل ر 






ابان عن الحسين بن سعيد. فانه 





يرويها الشيخ عن الحسين 





تقى ( ج -١‏ ص78 ص 88 (المحقق) 
- لوا - 


)0 داجع : 











ابن ابان عن الحسين بن سعيد فهي من كتب الحسين بن سعيد ء وذلك بواسطة 
ضميمة أنه لم يعهد لابن ابان رواية لغير كنب 
وحيث أن كتنب ان أورمة متروكة بين الأصحاب فالطريق خالية من روايته 
عنه » وليس الابن أبآن كتب يحتمل الأخد منهاءء ‏ ولا'ئي باقي الوسائط 
شمل في نظر الممارس أن يكون الأخذ من كتبه » فيتحصر الأمر 
في كتب ابن سعيد ؛ والحاصل فباب معرفة الطريق الواضح مع تعدد 
الكتاب الذي يحتمل أخذ ذلك الحديث منه لا ينسد وإن لم يتعين ويتشخص 
ذلك الكتاب المأخوذ منه » إلا أن الطريق المنضح فد يعرف وهو كاف 


سعيد ومحمد ان أورمة 














إذ المدار على صحة الخبر وهر بذلك حاصل » مع أنه قد يتنشخص نفس 
الكتاب الذي أخذ ذلك الحديث منه وإن تعددت رواة أهل الكتب الني 
محتمل أخذ ذلك الحديث من كل منها » ”أ اعرف إلى رواية 
عن الحسين بن أبان عن الحسين بن سعيد » فاله عدّين بواسطة إمارته 
الأحوال التي استفادها كون نلك الرواية من خصوص كتنب 
ن بن سعيد دون غبره ٠‏ مع ذكر الإسناد بتامه .وعدم التعليق » ولكن 
لما كان الطريق مشتملا على خصوص الحسين بن سعيد دون غيره كان 








ذلك قرينة على أخذ الحديث من كنبه » وإلا كان اللازم ذكر من يؤخذ 
الحديث منه أو ٠ن‏ كتبه ٠‏ وحينثذ فاذا كان التعيين مكنا ميسوراً لإماراته 
فلا ينحصر في «ورد لعدم انحصار إماراته » يل يدور الأمر مدارها 
5 أنه يمكن أن يقال : إنه مع ذكر الإسناد بتامه وتعدد الكتب » المتعين 
هو الأول مما متمل الأخذ مده ء فلو روى الشيخ عن المفيد عن الشيخ 
أبى جعفر بن بابوبه ( الخ ) حكن بان تلك الرواية مأخوذة من كتاب 

بابويه م لأن كتب الشب بابويه وجميع رواياته يرويها عنه الشيخ 
المفيد ٠‏ والشبخ الطوسي ا عنه بواسطة المفيد 6 فاذا وقع في الطريق 
دهق- 























كانت الرواية ه التنبيه على ذلك 
وكذا لو كان في الطريق المفيد يروي كتب 
الكليني بواسطة الشيخ أب القاسم جعفر بن محمد بن قواويه » والشبخ الطوسي 
برويها بواسطة شيخه المفي.د » فاذا وقع الكليني فى الطريق كانت الرواية 
مأخو كتابه ٠‏ وهذا في كل «ورد يذكر الإسناد امه والمقدم 
ذو كتاب يحتمل الأخذ منه » فان الظاهر - بل المنعين ‏ أن تلك الرواية 
م بن ذلك الكتاب » سيا اذا كان من المعتبرين كالمشايخ الثلائة . 





إذة من كتابه غ إذ الغرض من ذ 


الشبخ الكليني + فان الشيخ 












( الفائدة الخامسة عشرة ) 


٠‏ إعم أن المعثير حال الرواي وقت الأداء لا وقت التحمل ٠‏ فلو 
تحمل الحديث طفلا أو فاسقاً أو غير إمامي - بثاء على عدم اعتباره - ثم 
ائط “قبل ء ولو كان فى وقت غير إمامي 








أداه في وقت جع فيه الك 
ثم تاب أو رجع الى الحق ولم يعلم أن الرواية عنه هل وقعت 
قبل التوبة أو بعدها , لم تقبل حتى يظهر لنا وقوعها 
يقبل خبر مجهول الحال لعدم احراز 

( فان قلت ) : إن كثيراً من الرواة كعلي بن أسياط والحسين بن 





أو فاسقا 





التوبة » ومن 








بشار وغيرهما كانوا أولا من غسير الإماءية 
والأصصاب » 


ثم تابوا ورجعوا إلى الحق 






/ الرواية عنهم غير 
عضبوط ليعلم أنه هل كان بعد الرجوع أو قبله » بل بعض الرواة ماتوا 
على «ذاهبهم الفاسدة هن الوقف وكانوا شديدي التصلب فيه » ولم ينقل 
رجوعهم الى الحق في وقت من الأوقات أصلا ء والأساب يعتمدون 





اك 








عليهم .ويقبلون أحاديثهم كا قبلوا حديث علي بن محمد بن رباخ ء وقالوا : 
إنه صحيح الرواية ثيت مغتمد على ما بل ( اق في المعتير ) 
رواية علي بن أنى <زة عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ معللا ذلك بأن تضم 
إنما كان في زمن الكاظم ‏ عليه السلام - فلا يقدح قبا قبله » وما حكم 


العلامة في ( المنتهى ) بصجة حديث إسماق بن جرير غ وهؤلاء الثلاثة 











من رؤساء الواقفية . 

( فلت ) المستفاد من تصفح كتب علماثنا في السير والجرح والتعديل 
أن أصضابنا الإمامية ‏ رضي الله عنهم - كان اجتنابهم عن عالطة من كان 
بعة على الحق أولا ثم أنكر إءامة بعض الأثمة ‏ عليهم السلام - 
في أقصى المرائب ء وكانوا محترزون عن عالستهم والتكم معهم فقبلا 








نْ 





عن أخذ الحديث عنهم » بل كان تظاهرهم بالعداوة هم أشد من تظاهرهم 





بها للعامة ٠‏ فانهم كاثوا : 
ويظهرون أنهم منهم خوفاً من شوكنهم ؛ لأن حكام الضلال كان 
وأما. هؤلاء المخذولون فلم يكن لأصمابنا الإمامية ضرورة داعبة إلى أن 
يسلكوا معهم على ذلك المنوال وسيا الواقفية » فان الإمامية كانوا في غاية 
الاجتناب لهم والتباعد عثهم ء حتى أنهم كانوا يسمونهم بالممطورة ‏ أي 
الكلاب التي أصابا المطر - و - عليهم السلام ‏ لم يزالوا ينهون 

فهم عن عالطتهم وعالستهم » ,ونهم بالدعاء عليهم في الصلوات 
ويعلمون أنهم كفار مشركون زنادقة » 









أنهم شر من النواصتٍ » وأن 








خالطهم وجالسهم فهو منهم » وكتب أصحابنا مماوة بذلك ع كأ يظهر 
ره » قاذا قبل علماؤنا ‏ سما المتأخر ين منهم 


رواية رواها رجل من ثقات أصحابنا عن أحد هؤلاء وعولوا عليها وقالوا 


من تصفح كتاب الكشي وغ 





بصحتها ‏ مع علمهم ماله فقبوهم لما وقوهم بصحتها لابد م 








ابتنائه 


م 




















على وجه صحيح لا يتطرق به القدح الهم © ولا إلى ذلك الرجل الثقة 
إلراوي عمن هذا حاله » كأن يكرون سماعه منه 





ل عدوله عن الحق وقوله 





دي 





ورجوعه إلى الحق » أو أن النقل 





نما وقع 





من أصله. الذي ألفه واشتهر عنه قبل الوقف ٠‏ أو من كتابه الذي ألفه 
بعد الوقف ٠‏ ولكنه أخد ذلك الكتاب عن شوخ أصحابنا الذ 
الاعتّاد ككتب علي بن الحسن الطاطري ٠‏ فانه وان كان من أشد الوا 
عنادا للإمامية إلا أن 1 الشيخ ‏ رحه الله - شهد له في الفهرست )١(‏ بأنه 


المحامل 












روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم » الى غير ذلك من 
الصحيحة .٠‏ والظاهر أن قبول ( المحقق  )‏ طاب ثراه ‏ رواية علي 
ابن اأني حمر 
من كونها منقولة من 











مع شدة تعصبه في مذهي 
أصله ؛ وتعليله - رحمه الله - مشعر بذلك فان الرجل 
هن أصحاب الأصول » وكذلك قول ( العلامة ) بصحة رواية إسحاق 


الفاسد - هبني على ماهو الظاهر 





ابن جرير عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ (؟) فائه ثقة من أضحاب الأصول 
أيض] » وتأليف أمثال هؤلاء أصوهم ف 
- عليه السلام - فقد بلغنا عن مشا 





الوقف لأنه وقع في زمن 





نا قدمن الله أرواحهم ‏ أنه قد 
كان من دأب أصاب الأصول أنهم اذا سمعوا من أحد الأثئمة ‏ عليهم 
السلام حديئاً بادروا الى إثباته في أصوهم كيلا يعرض هم النسيان لبعضه 
أو كله بتادي الأيام » وتوالي الشهور والأعوام » والله أعلم مقائق الأمور 

, ) "41 ء برقم‎ 1١18 راجع : ترحته في الفهرست ( ص‎ )١( 

() ولكن العامة - بعد أن ذكره في القسم الثاني من ( الخلاصة  )‏ 
بها » وإنما حكم بصحة روايته 
في ( النتهى ) . ( الحقق ) 
اما 





قال : « كان ثقة روى عن أني عبد الله عليه السلام - وكان 


والأقوى عندي التوقف في رواب 











هكذا أجاب شيخنا (1) البهائي في كتابه ( مشرق الشمسين ) أعلى الله 
مقامه » إلا أنه كا ترى يقضي - : 
إذ لو كان معتبرآ لا احتيج الى إحراز كون الرواية عثه [نما كان 





بره - يعدم اعتبار الموئق من الأخبار 
3 
دد رجوعه الى المق أو كون أصله أو كتابه الذي أخذت 

أخوذ عن شيوخ أصعابنا الذين عليهم الاءئّاد والمعول إذ 
ه حجة وإن لم يعم عن أين أخذ ع نعم لابد من إحراز 
لراوي ذلك الخبر » وبعد إحراز وثاقته كان معتيراً وحجة 
من غير فرق بين كوثه قبل الوقف أو بعده أو معه : وهكذا أصله وكتابه 
الذي 
وأما ماذكر ‏ أعلى الله عقامه ‏ من نحاشى الشيعة عنهم وتجنبهم .جد فليس 
على اطلاقه ‏ أعني حتى من جهة أخذ الرواية عنه لو كان ثقة في دينه - 








الوقف أ 





تؤخط الرواية منه » وقد عرفت غير مرة أن الموثق حجة كالصحيح 


ولا خصوصية اواففية في ذلك » بل هم والفطحية وغيرهم من سائر الفرق 


الماحرفين على حد” سواء ني القبول مع (١‏ 





اقة » والعدم مع العدم » ونا 
الغرض من أمر الأئمة ‏ عليهم السلام ‏ بالتجنب عنهم اظهار الإنكار 
عليهم حفظا للعوام وجهال الشيعة وضعفائهم من عقائدهم ومذاهيم الفاسدة 
خوفاآ من الاتحراف عليهم وحصول الشبهة لهم » فلذا أمروا بالتجنب لهم 
بروا البراءة منهم كغيرهم م 








حتى يعرفوا بذلك من بين الشيعة 





المتحرفين عن الحق 2 


() راجع : أول هذه الفائدة إلى هنا في مشرق الشمسين ( ص ٠7‏ 
- ص 8 ) طبع ابران ٠‏ 
( اغقق ) 


ا 




















( الفائدة السادسة عشرة ) 


إعلم أنه قد يدخل في بعض الأسانيد من لم يصرح فيه بتعدبل 
ولا جرح وتضهيف غير أن يظهر منه 
بشأنه ويكثر الرواية عنه أو يترحم عليه أو يترضى عنه » كا اتفق 
حاله ممروفا 





يعض الأعاظم من علمائنا 





للصدوق ‏ رمه الله - ذلك في بعض من يروي عنه ولم يكن 
من غير هذه الجهة » أويقدح في سند رواية عن غير وهو في طريقها 
ولا اشكال ولا ريب في إفادة ذلك مدحاً يعتد به » بل ربما 
وامثاله حد التوثيق فيكون الخبر من جهة ذلك الراوي صضميحا » كا او زكاء 
العدلان أو العدل الواحد » بل قد تتكثر الإمارات وتتراكم الظنون فيحصل 
من ذلك ظن بعدالته . كا صرح به الشيخ الهاثي في كتابه ( مشرق 
الشمسين ) حيث قال أعلى الله مقامه ‏ قد يدخعل في أسائيد بعض 








غ هذا 














الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح والتعديل بمدح ولا قدح 
غير أن أعاظم علماثنا المتقدمين - قدس الله أرواحهم ‏ قد اعتنوا بشأنه 
وأكثروا الرواية عنه » وأعيان مشايمنا المتأخرين ‏ طاب ثراهم حكوا 





بصحة :روايات هو في سندها » والظاهر أن هذا القدر كاف ني حصول 
الظن بعدالته ٠‏ انتهى (0 . 

( قلت ) فان لم يحصل الظن بعدالته فيحصل الظن بوثاقته من جهة 
الخبر » أعني كونه موثوقاآً بصدقه » ضابطا في النقل » «تحرزاً عن الكذب 
وذلك كاف في اللحسير » إذ الشرط في قبوله عندنا هو هذا » والغرض 
أنه لا يقطع النظر عن الراوي بمجرد عدم النص عليه يجمرح أو تعديل 





) المحقق‎ ( ) ٠١ راجع : مشرق الشمسين ( ص‎ )١( 
0 


















بل لابد من الفحص عن <اله » وتطلب الإمارات الدالة عليه ء فلربما 
تبلغ حدد القبول وإن لم تبلغ حد التعديل والتوثيق » ومن ذلك أحمد بن 
9 ن الوليذ فان المذكور في كتب الرجال 








توثيق أبيه» وأما 








لمسين ) أنه غسير مذكور مجرح ولا تعديل ومثله 
قسم الثقات التي عقدها ان لم ينص 
به » بل يستفاف من قرائن أخخر » لكنه من مشايخ الإجا 


هو نقي ( مشرق 
عن ( الحاوي ) فانه ذكرة في نا 
عل تر 


ومن مشابخ المفيد والوات: 











وبين أبيه ع وحكم العلامة بصحة حديئه 





في ( الهتلف ) » وكذا في طريق الشيخ الى الحسن بن محبوب وهو فيه 


استا المفيد ويعد حديك 








لكر ال 





عن ( أل 
وعن ( الو. 
الإجازة وعن الشهيذ الثاني توثيقه » )١(‏ وعن المتوسط « اله من المشايخ 





بن » وقد صمح العلامة كثيراً من الروايات وهو في الطريق بحيث 
لا يحتمل الغفلة ولم أدر إلى الآن ولم أسمع من أحد يتأمل في ترثيقه ) 
اتهى 0 , 

(قلت ) : فثل هذا الشيخ الجليل وان لم ينص على تعديله كما 
ذكروا » ولكن فيا ذكروا مما 
لة إذ في تصحيح العلامة والشهيد الثاني بعض؛ 
الروايات ااتي هو في طريقها كفاية » مع أنه من مشايح الإجازة يما نص 
المعتيرين ومن مشا المفيد » إلى غير 
ذلك من الإمارات التي يكفي بعضها ١‏ ومثل أحمد بن محمد بن العطار 
نه » والواسطة 








لق بأحواله مما سمعت وغيره غنى عن ذلك 





فلا حاجة إلى التصريح بتعد 











عليه غير واحد » مع أنه من ١‏ 








فان الصدوق ‏ رحمه الله - يروى عنه كثيراً وهو من مثا 





() راجع : الوجيزة ( ص 1١44‏ ) طبع ابران . 

() راجع : الوسيط ( أو المتوسط ) للميرزا محمد الاسترايادي 
( مخطوط ) في ترحة أحمد بن محمد بن المسن بن الوليد ‏ '(الحقق) 
14ت 

































بينه وبين سعد بن عيد اله م .وءثل أني الحسين علي بن أبي جيلاء بفان._الشيخ 
- برجمه الله ب يكثر.,الزواية عنيه , سيا افي ل( الاستبصار .) . وسنده :أعلى, 
من سند امفيد » لأنه بروي عن محمد بن , الحسن ..ين. الوليد .يغ :واسلة 
وهو من مشي النجاشي 3 قال الشيخ الهائي في ( مشرق الشمسين ): 
فهؤلاء وأمثالهم من مشا الأصماب لنا ظن يحسن حالهم وعدالتهم 
وقد عددت حديثهم في ( الحبل المنين ) وني هذا الكتاب في الصحيح 
جرياً على منوال مشايْنا المتأخرين » وثرجو من الله سبحانه ‏ أن يكون 
اعتقادنا فيهم مطابقاً للواقع » وهو ولي الإعانة والتوفيق » انتهى )١(‏ 5 

( واعلم ) أنه قد يعبر عن بعض الرواة باسم مشترك يوجب 
الالتباس على بعض الناس ٠‏ ولكن كثرة الممارسة تكشف في الأغلب 
عن حقيقة الحال » ولذلك موارد كثيرة والمرجع في ذلك الى المميزات 
وهي معتبرة وإن افادت الظن لما عرفت فيا تقدم من كفايته . 

١‏ واعم أنه قد تلفت كلام علماء الرجال في ترجمة الرجل الواحد 
مبب ذلك اشتراكه » وقد وقع في ذلك جماعة » وقد يكون الرجل 
فيظن أنه واحد » وقد وقع في ذلك آخرون » فلابد من إءهان 
النظر في ذلك » والتأمل وعدم التسرع والله ولي التوفيق » ا أنه و قد 
يلتبس على حلة توثيق الرجل بتوثيق غيره » كأ وقيع للعصلامة 

0 بع » على ما ذكر الشيخ البهاني 
امه - حيث وصفه العلامة في ( اللحلاصة ) بانه من صالحي 
ثقاتهم كثير العمل » نظراً الى ما يوهمه كلام النجاشي 
والحال أن هذه الأوصاف في كلام النجاثي أوصاف محمد بن اسماعيل 


















متعدداً 









هذه الطائفة 





: من مشرق الشمسين‎ ) ١١ ص‎ ٠١ راجع : ( ص‎ )١( 
) الغقق‎ ( 








إثيق الأب 





ابن بزيع لا'أوضاف عه حزة » وقد توثيق الابن 
وبالعكس ‏ لإمال في العبارة وهو كثير ع فلابد من التأمل والتروي في الجتميع 
ومن الله التأبيد: والتسديد + (1) . 





(1) راجع : المصدر تفسه ( ص .)1١١‏ ا 
0- 


وإلى هنا ينتهي شيخنا المصنف ل طاب ثراه ‏ 


من للفوائد الست عشرة الي قدم بها الكتاب , وفيما يلي 
تعليقاته على الفوائد للوحيد البهبهاني ‏ قدس الله سره  ٠‏ 


( احقق ) 




















( قوله أعلى الله مقامه ) 
لما زعموا من قطعية صدور الأحاديث : 
لا ين أن دعوى قطعية صدور الأحاديث واضحة الفساد » إن 


كان المراد ما هو المنصرف والمتياد, 





نين الجازم 





المائع من النقيض ٠»‏ لكثرة الدواعي والأسباب المانعة من حصوله لا<يال 


الخطأ والغفلة والنسيان » بل وتعمد الكذب في أصل كتابة الأخبار » بل 
وفيا بعد ذلك في كل عصر وزمان » مضافاً إلى احتال الدس في نلك 
الأعصار السابةا وني كل عصر وزمان من أهل الضلال والعناد المتصدين 
لذلك » وخصوصا في أعصار الأئمة ‏ عليهم السلام ‏ كما دلت عليه 











جملة من الأخبار » فني النبوي المعروف ( ستكثر بعدي القالة علي ) 





وفي المروي عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ ( إن لكر 
'يكذب عايه ) وني آخر عنه ‏ عليه السلام - ٠‏ إنا أهل بيت صادقون 
لا نلو من كذاب يكذب عليتنا ف 
« إن الم 


قط صدقنا بكذيه » وفي آآخر : 





بن سعيد ‏ لعنه الله - دس في كنب أصعاب ألي أحاديث. 













لم يحدث ما أني » فاتقوا الله تعالى » ولا تقبلوا علينا ماخالف قول ربئا 


وسنة ثبيئا - صلى الله عليه وآله وسلم » () , 





وعن يونس أنه وافيت العراق فوجدت قطعة من أصواب 


أبي جعفر ‏ عليه السلام ‏ وأصماب أني عبد الله عليه السلام ‏ ,: 





فسمعت منهم وأخذت كتبهم وعرضتها من بعد على أني الحسن الرضا 


() راجع : رجال الكثي ( ص ١95‏ ) طبع النجف الأشرف في 
نزجمة المغيرة بن 





( افق ) 


3200 














أن تكون من أحاديث 
إن أبا الخطاب كذب على أني عيد الله 
الله أبا الحطاب » وكذلك أصعاب ألي الحطاب يدسون 


عليه السلام - فانكر منها أحاديث كثير 





به السلام - وقال 










:| هذا في كتب أصعاب أني عيد الله عليه السلام 
آن » )١(‏ إلى غير ذلك من الأ 
أن اختلافها في زمن صدورها 








خلاف القرآر 





ار القاضية بحصول 





الدس » فكيف تدعى | 





وسؤال الرواة بعد تخبرهم عن الاق منها يقضي بعدم كرتها قطعية أيضاً 
نها من جهة الواقع لا من جهة الصدور كما 
يكشف عنه الترجيح بمثل الشهرة والتقية » ولكن في جملة منها التحيتر 


وإن كان التحير في جملة 





عنه أخبار التراجيح من جهة الصدور 





عالأعدلية والأوثقية وتحوهها . 


) ال ) فدعوى القطعية مما لا ينبغي 0 بهء ع 0 





في آخرء فترى أي يا (الواو) وني الآخخر ( أو) )كاله وني الثالث 
( القاء ) مكاتها مثلاكء وني الرابع زيادة فقرة متكفلة بكم آخر أو متافي 


السايقها . 








هذا من جه » وني الطريق «ثله لكثرة الاشتراك في الرواة 
نمآ أو لقبآ أو كنية أ نسيآ أو مكانة » إلى غير ذلك» والمميزات 
ية » وهكذا كلا زادت الوسائط زاد ا<مّال الخلل » وكذا في كيفية 








) راجع : رجال الكشي ( ص 190 ) أيضآ 2 (الحقق‎ )١( 
00 





















التقل باللفظ أو المعنى » فان احتال الخطأ في النقل بالمعنى أكثر منه في اللفظ 
إلى غير ذلك مما يوجب عدم الطمأنينة ,الصدور فضلا عن القطعية 
فدعراها ليست إلا مكابرة” صرفة » نعم دعوى الظنية » بل والاطمئنان 
5 في الجملة في محلها ‏ خصوصا] الكتب الأربعة - حقيقة + 
وأما القطعية على الحقيقة فواضحة الفساد قطعاً وإن ذكروا كيرا 
من الإمارات التي يدعى إفادتها القطع بالصدور ء لكن التأمل الصادق فيها 
يقضي يعدم إفادتها أزيد من الظن أو الاطمثنان بها في الجملة » فن جملة 
تلك الإمارات ما ذكره في آخر ( الوسائل) في الفائدة السادسة من شهادة 
أرباب الكتب الأربعة وغيرهم بالنسبة إلى غيرها من الكتب الني 
سابقاً بصحة أحاديثها و عن أهل العصمة ‏ عليهم السلام ع ثم قال 
بعد ذكر ما قاله الشبخ الجليل ثقة الإسلام في أول كتابه ( الكافي ) من ببان 
الداعي إلى تأليفه ذلك الكتاب ٠‏ وهو سؤال بعض الإخوان منه ذلك 
وأنه قد أشكلت عليه أءور لا يعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيهاء وأله 
يهاء وأنه حب أن يكون عنده 
3 فنون علم الدبن ما بكي به المتعلم وبرجع 
إليه المسترشد ويأخذ منه عن يريد علم الدين والعمل به هالآثار الصحيحة 
عن الصادقين ‏ عليهم السلام - 8 قال : وقد يسر الله وله الجمد 
تأليف ماسأات وأرجو أن يكون بحيث توخيت ( الى آخر ما نقل عنه) . 
ثم ١:‏ وهو صريح أيضا ني الشهادة بصحة أحاديث كت 


من وجوه » منها قوله بالآثار الصحيحة » ومغلوم أنه لم يذكر 


بميز بها الصحيح من غيره لو كان فيه غير صميح ء ولا كان اصطلاح 
المتأخرين موجودا في زمائه قطعآ كا يأتي » فعلم أن كل ما فيه صمبح 
باصطلاح القدماء بمنى الثابت عن المعصوم ‏ عليه السلام ‏ بالقرائن القطمية 


-ظللا- 











والتوائر  »‏ إلى آخخر ما ذكر من الوجوه ‏ مدعياً شهادتها بمثل ذلك ؛ وعثله 
قال سابقاً بعد ذكر ما قاله في أول (الفقيه) من شهادته بصحة أحاديئه 
وأنه لا يورد فيه إلا ما يجزم بصحته ؛ وأنه حجة ببنه وبين ربه » إلا أنه 
لا من عليك غرابة ما ادعاه » إذ غاية ما فيا 
القبول والعمل » وأته لا عذر في تركه » وهو أعم من القطعية قطها 
ومثله الصحة في الاصطلاحين » كا لا يخ على العارف يها . 





الحجية إنما هر وجوب 


( ودعوى ) أن الصحة عند القدماء هي الثابت عن المعصوم ‏ عليه 
السلام - بالقرائن القطعية أو التوائز كا ادعاه ( في محل المنع ) لتصريح 


جماعة من الأعيان ( كالأغا في فوائده الأصولية والرجالية » والسيد مسن 








في ( عصوله ) والشبخ حسن في الفائدة الأولى 


عن كتايه ( 


فرائده الاثنتي عشرة 








الجمان ) وغيرهم » بانها عبارة عن الموثوق بصدوره 





والمطمآن به من الأخوار بل هو رحمه الله - بنفسه نقله فيا بعد هذا 
بيسير عن الشيخ بهاء الدين محمد العاملي في مشرق الشمسين) حيث قال : 
قال الشبخ بهاء الدبن محمد العاءلي في ( مشرق الشمسين) - بعد ذكر 
ام الأربعة المشهررة ‏ وهذا الاصطلاح لم يكن 
هر ظاهر لمن مارس كلامهم » بل المتعاررف بيئهم 
إطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقتضي اعتّادهم عليه » أو اقترن بما 















يوجب الوثوق به والركون اليه » وذلك بامور ؛ )١(‏ ثم ذكرها , وليس 
فبها ما يوجب القطع الذي ادعاه » بل غاية ما تفيد الوثوق والاطمثئان 
كا هو المدعى لاشيخ البهائي فانه منها وجوده ني أصل معروف الانتساب 
إلى أحد الجساعة الذين أجعوا على تصديقهم كزرارة ؛ ومحمد بن مسلم 


والفف. 











يسار » أو على تصحيح ما يصح عنهم » كصفوان بن يبي 





) راجع : مشرق الشمسين (ص 7) . ( المحقق‎ )١( 
مد‎ 








ويونس بن عبد الرحمن غ ومنها أخذه ءن أحد الكتب اله 

الوثوق بها والاعتاد عليهاء سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية الإمامية 
ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني : وكتب ابن سعبد » علي 
ابن مهزيار » أو هن غسير الإمامية ككتاب حفص بن غياث القاضي » 
إلى آخر ما قال الشيخ البهائي )١(‏ ( في «شرق الشمسين ) ونقله هو عنه 
إذ هر كا ترى لا يوجب القطع ولا يفيده » ثم قال الشيخ البهاثي - بعد 
الفراغ منبا  «١‏ وقد جرى رئيس المحدثين ثقة الاسلام محمد بن بابويه 
- قدس الله روحسه ‏ على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع أحاديئه 
وقد سلك ذلك المنوال جماعة من أعلام علاء الرجال لما لاح هم من القرائن 
الموجبة لاوثوق والاعتاد عليهم ٠»‏ إنتهى ما ذكره في الكتاب المذكور (9) 
ونقله هو عنه » فليت شهري كيف يدعي أن الصحيح عند القدماء هو 
الثابت عن المعصوم بالطريق القطعي كما تقدم ع وهذا الشبخ الجليل وغيره 
يدعي خلافه كا سمعت » فا أدري من أن أخذه وعمن 
للشيء يعمي ويصم ) 00 ٠‏ ومثل الكليني والصدوق - أعلى الله مقامها - 
في شهادتها بالصحة المزبورة ‏ التي قد عرفت أنها لا تفيد أزبد من الظن 
بالصدور أو الوثوق به في الجملة ‏ شهادة الشيخ الطوبي - رمه الله - 


نقله ولكن ( حبك 


في كتاب ( العدة وني الاستبصار ) على ما حكاه عته والخصا من أن 
أحاديث كتب أصابنا المشهورة بينهم ثلاثة اقسام : 
( منها ) ما يكون الخير متوائراً : 


(1) راجع : المصدر نفسه رص "#) . 


2 ) 4 راجع : المصدر نفسه : ( ص‎ )١( 
- تنسب هذه الجملة إلى الني  صلى الله عليه وآله وسلم‎ )5( 
) برواية اتخاصة والعامة . (اغتق‎ 
0 












( ومنها ) ما يكون مقا 





( ومنها ) ما لا يوج. هذا ولا ذاك » ولكن دلت القرائن 
على وجوب العمل به » وأن القسم الثالث يتقسم إلى أقسام : 

(منها) خبر أجمعوا على نقله ولم ينقلوا له معارضا . 

( ومنها ) ما العقد إجماعهم على ته وأن كل خبر عمل به في كتاني 
الأخبار )١(‏ وغيرها لا 
مدعاه من القطعية إذ من 





لو من الأقسام الأربعة » وهذا كا ترى لا يفيد 
الأقسام مآ دلت الفرائن على وجوب العمل به 
وهو أعم بنها كا لا عنى » وكذا ما انعقد إجاعهم على سمته » إذ الصحة 








بالمعنى القديم ما عرفت . 





( ثم قال ) : وذكر في مواضع من كلامه أيض أن كل حديث 
عمل به فهو مأخوذ ‏ 0 والكتب المعتمدة , 
( قلنا هذا مسلم ولكن أبن هذا وال 
رم قال ) : وكثيرا ما يقول في ( التهذيب ) في الأخبار الني 
بار الآحاد التي لا تفيد 








يتعرض لتأويلها ولا يعمل بها : « هذا من 
علما ولا علا » + 

رز تلنا) 
جميع أخبار الآحاد» وإلا فهر قائل بحجية خبر العدل » ويدعي الإجاع 
عليه » بل عنده العدالة بالمءنى الأعم » ول يدعي الإجاع على العمل 





مراذه هن تلك الأخبار التي هي غير جاممة اشرائط الحجية 








)١(‏ المراد بكتاني الأخبار هما التهذيب والاستبصار للشبخ الطومي 
رجه الله - 


( المحقق ) 

































باخبار الطاطريين (1) وبي قضال (؟) فقوله ٠‏ لا تفيد علما ولا عملا » 
قيد إحترازي . 

55 قال : قصلم أن كل حديث عمل به فهو محفوف بقرائن 
تفيد العلم أو توجب العمل . 

( قلنا ) ونحن لا ندعي إلا هذا لعدم الاتصار بالقرائن الموجبة 
العم » بل المدار على ما يوجب العمل وهو أعم متها . 

( ثم نقول ) : هب أن أرباب الكتب الأربعة أو غيرهم يدءون 
قطعية الأحاديث التي بروونما في كتبهم » إلا أن ذلك لا يوجب كونما 
في نفسها أو بالنسية إلى من عاصرهم » فضلا عن ثبوته بالنسبة إلينا 
ومن قارت عصرئاء لبعد العهد وكثرة الدواعي والأسباب المانمة من حصول 

)١(‏ الطاطري هو لقب جماعة » منهم علي بن الحسن ٠‏ ومحمد بن 
خلف . وبوسف بن ابراهم » وغيرهم » ويطلق أيضاً على سعد بن محمد 
عم علي بن الحسن ه وإذا قيتّد بالجرمي تعين علي بن الحسن » والطاطري 
بطائين مهملتين بينه) ألف ثم راء وياء » نسسبة إلى بيع الثباب 
الطاطرية المنسوبة إلى طاطري » قال الحموي في معجم البلدان بماد 
( طاطري ) : !١‏ نصه : « لا أدري أبن هي » ثم قال : ٠‏ وفي كتاب 

نا أبو علي الحداد » أنبأنا أبو بكر بن ربذة ء أنبأنا سليان بن 

بسع الكرابيس بدمشق يسمى الطاطري ؛ ذكر ذلك في 
بن محمد الطاطري أحد أعيان المحدثين 
فنك عل ن لسن نعي : 
وعمد" وأبوهم الحسن بن علي بن فشال » وقال السيد المصطى | 
في باب الكنى والألقاب 
الأخيرة إطلاق ابن فضال في الأخير أشهر : ( امحقق ) 
هللاا - 
















كتابه ( نقد الرجال ) : ومن بين الثلاثة 





الأطمئنان » فضلاة عن القطع » هذا حال الكتب الأربعة الم عمدة 


ني هي 
كتب الحديث لشهادة أرباما وغيرهم بصحتها والاعتاد عليها » فا ظنك 
غبرها » فاذا كانت القطعية ف بل وأربابها لا يدعونها » بل 


ويبرؤن من مدعبها ذني غيرها بالأولى » وأءا ما ذكره في الفائدة 
في تفصيل بعض القرائن التي يقترن ا الخبر » فانت إذا لاحظتها وتأملتا 
بن الإنصاف تمدها غبر دالة على مدعاه من قطعية أخبار الكتب الأربعة 
بمعنى جميعهاء فضلا" عن غيرهاء إذ هي ما بين كون الراوي ثقة» أو كون 
الرواية مأخوذة من كتاب معتمد . أو «وجودة في أصلين » أوكون 
الراوي هذ هن أهل الإجساع على التصديق أو النصحيح » أو غير ذلك 
من الأءور الثي لاتوجب أزيد من كون الخبر معتمدا عليه حجةفي مقام 
؟ بل حلة منها لا تصل إلى هذا 
الحد ولا تفيده ككونه مجرداً عن المعارض ٠‏ فان مجرد كون الخير ‏ 


العمل » أما أنه قطعي الصدور فن أي 
عن المعارض لا يوجب اعتباره ووجوب العمل به مالم يكن جامغاً اد 
الحجية من وثاقة وتحوها مما يعتبر في الخسير ؛ ومثله ما ذكره من كون 
الخبر «وافقاً الاءتباط حيث لا يقوم عليه دليل من عقل كالشبهة امغصورة 
أو شرع , حيث يكون هناك نص معتبر أعني جامعاً للشرائط غير مبتلى 
بمعارض أرجح منه » وأما مجرد كونه موافقاً الاحتياط فلا يوجب العمل 
به لى كانت الشبهة وجوبية باعترافه » بل ادعى صريحاً ندم الدلاف 
في إجراء أصل البراءة فيها كغيره ؛ وأما الش عمية فالحق فيها أيضا 
إجراء أصل الاباحة كا ( حررناه في محله )١(‏ ) والحاصل فهذه 
تحملها » ومشقة ارتكبها لا حاصل ها ولا ثمرة . 

)١(‏ يشبر بذلك إلى رسائله في الأصول العملية التي كتبها بطلب من 
السيد الحسن الشيرازي ‏ رحمه الله والتي فرغ متها سنة 1787 ه(المحقق ) 
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( وأما ما قاله () ) 
على صحة أحاديث الكتب التي نقز 


يدل على ذلك وجوه - ثم قال - و 


بغة أو غيره 


والخاصة © أر نقل كلاماً ءن 5 بن ورجغنا إل 


وجداننا رى أله قد حصل لنا العلمى بصدق دعواه وصحة نقله لا الظن 
وذلك عل عادي » كا نعم أن الجبل لم نقلب ذهبآ والبحر لم ينقلب دما 
فكيف بحصل العلم من قله عن غير المعصوم ولا محصل من نقله 
عن المعصوم غير الظن »مع أنه لا يتامح ولا يتساهل من له أدفى ورع 
» وربما يتساهل في الأول » والطرق إلى العلم 

كا عرفت » وكل ذلك 

ل جماعة كثيرة واتفقت شهاداتهم 

الغرائب ) لعدم الفرق بين 


النقل عن المعصوم وغيره ‏ في عدم حصول القطع بمعثاه 


بيثهما في حصوله © عهنى وجوب الف 
النافل جامعاً لثشرائط الحجية من العدالة والضبط وتحرها . 
( هذا ) بعد التحقيق والتأمل والروي وإلا فقد يحصل في أول. 


الأمر ومبا ما يشبه | والقطع لكون السامع غافلا وغير ملتفت 


(1) يعني صاحب الوسائل في آخر كتابه ( انحقق ) 
لاك 














إلى الأضداد » وخالي الذهن عن الخير به فيجد نفسه مطمثناً بذلك الخير 


امح - إطلاق العلل العادي عليه 





وساكنا إليه على وجنه يصح - ولو 








لكنه بعد التروي والتأمل والالتفات إلى «رائع القطع والمطابقة لاواقع 





عن السهو والغفلة ونحوها , لا يمد نفسه إلا ظانآً أو مطمثا في الجملة 





وهذا أيضأ حاصل في القسمين ممآ ينهما كما يقول - رحه الله - 





التأمل وعدم إعطائه حقه . 





كا ترى ثاشئة من قلة 

( وأا ) ما استظهره ‏ ره الله - من بطلان الاصطلاح الجديد 
الذي أحدثه العلامة وشيخ الوضع القديم » حيث 
فسموا الأخبار الى الأقسام الأربعة » واستدل عليه بوجوه كثيرة وشواهد 
على ذلك غيره من النحدئين كصاحب ( الحدائق ) كما صرح به 
ن حدائقه (٠‏ فهو أمر آخر ) ومطلب الي » إذ قطعيا 


نه أحمد بن طاووس وغ 








عديدة و 





في المقدمة الثاني 
الأخبار وعدمها مطاب » وبطلان الاصطلاح وعدمه «طلب آخر » إذ دعوى 
القطعية إن كانت بالنسبة إلى زمن المشاعغ الثلائة الذي استند هذا القائل 
إلى كلماتهم التي تقدمت ء فلو سل مها في زمن العلامة لما بين 
الزمانين من 0 الفاحش ٠‏ وان كان باانسبة إلى زمن العلامة 
إحدائه الاصطلاخ ؛ مع أن دعوى القطعية لا بمكن القول ما في كل ما روي 
وحكي من 0 الأ 0 من كتب المشايخ الثلاثة وغيرهم ولا أحد 
يدعيه ؛ بل غاية ما يدعى [نما هو بالنسبة إلى الكنب الأربعة أو الكتب الني 











ذكرها في ( الوسائل ) وحينئذ فالاصطلاح بتفع با 
فدعوى بطلائه كلية ياطلة » بل دعواها بالنسبة إلى الكتب الأربعة ياطلة 


بة إلى غيرها 











فضلا عن غيرها كم سمعت » ولذا أحدثوا الاصطلاح الجديد ع فهو 
من الشواهد على ما يقوله الأصوليون من عدم قطعية الأخبار » إذ لوكانت 
قطعية الصدور واو خخصوص الكتب الأريعة لما أحدثوا | ذلك الاصطلاح 








11ت 











وغيروا ذلك الوضع » بعد أن كانت العمدة في المرجع وا 


الما رأوا تباعد العهد وخفاء كثير من القرائن أو اكثرها , واند, 





من الأخبار ‏ ( فقد قيل ) : إن كتب ابن أن 





وحدوث كثير الحوادث .والموارض الم 


.ونا نهار مناه جره - اآرادوا هيل 





في الأخبار حتى يتفي الصادر 










بعنوان يسهل على الطالب أخذه » وعلى الباذل 
عن غيره تناوله » وهذا هو السر الذي دعاهم إلى ذلك التغيير 
وما كان منهم عبثاً » حاشاهم ثم حاشاهم » وعن الإسلام وأهله خيرا 
ني ني كتاب 
أعلى الله رتبتهما ‏ في «قدمات كتاب 





جزاهم » يما نبه على ذلك غير واحد كشيخنا ,١‏ شرق 













ن ) وامحقق الشيخ -. 
) حيث قالاما ملخصه : إن السبب الداعي الى تقرير هذا الإصطلاح 
وبع الحديث الى الأنواع الأربعة أنه لما طالت المدة 
امهم الشقة » وخفيت عليهم نلك ١‏ 


بت صحعة الأخبار عند المنقدمين ٠‏ وضاق عليهم ما كان «تسما 





وبين الصدر الأول » وبعدت 





الني أو 
٠‏ وصصيحها بسقيمها ٠‏ 
الى هذا الإصطلاح الجديد ٠‏ وقربوا لنا ال 
الى الأنواع الآر, 
في هذا الباب ‏ على ط 





على غبرهم بسبب التباس الأخبار 


» ونوعوا لنا الحديث 





ة )١(‏ ء ومن هذا يظور لك فاد كلاءه الذي ذكره 








له راد يه هذا الإصطلاح الجديد » ومعييا له 
اد العامة واصطلاحهم 
. 





وأنه مما لا ينغي » بل لاوجه له وأنه مرافق لا 





ءة - عليهم 


بل هو مأخوذ من كتبهم كا هو ظاهر بالتتبع » وقد أمرنا ١‏ 
السلام ‏ باجتناب طريقة العامة وأن ذلك الاصطلاح الجديد 


جيع الطائفة "١‏ 








في زمن الأثئمة - عليهم السلام ‏ وفي زمن الغ 








() راجع : ٠شرق‏ الشمسين (ص 4) + 
- ولا - 





بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند 
لتحقبق ٠‏ كا ذكره في الوجه الرايع عشر في الفائدة الناسعة ٠‏ وأنه 
«ستحدث في زمءن العلامة وشيخه أحد بن طاووس ؛ كا هو معلوم » وهم 
بسا قيرد جبع ما هر في أحاديث 
ن في كتاب القضاء وغيره غ وهي مسألة 

أصولية لا يجوز التقليد فيها ولا العمل بدايا 
قطعي فلا عرز العمل به » وما يتخلى من الاستدلال به 
السند أو الدلالة أو كليهما ؛ فكيف يجوز الإستدلال بظن 


على ظن ء وهو دوري » مع قرهم ‏ عليهم السلام ‏ : شر الأمرر 


م : عليعم بالتلاد  )1(‏ كا ذكره في الوجه السادس عشر 
وأن إماع الطائقة الحقة الذي نقله الشبخ 
وغيرهها على نقيض هذا الاصطلاح و 
- عليهم السلام - الى ز 
دول المعصوم في ذ 


اب بقيعة بحسبه 

الظمآن ماء حتى اذا »- ثم قال في آخر الوجوه : 
« وقد ذكر أكثر هذه اله بعض الحققين من المتأخرين » وإن كان 
لة فيه » فجموعها لا يمكن رده عثد الإنصاف 

مجموع هذه الوجوه » بل كل واحد منها أقوى 

يك بذلك برهاناً » فكيف اذا انفم 


الها الأحاديث المتواترة السابقة في كتاب القضاء » وعلى كل حال فكوثها 


(ا) الثلاد : القن ( الحفق ) 




















أقوى بعمراتب لبل الاصطلاح الجديد لا ينبغي أن 





» لكنها 
بة لا حاصل لها ولا روح فها 6 ومثله ما ذكره في ( الحدائق ) 


عن الوجره 


والله اهادي ٠‏ انتهى ما ذكره من هذه اأوجوه ء وأتعب نفسه ف 











استدل بها على بطلان هذا الاصطلاح فانها بعد التأمل 
أو حبعها مما ذكرنا ( فنها ) 


الاخنلاف في أخبارنا 


فيها واضحة الفساد يعرف قاد كث 








ما ذكره في الوجه الأول من الوجره الستة من أن 
بة لامن دس" الأخبار المكذوبة حتى يناج إلى 
على أنه لو كان السبب هو دس الأحاديث المكذوبة كما ترهمره ( ففيه ) 





انما هر 





هذا الاصطلاج 





أنه لا ضرو 


فىء إلى اصطلاحهم لأتهم ‏ علبهم السلام - قد أمرونا 





من الأخبار على الكناب والسنة » فااواجب في تمييز 







لكاذب مراعاة ذلك » وفيه غنية عما تكلفوه » ولاريب 





- علبهم السلام ‏ أولى من اتباعهم » هكذا ذكر ( وهو 


عخالف لصريح 
منا رجلا يكذب عليه وكيا سمعت حلة منها 





ط إذ <صر سب الاختلاف فيا 
بان لكل رجل 


35 أنه قد يكون سيب الاختلاف غفاء الفرائن وذ 








بها بعد صدورها 
وكون المرجع في تمبيز الصادق 
لو كانا متكفلين مجميع الأحكام , 
بل والكتاب والسنة || 
وإطلاقات » وها غير نا 
في الجملة سيا عمومات الكناب واطلاقاته أو أذها مس 


غسيره دو الككتاب والسنة [ما ,: 
س كذلك 








بدبهة » إذ المتكفل به 








ليل » ( تعم ) فيهما عمومات 
في جميع الوارد ء إذ هما لبيان الحكم 
بان حكم آخر 








ارضة » فلايد من الرجوع إلى هذا 





بار التخصيص 





اح » إذ يه يعرف الصادق من غيره ه ومثل هذا الوجج 





في 





بر اث بعد ملاحظتها والتأمل فيها 





و 








فعليك بالمراجعة مع التأمل والتروي حتى تكون في الأمر على بصيرة 
هدانا الله وإياك إلى الصراط المستقيم ء بمحمد وآله الطاهرين . 

( وأما ما ذكره ) في الفائدة الءاشرة )١(‏ في جواب ما أورده 
على نفسه بقوله قلت ) لاا .فر الأخر عن العمل بالظن 
وذلك أن الحديث وان علم وروده عن المعصوم بالقرائن المذكورة » وتحوها 





قد يحتمل التقية ؛ وقد تكون دلالته ظنية » فأجاب بقوله : 

( قلت ) أما احتال التقية فلا يضر مالم يعلم ذلك بقرائن مع وجود 
المعارض الراجح . مع أنه قد ورد النص يواز العمل بذلك كا مر” 
وتقدم وجهه ٠‏ والمعتبر من العلم هنا العلم محكم الله في الواقع أو العم 
ع ورد عنهم ‏ عليهم السلام - . 

رواأنا)» الدلالة ( قدتوع ) بان دلالة أكثر الأحاديث قد 


صارت قط 






ععونة 





ثقرائن اللفظية والمعتوية » والسؤال والجواب ؛ وتعاضد 
الأحاديث ء وتعدد التصوص » وغير ذلك ٠‏ وعلى تفدير ضعف الدلالة 
بن عندهم وقف والاحتياط » على أن العم حاصل 
بوحوب العمل بهذه الأخبار لما مر ء فكون الدلالة في بعضها ظاهرة 


وعدم الوثوق بها : 





واضحة كاف وإن بقي احيال الظن حيتشذ ليس هو مناط العمل 
بل العلم باثا مأمورون بالعمل بها » والانصاف أن الاحيال الضعيف لو 
كان معتبراً لم يحصل العلم من أدلة الأصول وءقدماتها » ولا من المحسوسات 
كالمشاهدات » لا<يال الدلاف بالنظر الى قدرة الله وغير ذلك إلى آخر 
«اذكر في هذا المعنى ‏ ( وهو كي ترى ) من الغرائب فان دعوى قط 
الدلالة ني أكثر الأحاديث مما يكذيه الوجدان ء المستغني عن البيان وإقامة 





+ يعني ما ذكره صاحب الوسائل  رحمه الله - في آخره‎ )١( 
) اغقق‎ ( 
- -؟7‎ 














البرهات ٠‏ بل القطع في الدلالة إن حصل ففي غاية الندرة ( ودعواه ) 
لزوم ااتوقتف والا: 
لو كان المراد مع انتفاء القطع وحصول الظهور ؛ كم هر ظاهر كلامه 
وسياقه » لازوم العمل بالظواهر الافظية باماع أهل الاسان من غير حاجة 
إلى القطع بالمراد أصلا وكلية ء وإن كان المراد مع إجمال الدلالة » فاللازم 
به الأصول والضوابط في ذلك المورد ٠‏ لمقوط 





تياط مع ضعف الدلالة وعدم الوثوق بها (بما لا وجه له) 








هو الرجوع الى ما تق 
ذلك الدليل باحاله لا التوقف والاحتياط كا يقول . 

0ك ل ددنت يت كم عامس وج لكل يذه 
إك الصدور » فان العم 
انا حاصل بوجوب العمل بهذه الأخبار ع وإن كانت في الصدور ظنية 


الأخبار في مله » ولكن يتوجه عليه مثله يال 





وأسخف هن دعواه القطعية في الدلالة دعواه نفي احتال السهو ء فانه 
بعد ذلك ( أورد ) بان احنال السهو قائم لعدم عصمة الرواة والنساخ 
فلا محصل العلم والوثوق ( فأجاب ) بان احال السهو يدفع » ثارة 
بتناسب أجزاء الحديث وتناسقها » وتارة بما تقدم في الجواب السابق 
الى غير ذلك من كلمانه التي لا وجه للتعرض ها إلا لبيان بطلانها وبيان 
ما فيها هن الغش والفساد . 

( والحاصل ) فكون الأخبار ظنية السند والدلالة مما لا ريب فيه 








غير فرق بين الكتب الأربعة وغيرها » فدعوى 


الله وإياك 








القطعية فيهما أو في أحدها ليست إلا مكابرة وعناد ع جعلنا 





من أهل التأييد والسداد ع وأحسن أدلة الرشاد » محمد وآله سادات الغياد . 





( قوله أعلى الله مقامة ) : 


وإن ما ثبت حجيته هو ظن المجتهد بعد بذل جهده 
واستفراغ وسعه في كل ماله دخل في الوثوق وعدمه . 

هو كذاك إلا أنه لابد من حصول ظن المحتهد من خصوص الأدلة 
التي ثبت حجيتها بالخصوص ء فلا يكفي خصوله من ل ثعبت 
حجيتها بالخصوص كالشهرة ونوها ( ودعرى ) انسداد باب العلم في 
الظن مطلقاً في الأحكام أو ني الأدلة أو فبهما ‏ كا قبل - (في عل النع) 
لانفتاح الظن الخاص في الأغلب ‏ كا حررئاه في مله - . 

( نعم ) لا مناص عن العمل يالظن المطلق في الجملة كالظن بعدم 
المعارض بعد البحث والفحص عنه » فائه لابد من العمل به وإلا لتعطات 
الأحكام لكثرتها وتعذر العلم أو تعسره بانتفائه في اكثرها ‏ إن لم يكن 
في حيعها ‏ مع تحقق التكايف بها فعلا ٠‏ وهذا من الظن 8 ؛ ومثله 
الظئون اارجااية المداصلة *, ت لتمييز المشترك إسمآ وأبآ ولقبآ ومذهبا 
وتعيين الاتحاد والتعدد » وانتقاء السقط ني الطر.ق ؛ إلى غير ذلك كالجرح 


والامديل » فان الظاه, 


أن التزكية ليست من الخبر ولا هن الشهادة 

تهما » بل هي ظلئون الاجتهادية » وهي من الظن المطلق » مع 
إمكات أن يقال : إن الظن ني هذه الموارد من الظن الخاص الإجماع 
١‏ اكل دليل قرض » من غير فرق 
ية » فانا لاثرى 
امشترك أو الاتحاد والتعدد » بل أراهم 

المين على القبول »ن غير نكير » والمرجع ني «وارد احمال السقط 

الأصل الذي عليه بناء العقلاء في مكاتباتهم ومراسلاتهم بعد الأ 
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من التزوير والتغيير » كا هي الطريقة المألوفة بين الناس فيكل عصر وزمان 
فهو من الظنون الخاصة » ومثله باب التزكية فان دخوها في باب الخير 
كما هو المشهور قوي ( كا حررناه في رسالة «ستقلة ) فلاحظ وتامل 
والله أعلم 5 


( فوله أعلى الله مقامه ) : 
ولا شبهة أن الرجال له دخل فيهما . 


هذا مما لا إشكال فبه » ولاشبهة تعثريه ء إذ بملاحظة أحوال الرجال 
وما ذكر فيهم » والاطلاع على أحوالهم وصفاتهم صل الوثوق أو عدمه 
فان كون الراوي عدلا ثّة ضمابطاً مما يوجب الوثوق » بل قد محصل 
الأوثقية وشدة الاءتياد » ككونه من أهل الاماع » أولا بروي عن المجاهيل 
أولا يروي إلا عن ثقة كابن أبي عمير ٠‏ فيحصل بذلك غلبة الظن » بل 
قد صل الظن ١ل‏ مم العم » وبالضد بالضد ككون الراوي مثلا غاليا 
كذاباً الى غير ذلك » فهو يقول - أعلى الله مقامه ‏ لا شبهة في أن 
الرجال له دل بل وتمام الدخل في 

( قوله أعلى الله مقامه ) : 


ولو سلمت القطعية فلا شبهة في ظنيتها متنا الح . 


مراده أن القطعية أولا مما لاشك في بطلاتها » ولو سلمت فلآ تنفع 
بعد كون الدلالة ظنية » إذ كون الصدور قطعياً - لو سم لا يوجب 
كون لمكم قطعياً بعد كون الدلالة ظنية » فلا مناص عن القول بال 
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ولو بالنسبة الى المثن والدلالة ( ودعوى ) قطعية الدلالة كا وقع من الحر” 
في ( وسائله ) ني الفائدة العاشرةمن الفوائد اني ذكرها في آخرها ( فهي. 
بت ( ويتمل ) أنه 
بريد أن ظنية الدلالة مما لا شبهة فيها » وهذا المدلول الذي هو مظنون 
بواسطة النقل » فانا ثرى بالعيان اختلاف المتن في الرواية الواحدة 
من جهة الكتب الأرو » في كتاب الشيخ ( الواو ) الدالة على مطلق 

افقيه مثلا ( الفاء ) بدها الدالة على الترتيب وني ثالث 
( أو ) مكانهما الدالة على التخيير » إلى غير ذلك من الأءور التي تلفت 
بها المعنى » ولا شك أن نقل الثقة الضابط المتأمل الذي لم ينسرع في 
ولا هو كثير السهو والغفلة أمئن وأقوى » سيما لو كان عارفاً بصيرا 
باللغة والعرف الموقوف عليهما الثقل بالمعنى » اذ كثيراً ما محتاج اليه 
بل لعل الديدن عليه ٠‏ 0 يعرف ذلك إلا بالرجوع إل 5 الرجال 
والاطلاع على أحواهم , 





من الغرائب ) وما هي إلا مكابرة صرفة و 












الجمع ؛ وفي كتاب 





ثقله 








والثقة من غيره ء والعالم 0 من غيره غ ففي باب ا لابد من 
ب فتكون الحاجة اليه 





الرجوع الى هذا الفن إذ به يظهر الترجيح ع وحيا 
قائمة حتى على دعوى القطعية ؛ وهو المطلوب : 


( قرله أعلى الله مقامه ) : 







على أن جل الأحاديث متعارضة وبحضل من الرجال 


أسباب الرجحان والمرجوحية : 








هذا من 


والأعدلية والاً 


الواضحات فان من الأسباب المرجحة العدالة والوثاقة 
ثقية » وهما مستفادان من الرجال ٠‏ هذا على إرادة الرجحان 
» فيكون هذا مبنياً 












والمرجوحية من حيث الصدور ‏ كا هو |0 
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على ما هو تار من ظنية الصدور . وأما على يل المذكور - أعني 
على تسليم كون الأخبار قطعية الصدور ء أ لعله يقضي به ظاهر السياق 
من حيث أقربية هذا إلى التسليم ٠‏ فالمراد من الرجحان والمرجوجية 

ظن المطابقة لاواقع وعدمها ‏ فهو كذلك أيض] لاختلاف الرواة في ذلك 
فقد يحصل من رواية بعضهم ‏ او وجودها ني أصله المعروض على الامام 
عليه السلام ‏ مقلاة ظن المطابقة للواقع اكوثه من اللخاصة وال 

35 عدم اتصاله يمن مخشى منه من أهل العناد » وخصوصاً بعل معرفة 


زمانه او بلاده او من يروي عنه من الرواة أو ١‏ عاهم السلام - 
فقد يكون زمان نقية او شدتها » الى غير ذلك من الأمور التي يحصل 
من ملاحظة بعضها او حميعها ظن المطابقة لاواقع او عدمها . 

( والحاصل ) فيملاحظة احوال الرجال يحصل الرجحان والمرجوحية 
من حيث الصدور ومن حيث المطابقة لاواقع وعدءها » والله أعلم ع 

( قوله أعلى الله مقامه ) : 


وم يحرم بحجية المرجوح . 


لا إشكال ولا ريب في حجية المرجوح في لفسه ومع قطع النظر 
عن «ورد التعارض ؛ حيث يكون جامعاً لشرائط الحجية إلا أنه مع فرض 
التعارض ووجود ما هو أرجح منه ليس بحجة » لأخبار التراجيح المعتيرة 
في نفسها » كالمقبولة (1) وغيرها » والمعتضدة بالفتوى والعمل ٠‏ بل وللعقل 
لقبح ترجيح المرجوح على الراجح » فتأمل » ولا أقل »ن الشك في حجية 

)١(‏ يشير الى مقبولة عمر بن حنظلة التي رواها الكليني في باب 
اختلاف الحديث » والصدوق ابن بابويه » والشيخ الطوسي ‏ رحمهم الله - 


0ط 











المرجوح ؛ والأصل عدمها ء فاللازم الاقتصار على خخصوص الراجح 
ولا إطلاق ولا عموم لأدلة حجية ابر بحيث يشمل صورة التعارض 
للثنائي المفروض القاضي بامتناع الاندراج والشمول 2 

( أللهم ) إلا أن يقال بامكان الشمول لا مع وصف التنافي ولحاظه 
بل لكل من المنعارضين في ححد ذاته وني نفسه . ولو سلم الإطلاق فهو 


مقيد بما سممت من 





التراجيح وغيرها » وحينئل فقوله : « ولم يجزم 
بحجية المرجوح ٠‏ غير مناسب » بل كان عليه نفي حجيته جزماً » ولعله 
أراد الماراة والمماشاة مع اللخصم » وأن حجة المرجوح هب ألها محتملة 
وموضع شك + ولكن «قتضى الأصول والقواعد عدمها » ا عرفت 
ناج الى الرجال » فتأمل جيدا : 





له أعلى الله مقامه ) : 
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مع أن في الجزم يحجية المتعارض من دون علاج تأملا 


(أقول) بل منع » لوجوب العلاج وملاحظة الترجيح » كا يقضي به 
أخبار التراجيح ٠‏ للأمر 







يها بالأخذ بالراجح وملاحظته » ومعه فاللازم 
الدالة على ذلك 





ص ٠١‏ ) طبع النجف الاشرف وا 
نا الإمامية وعلمائنا الأعلام » وقد رواها عمر بن جنظلة 





عن الصادق ‏ عليه السلام - + ( احقق ) 
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( قوله أعلى الله مقامه ) : 
على أن حجية المتعارض من دون علاج وكون التخيير 
للبناء عليه كما أشير اليه وكون المغتند مادل عليه » دور 


المراد أنه بعد كون أخبار التراجيح متعارضة في نفسها فحجيتها من 
دون علاج والبئاء على التخيبر فيهالما دل منها عليه دور ظاهر اذ هو فرع القول 


. ضين » وجراز البناء فيهما عللَ التخيير من أول الأمر 
وقبل ملاحظة التراجيح ء فلا يمكن الامتدلال على جواز التخيير باخبارة 
لكونها معارضة أيضاً بالأخبار الدالة على اعتبار التراجيح وملاحظتها » ولزوم 
من المسألة ومن «وضوعها الذي هو ل الكلام » فيكون 


تقدعها » في 
حاصل الدور أن جواز العمل بكل من المتعارضين موقوف على ج 
العمل باخبار التخيير . وجواز اعمل باخبار التخيير ابنداء موقو 


على جواز العمل بكل من اللمتهارضين 


الندارض بين مادل على النخيير وما دل على الترجيح من 
هن باب الإطلاق والتقبيد » واللازم هو الجبمع بالحمل وا 

الواجب في المتعارضين هو الترجيح ٠‏ إذ هو الحاصل يعد 

المدعى للخصم ء وحينئذ فكان اللائق والمناسب في الجواب إنما هو بهذا 
لا بالدور » إذ لا محل له كما هو واضح ؛ نعم لو كان التعارض من باب 
التباان » او العموم من وجه ء وقلنا يحريان ياب الترجيح فيه أيضا كما هو 
أحد الوجهين » بل وأقربهما » كان للدور محل » والله أعلم : 
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( قوله أعلى الله مقامه ) : 
وبالجملة بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع ني “© 
الراجح نجزم بالعمل وبدونه لاقطع على العمل ٠‏ فتأمل . 


هذا ما أشرتا اليه من أنه 35 ملاحظة الترجيح والأخذ به يحصل 





اليقين بالبراءة بذلك العمل » وبدونه لا قطع » وحينئذ فالمقام من موارد 
الشغل )١(‏ لدورانه بين التعيين والتخيير . 
( اللهم إلا أن “يقال ) : يانه من عجاري الأصول لإصالة البراءة 
لتعيين اتناول أدلتها لامقام . او يقال : باطلاق الأدلة الدالة 
الخبر بحيث تشمل صورة التعارض ٠‏ ولعل الأمر بالتامل إشارة 
الى ذلك » ولكن لا فى أن أخبار التراجيخ ‏ بعد تقبيد مطلقها بمقيدها 








الذي هو اعتبار أخبار الترجيح حيث يوجد - تكون قاطعة للأصل المذكور 
- لو كان المقام من موارده ومجاريه - ومقيدة للأطلاق المزبور - لوكان 
ثابناً بحيث يشمل صورة النعارض - فلا يقال ؛ بأن أخبار التراجيح 
متعارضة إذ تعارضها إنما هو بالاطلاق والتقبيد » واللازم فيه حمل المطلق 
على المقييد » فيكون الحاصل لزوم الترجيح وهو المطلوب ٠‏ مع إمكان 
أن يقال : 








امتناع دخول المتعارضين تحت الإطلاق المزبور » إذ مقتضاه 
وجوب العمل وهو ممننع مع فرض التعارض ع مع أن الأصل المذكور 
أو تم - لا ينفع في جواز العمل بالمرجوح بحيث يكون مجزئاً وضميحا 
ومسقطاً للأمر » فلا وجه للرجوع اليه » ولعل الأمر بالتأمل إشارة الى 
هذا كله ؛ والله أعلم : 

)١(‏ يعني : الشهل اليقيني يستدعي الفراغ البفيني » ومقتضاه الاحتياط 
كا حققه علاء الأصول . ( المحقق ) 
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( قوله أعلى الله مقامه ) : 


من حيث كوتها عندهم شرطاً العمل بخير الواحد »الخ : 


1 لا مخفى أن اعتبار العدالة وشرطيتها في العمل يبر الواحد وإن ن 
/ غير واحد الى المشهور » لكن الظاهر عدم ثبوته على ظاهره وإطلاقه كا 
/ اعترف به في ( الفصول ) فان القدماء بنوا على اعتبار مظنون الصدور 
والموثوق به من الأخبار ء وإن لم يكن الراوي عدلا بل وكان فاسقا 


مجوارح-ه © أو كان فاسداً في مذهبه وعقيدته » فز 








العدالة عندهم 
شرطا بل الشبخ ‏ رحمه الله - مع دعواه في ( العدّة ) عدم الؤلاف 
في اعتبار العدالة واشتراطها في الراوي - بنى على كفاية تحرزه عن الكذب 
بل ادعى إجماع الطائفة على العمل باخبار الطاطربين وبي فضال وأنناهم 
من فقد الإبمان فضلا عن العدالة . فلمله أراد من العدالة المءنى الأعم 
أءني مطلق الاستقامة ومطلق الوثاقة في دينه وإن لم يكن إمامي - بل هو 
الظاهر منه - وحينئذ فنسبة اعتبار العدالة واشتراطها في العمل بالحبر 
الى المشهور لا يتم ولا ب » فضلا عن نسبته الى الكل كا يقضي به 
ظاهر ( العدة ) والمتن ء نعم ربما تتم النسبة الى المشهور بالنسبة الى ما بعد 
الاصطلاح الجديد الذي أحدثه العلامة » وشيخه ابن طاووس ( وكيف 
كان ) فالمى ما ذهب اليه الشيخ من كفاية التحرز عن الكذب في الراوي 
وإن لم يكن عدلا » إذ هو المتحصل من الأدلة ‏ كما حررناه في عله 
ا وعلى كل حال فالحاجة الى عل الرجال بينة واضحة ٠‏ إذ به يعرف المتحرز 
ا من غيره كا يعرف العدل من غيره » فانه المتكفل لذلك والمتصدي لببان 
أحوال الرواة وصفانهم » مع ان وصفي العدالة والأعدلية ربما يحتاج 
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اليهما في باب التراجيح ء ومعرفتهما تطلب من ذلك العلم » 
الحاجة الى علم الرجال » وتعظم على كل تا امل جيداء والله أعلم . 
( قوله أعلى. الله مقامه ) ؛ 


حتى انها رما تكون أكثر من أخبار العدول الني 


قبلوها » فتأمل . 

لهله أشار بهذا التأمل الى أن هذا الذي استظهره خخلاف الظاهر 
ممن اشترط العدالة » فان الظاهر ممن اشترط العدالة أنها شرط العمل 
بمطاق الخير » بمعنى أنه لا يجوز العمل يعطلق الخبر إلا اذا كان اير 
عدلا إماميآً » وإلا فلا يموز » لأن الاشتراط للعمل بالخبر في نفسه ومن 
حيث هو أعني المحرد عن الجابر والتبين- وإلا فالعدالة فيه ليست شرطاً 
لرجوع ذلك الى عدم اشتراط العدالة » وهو خلاف مقتضى دليلهم وهر 
آبة النبأ إذ لوثم الاستدلال بها لقضت باشتراط العدالة للعمل يمطلق اللخير 
وأله بدون حصوفا لا العمل بل يحب الرد ( نعم ) ذلك «قنضى 
لمنطوق » بناء على إرادة مطلق الظن من التبين لاخصوص العلم » كا هو 
الأظهر من هذه المادة » ومثله ديدئهم ورويتهم وطريقتهم من العمل 
باخبار غير العدول ء فان ذلك أيضاً قاض يعدم اشتراط العدالة > 

( والحاصل ) فذلك الديدن والروية لهم مع دليلهم لا بقفي مخصوص 
ما اسنظهره من كون الاشتراط للعمل بالخبر المحرد عن التبين والجابر » وأما 
المقرون بالتبين والجابر فلا شرطية بالنسبة اليه » يل كما هو غير مناف له 
وينطبق عليه » فكذا لا يناني القول باشتراط العدالة على الحقيقة » والتصرف 
في معنى العدالة بارادة مطلق الاستقامة والوثاقة في الدين وإن لم يكن 


-- 














الراوي عادلا إماميا كا عرفت فيا غى - بل لعل هذا أولى وأقرب 
لموافقته لظاهر الاشتراط » وائما التصرف في نفس الشرط وني م 


غير ظاهره : والقرينة ءايه كلامه في محل آخر ‏ كا سمعت عن 
حيث بنى على حجية خبر المتحرز عن الكذب وادعى الاجماع على العمل 
باخبار حماعة لم محصل هم العدالة بالمعنى الأخص »© وذلك هو الكاشف 
عن ذلك التصرف . 

( وبالجملة ) لابد من التصرف والخروج عن الظاهر » إما في نفس 
الاشتراط ويكون التصرف في المشروط له ٠‏ أعني الخبر المحرد عن الجابر 

ولو إحالا كا » وإما في نفس الشرط » أءني العدالة بارادة 
المعنى الأعم » وهذا هو الأقرب كا ترى ذلك في كثير من الأمثلة التي 
دار أمرها بين مجازين قد قدم أحدهما ارجحانه عرفا نحو , 
أسداً برمي ٠‏ فان التجوز في كل من المفعول والصفة ممكن © إلا أنه 
في الأول أقرب عرفا لرجحانه عندهم بسبب زيادة أنسهم به 
وهكذا ما تحن فيه , 

( لكنك خبير ) بالفرق بين المقام وسائر الأمثلة لحصول الاختلاف 
معنى هئاك دون المقام ٠‏ قفي الحقر: ثمرة هناك » للزوم كل من التجوزين 
والتصرفين الآخر على تقدير إرادته » اذ على تقدير التصرف في الشرط 
بارادة المءنى الأعم لا يقتصر على خصوص الصحيح » ومع فقد الجبر 
والتهين - ولو احالا ‏ لابد من تحقق الصحة والعدالة بالمعنى الأخص 
وهكذا على تقدير التصرف في المشروط له لا يقتصر على خصوص الصحيح 
بل يتعدى إلى غيره من الموثقات وشبهها » فيعود ذلك إلى عدم اشتراط 
العدالة بالمعنى الأخص على الإطلاق » فيكون الشرط هو العدالة بالمعنى 
الأعم » فقد ازم من التصرف في أحدها التصرف في الآخر : 
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الظاهر أن هذا متعلق بما اسنظهره من طريقة ( العلامة ) في القسم 
الأول من ( خلاصته ) وأن القسم الأول منحصر في قسمين ( الأول ) 
من يعتمد على روايته وهو الثقة ( والثاني ) من يترجح عنده قبول روايته 
وحينئذ فيدخل الموثق والحسن » وحاد ‏ هذا من القسم الثاني » فان 
العلامة في ( خلاصته ) ذكر في ترحته حديئاً )١(‏ وقال بعده : « وهذا 
الحديث لا يدل على تعديل ( نعم ) هو من المرجحاث » فيكون حماد 
هذا من قسم الحسن كم عن ( الوجيزة ) (؟) والحديث هو هذا ( قال : 
قلت لأبي عبد الله عليه السلام - : إني لأدخل بلاد الشرك وإن من 


عندنا يقولون إن مت “ثم "حشرت معهم , قال : فقال لي : يا حماد اذا 


كنت ثم تذكر أمرئا وتدعو اليسه لت : : فاذا كنت 


هذه المدن ‏ مدن الاسلام ‏ تذ مرئا وندعو اليه ؟ قلت : لاا 
ن يديك ١‏ ) 
(1) راجع : الخلاصة - القسم الثاني - ( ص اه ) يرقم () 
والحديث رواه عن الكشي © فراجعه : 
(1) راجع : الوجبزة للمجلسي الثاني (ص 1٠60١‏ ) طبع ايران 2 
() راجع : رجال / رص ول 2 برقم 18# ). 
( احقق ) 



































ومثئل هذا الحديث المذكور في ا 9 عد رمن بل هو في الدلالة 





( قوله أعلى الله مقامه ) : 





وفي حميد بن زياد الى قوله - 









في ابن بكير » أي أنه “نقل غن العلامة 





هذا عطنف على 
في ابن بكير (1) أن الذي أراه عدم جواز العمل بالموئقات إلامع 


أما او خات فلا» وكذا نقل عنه او قال في يد 





تضادها 





زياد (1) أن ٠‏ الوجه قبول روايته مع خلوها عن المعارض » دون مالر 


كان موجوداً » و 





0 0 يظهر الفرق في الموثفات بين مالو 


اعتضدت بالقرينة فالعمل بها جاثر , وبين غيره فلا » كما 





في ابن بكير » وبمقتضى ما قاله في ( الحلاصة ) في حميد , 
الفرق بين صورة النجرد عن الممارض 
من هذا المن 
على الإطلاق أكثر من 
العدول الذي يظهر من مثل العلامة في ( خلاصته ) التي رتبها على قسمين 








فيظهر 





اة لما ادعاه أولا من كون تملهم باخبار غير العدول 





ن محصى » بل عملهم بها أكثر من عملهم با 





القسم الأول هن أوله الى آخره ٠‏ فائه قاض بترجيحه العمل 






يكير بن أعين بن اس 








1 ا ترجم له العلامة اللي ني الخلاصة - القسم || 
( ص 105 غ2 برقم 0174 )6ج 
() راجع : الخلاصة في ترحة حيد 














د - القسم الأول - 





( المحقق ) 





رص وه يرتم 1). 








بالموثقات والحسان على الإطلاق من دون اشتراط شى: 
او.اعتضاد بقرينة » كا هو المستفاد من قوله في 
فلعل الأمر مل إشارة الى أن ذلك الديدن وتلك الروية لعله محل 
تأمل بل ومنع لهذا القول المحكي أي زياد أو أنه إشار 






ن خخلو عن مغارضن 


بر وحميد بن زياد 



















إلى أنه غير مناف ذلك الديدن وتلك الروية فاته 8 غير معروف 
فلا يناني ماهو المعروف من طريقتهم من العمل بغير الصحاح على الاطلاق 
كا يقضي به ما عن الشبخ من دعوى الاجماع على العمل باخبار جماءة 
صفتهم كا سيأتي ء والله أعلل . 








( قرله أعلى الله عقامه ) : 
وأيضاً من جملة كتبه كتاب الدر والمرجان , النح : 


تمل في هذا أن يكون من جملة المؤيدات لتلك الدعرى ٠‏ وهي 
كون العمل ياخبار غير الصحاح ثابتآً » بل واكثر من أن بحصى » فان 
اعتناءهم بالأحاديث الغسير الصحيحة وجمغهم لها ليس إلا لعملهم بها 


وهكذا اء: ليس إلا لعملهم بما اشتمل عليها 





هم بأسباب الحسن وا 
واتصف بها » إذ لولاه لما ١‏ 
ن تلك الأسباب لانتفاء الثمرة حينئذ ( وقد يقال ) يان ذلك لا يقضي 
بتلك الدعوى لاحتال كون الغرض في ذلك كونه آلة للاجتهاد » فان 
مجميع أقسامها ما يتفع الواقف عليها كيف كان مذهيه 








هذا الاءتناء » ولا بحثوا وفحصوا 





جمع الأخباء 





5 أن ذلك ربا يؤدي الى بلوغ الخسبر الى درجة المستفيض والمشهور 
(1) ويؤيده أنه في ( الفلاصة ) لم يشترط هذا الشرط في عبد الله 


ابن بكير ‏ هذا - فراجعه . ( افق 











ممم - 




















بل والمتواتر » إلى غير ذلك » وهكذا نقول في ذكر أسباب الحسن 
تقوية والاعتناء بها » والله أعلم : 





( قرله أعلى الله مقامه ) : 


أنه ادعى فيها الوفاق على اشتراط العدالة لأجل 
العمل » فتأمل ٠‏ 





لعله يشير به الى أن هذا الاشتراط الذي يدعي عليه الشيخ الوفاق 
ما هو بالمدتى المتقدم سايق فلا ينافي عملهم باخبار الطاطريين وبني فضال 


ونخرهم يمن لم 





حقهم لحصول التفتيش والنبين في حقهم 
ولو إحالا » لثبوت وثاقتهم في دينهم ٠‏ أو يقال : إنه أشار بذلك 
الى ها ذكرنا من أن العدالة المشترطة إنما هي بمعنى مطلق الاستقامة الشافلة 
اثل هؤلاء » و فلا يكرن بين كلاء ٠‏ واحمال 
العدول غلط واضح ء أو يقال : إن غرضه بالتأمل الإشارة إلى الجمع 















تهافت ولا ثناة: 





المتقدم من أن الاشتراط للعمل بالخبر ابتداء أعني من 
وأما اعتبار خبر غير العدل إما هو بعد البحث 


( قوله أعلى الله مقامه ) : 

وعن المحقق ني المعتبر أنه قال إلخ م 

هذا من جملة المؤيدات لا ادعاه أولا عن الديدن والروية وطريقتهم 
وأن عملهم باخبار غير العدول أكثر من أن يحصى ٠‏ بل ربما يكون أكثر 
من أخبار العدول » قتأمل جيد؟ . 


-- 





( قوله أعلى الله مقامه ) : 


قلت على تقدير التسلم معلوم أ ون بالظن » إل . 


أراد - أعلى الله مقامه وزاد اكرامه ‏ إنا تمتع : 

( أولا ) كون مقنضى دليلهم اعتبار حصول العلم في التبين ء بل 
هو أءم منه ومن الموجب لحصول الظن ٠‏ إذ التبين هو الظهور » وكا 
هو يصدق مع العلم فكذا يصدق مع الظن » إذ كل مظنون راجح وكل 
راجح فهر ظاهر ون الخصل أنه اذا جاءك الفاسق فعليكم بتحصيل 
ظهور الصدق ولا تعواوا على إخباره مجرده » بل عليكم البحث والفحص 
إلى أن يظهر لكم صدق خبره بحيث يبلغ حداً يعنني به العقلاه ويعولون 
عليه في أمورهم كا هي عادئهم » فهر في الحقيقة متضمن للتنبيه على أن 
حال الشرع في ذلك كغيره نحو خطاباته وعحاوراته المساوية إسائر الناس 
فكنا أن العقلاء يعولون في أمورهم العادية المتعلقة بهم على الخبر المعروف 
صدق بره » وأنه متحرز عن الكذب » فكذا الشرع يدول في الأخبار 
المتعلقة باحكاءه الكلية الثي جاء بها على ما يعنتّول عليه العقلاء » فائه أحدهم 
بل هو سيدهم ٠‏ وهذا هو الظاهر » هذا أولا : 

( وثائياً ) لو سلمنا كون مقتضى هذا الدليل اعتبار حصول العم 
ني التبين لدعوى ظهوره فيه » ولكن نقول: إن هناك أدلة دالة على كفاية 
الفان » وهي أمور : 

( الأول ) الروايات الكثيرة التي لا يبعد توائرها معنى 
على كفاية كون الراوي متحرزآ عن الكذب ومعروف الصدق مجد ذلك 
من يلاحظها ويتأملها » وقد ذكرناها على كثرتها مع التعرض لدلالتها 
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ني الأصول ‏ ولا ببءد كون تلك الروايات مقررة لا عليه الناس قي طريقة 
من الاكتفاء في إخباراتهم بقول الثقة ومن عرف صدقه وظهر 
فهي كأخبا. البراءة المقررة لحكم العقل » وليست هي من التعبد الصرف 
4 كالمفسرة لآية التبين » وأن اراد منها ظ 

يعتمد عليه الئاس ويكتفي به العقلاء في أمورهم » وهذا هو الظاهر 
من أدلة اعتبار الخسبر كتاباً وسئة وسيرة © وحيئئذ فبمقنضى ذلك أنه 
لا يعتبر ني قبول الخبر أزيد من إحراز هذا الوصف ني راويه » وأما 
التبين عن صدق أخباره الخاصة فلا يعتبر فيه حصول الظن الفعلي » فضلا 
عن القطع 2 

9 ) السيرة المستمرة والطريقة على قبول أخبار من هذه صفتهم 
كما هو مداول الروايات ٠‏ يجد ذلك هن تتيع أحوال الئاس والعقلاء 
اررق 

( الثالت ) الانفاق الذي ادعاه الشبخ من الطائفة المحقة على قبول 

جماعة هذه صفتهم ‏ أعني أنهم ليسوا بعدول لكنهم ثفات 
في أديانهم ‏ فان مقتضى ذلك عدم اعتبار التيين في كل خبر خير مخصوصه 


كا هو مفاد دليل التبين » بل إحراز هذا الوصف لراويه كاف » وهو 


ما ادعيناه من دلالة الروايات وقيام السيرة عليه . 


( الرايع ) إتسداد لب الأحكام فانه قاض بائفتاح 

باب الظن وكفايته » وحينئذ فلا حاجة الى حصوص التبين بقسميه أعني 

الظني وااقطعي ٠‏ بل المدار حيئذ على حصول الظن بالحكم وهذا متجه 

في حق من يرى الانسداد » أما من يرى الانفتاح ‏ كا هو الحق ‏ فلا 

وحينئذ فتقول : بعد قيام هذه الأدلة على كفاية الظن لابد من التصرف 

في ذلك الدليل ‏ لو سم ظهوره في ذانه باعتبار القطع ‏ إذ لا تقصر تلك 
وم - 








الأدلة عن القرائن المنفصلة عن عمومات الأدلة وإطلاقاتها الكاشفة 
عن الراد مها . 

( وثالثاً ) لو سلمنا اعتبار حصول العلل في التبين وعدم قيام دلبل 
على كفاية الظن . ولكن ثقول ربما حصل بملاحظة أحوال الرجال ماله 
دغل في حصول العلل ( وقد يقال ) بأن الذي قد يحصل علاحظة أحوال 
الرجال إنما هو العلل بحال الراوي من كونه عدلا إماميآً » او واقفيا 
او ثقة في دينه ء إلى غير ذلك مما يتعلق يصفات نفسه ٠‏ مع أنه لاعصل 
غالبا » ولو حصل فنادر جداً لأهله ذوي التتبع والاطلاع التام » كالمصئف 
ومن ماثله , أما العم بصدق خبره الخاص الحاصل بواسطة التبين عن ذلك 
لير كا هو المقصود بدليلهم القاضي بالاشتراط ‏ فلا محصل بملاحظة 
أحوال الرجال ( وقد يقال ) بانه بالملاحظة التامة ربما صل ماله دخل 
في حصول العلم بصدق الخبر الخاص ككون الراوي ضابطا متقنا لايروي 
كنابه عن المجاهيل » وكوله معتمداً معرضاً على الإمام » مصححاً ثقيا 
من الفش » ليما من الدس , وكونه من أهل الاجماع على النصديق 
او على التصحيح ٠‏ إلى غير ذلك مما يوجب الطمأنيئة في أخباره ميث 
قد يصدق معها العلى » وقد محصل العم بصدق جملة من الأخبار ومطابقتها 





لاواقع واو يضميمة بعض الإمارات الخارجية » كاشتهار الفتوى به قديماً 
وحديثاً ٠‏ بل وح الى غمر ذلك من الإمارات 
الموجبة لصدق ذلك الخبر » واعل الأمر بالتأمل إشارة الى ذلك 


والله أعلم : 



























( قوله أعلى الله مقامه  )‏ 
بل الظاهر أنه من ١‏ 





تهادهم أومن باب الرواية كما هو 
المشهور ء الح : 
لا يخفى إن ها هنا 
( الأول ) في الثر 
( الثاني ) في التزكية الكتبيية أ. 
الرجال + 
أما السمعية فا 


في أحد أمرين ٠‏ إنا 








5 الاحة ا 





ني الحاصلة والمستفادة من كتب 


ن باب الاجتهاد جزماً ؛ بل هي منحصرة 





نت هي 








لشهادة ء او كونها من باب الرواية كما هر 
المشهور » وهر الظاهر ٠‏ فائها من الرواية والخبر المحض » لعدم الفرق 
أو الأحكام : 





«ما وبين سائر الإخبارات اللمتعلقة بالموضوما 
وأا الك هي من 


على الظاهر » إذ هما من مقولات 1/ 








ياب الشهادة ولا من باب الرواية 





والأقوال ٠‏ بل هي منحصرة 





في باب الاجتهاد والظنون » وحينئذ فقول المصنف ‏ أعلى الله مقامه ‏ : 





٠‏ بل الظاهر أنه من “اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور ؛ 


في غير مله » إذ هو لا لا على السمعية ولا على الكتبية » كا 





عرفت » والله أعلم > 

( قوله أعلى الله مقامه ) : 

أما على الثاني فلأن اللحبر » الح . 

حاصله أنه على تقدير كونه هن باب الرواية لا مذو 
يقال : إن الخبر إنما ثبتت حجيته في الأحكام الشرعية الكلية » وأما فيا 
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يلزمنا » بان 

















عدا ذلك فن أبن 3 
أن هذا طاهر أو هذا نمس ء أو هنا حرام مثلا » وفي المرضوعات 
ثلا » والجزئية 


؟ فيدفع بأن حجبته عامة للأحكام الكلية وا 








بقسميها أءني الكليسة كااصعيد والكى كطلوع الفجر 








وزوال الشمس ودخول الل والمغرب ٠‏ إلى غير ذلك » وما تحن فيه 
عن هذا القبيل + بل لا يبعد ما ادعاه بض متأخري المتأخرين هن الأولوية 
وأن قبول خبر العدل في الأحكام الكلي بقبوله في غيرها مطلقا 


( كالسيد عمسن في رجاله ) وهو الوجه حقيقة » هذا على تقدير كونه 





ن باب الرواية . 





كونه من باب الاجتهاد فلا محذور أيضا يلزمنا 
متهد إنما ثبتت في الأحكا. م الشرعية الكلية 
0 وغير ذلك » وأما في 5 الذي هو راجع 
ة فن أبن 
بان يقال : ما دل على حجية ظن الهثهد عام لذلك كله لقضاء الإماع 
وغيره محجية ظن المجنهد في الأحكام الشر 
فيه » والله أعلم 3 


( وأما ) على تقد 












؟ ووجه عدم لزوم هذا الحذور 








عية وتوابعها التي منها ٠١‏ نحن 


( قوله أعلى الله مقامه ) : 

مضافاً إلى أن المقتضي للعدالة لعله لا يقتضي أزيد من 
نونها » الح . 

لا فى أن هذا بمجرده غير كاف إذ مجرد احتمال كون المقتضي 


كلمة ( لعل ) غير كاف 
إذ احمال النقيض أيضاً قائم » فلايد حينئذ من دعوى الظهور » :بل هو 








لاعدالة لا يقتضي أزيد من مظنونها كما 
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أيضا غير نافع ء إذ لا اعتبار بغسير ظواهر الألفاظ » إذ هي الى قام 
الإماع من أهل اللسان على اعتبارها » وأما ظواهر الأحوال وظهور 
الإماع والانفاق » فلا دلبل على اعتبارها » والأصل العدم » وحينئل 








( فدعوى ) ظهور اتفاقهم وإحاعهم في المقام على اعتبار مظنون العدالة 
وكفانة الظن فيها ( غير ناقعة ) إذ لا اعتبار بالاحماع الظني » فلابد من 
دعرى القطع بالإجماع لاشك في حصول الشرط الذي هر العدالة على تقديره 
بدون القطع » والأصل العدم . 

١‏ أللهم إلا أن يقال ) بان مرجع الشك في المقام إلى الشك في الشرطية 
والاشتراط » للك في اعتبار القطع بالعدالة والأصل البراءة » فيكون الظن 
بالعدالة كافياً » إذ لا دليل على اعتبار ما فوقه » ا هو الوجه في كل 
ها هو مشكوك الشرطية والجزئية في إجراء الأصل فيه » من غير فرق 
بين العبادات والمعاملات مالم برجع الى الأصل الثبت , هذا أولا : 





( وثائياً ) نقول : بتحقق الإجاع حقيقة » وهو الظاهر من آخر 
كلامه وهو قوله : ( ولا مخقى على المطلع باحوال القدماء © الخ » 
بالعدالة » مضافاً الى أن اعتبار 





والإنصاف تمق الإسماع على كفاية ١‏ 
إلى الأحكام وسد” باب اكثر التكاليف » مع أن 
اعتبارها الى حسد حصول العلم بها مع عموم الباوى بها » في الحقوق 
والأموال والمرافعات والأحكام الكابه والزئية » والموضوعات الدارجية 
كافلال وشبهه ؛ الى غير ذلك » يوجب 
فيكشف ذلك عن سقوطه شرعاً وعدم اعتباره أصلا . 





الع فيها يوجب 


العسر الأكيد , والحرج الشديد 





















( قوله أعلى الله مقامه ) : 


على أنه لا 


ئ 





من إجماعهم أزيد مما ذكر + 


اراد له أعلى الله مقامه - أن الاجاع القاضي بشرطية العسدالة 








مجمل » او كان المرجع في الشرطية الى الإجماع المتقول ٠‏ أو ء 


المرجع هو المحصل ٠‏ فان اعتبار العدالة في قبول الخبر في الجملة 








وحينئذ فلابد من الاقنصار على القدر المتيقن منه » كما هو الشأن في الآدلة 
المحملة » وليس ١‏ إلا العدااة بطريق الرج<ان في الجملة » أما إلى 
حّد صل القطع المائع من النقيض ع فغير معلوم » وحيئئذ فيكون من 


كرك الشرطية/ التي هي من 








عجاري الأصول على الأقرب ( وقد يقال ) 





يانه بعد العلم بشرطية شيء وا في تحققه لابد من إحرازه بالقطع أو 
بما ينتهي اليه » وحينئذ فالمقام من عجاري الشغل )١(‏ لا من ماري الأصول. 
ن ذلك عسل في الشك المصداقي يغد اسم بشرطية 
في الحل 0 الشكوكة 
في مثل المقام فلا » ارجوع الشك هنا إلى أن العدالة بطريق القطع شرط 
كالشك في أصل الاشترا » ء فكنا أن ذلك 








في الشريمة أم لا ؟ ذم 








يجرى الأصل على الأقرب » فكذا هذا , بل قد يقال : بان هذا مجرى 
الأصل حتى او قلنا في مشكوك الشرطية في المركبات الارتباطية بالشغل 
فان ذلك في المحمل المفهرمي كالصلاة مثلا بناء على الصحيحي ‏ كأ هو 


الصحيح » مخلاف ما نحن فيه » إذ لا إجمال في مفهوم العدالة ٠‏ ولئما 
اللفهوم » وهو كون القطع بالعدالة معتبرا 


بي الفراغ البقيني ( اللحقق ) 























في الشرع أم لا ؟ فيقوى 
عليه » ولكن لا عفى 





الأصل هنا » وإن أجرينا الشغل ثمة بناء 
عليك أن هذا بمجرده لا يكفي في لزوم العمل 





مخبر مظنون العدالة وكوئه حجة علينا الذي هو مالف الأصل أيضآ 
فلابد من الياس دليل آخر عليه كاماع وغيره » ولعل الأمر بالتأمل 
ة الى هذا كله ء فتأءل جيدا , والله أعلم 8 





( قوله أعلى الله مقامه ) : 





وأما الآبة فلعدم كون مظنون , الح + 


فى أن مجرد كون مظئون العدالة ليس من الأفراد المتبادرة 
في في كونه من أفراد العادل » لا<حتمال 
الواسطة وخخطا الظن ء إذ العدالة هي الملكة » فن لم يباغ الملكة مع حسن 
بن الحسن 
الواسطة فلا يكفي ذلك في دخول 
الوثاقة في العادل لا<يال خطأ الظن وكونه فاسقا في الراقع ولعل الأمر 
بالتأمل إشارة الى ذلك © والله أعلم : 





للفاسق » 0 خلا » لا 


أفعاله ليس بعادل ولا فاسق » ولا يعد" خخيره من لاامن الضعيف 
بدن ع خير من ا 








( قرله أعلى الله مقامه ) : 
( وأيضاً القصر على التثبت لعله يستازم سد باب اكثر 
التكاليف ؛ فتأمل 


المراد له على الظاهر - 





إجراء حك الفاسق في مظنون العدالة 
من وجوب التئبت يوجب ويستلزم سد باب اكثر التكاليف » لكثرة 
التكاايف جد موارة العلى بالعدالة وما قام مقامه من الشهادة أو الرواية 
46-2 














ميث لا تفي بتلك الأحكام وإن انضمت تلك الموارد إلى المعلومات الآخر 
الثابتة باجماع ووه لعل الاجمالي ببقاء أحكام وتكاليف في الواقع 
وراء ذلك » فلا يمكن إجراء الأصول فيها ع وحينئذ فلابد من القول 
بانفتاح الظن في التعديلات » بل في التزكية بقول مطلق ٠‏ أعني في كل 
ما يقبل قوله كالموثق والحسن » بل ومطلق الماحرز عن الكذب على ماهو 
الأقرى عن اعتباره ( وقد يقال ) بمنع بقاء العم الاحالي كذلك » ولعل 
الأمر بالتأمل إشارة الى ذلك » ويجتمل بعيداً إرجاع هذا إلى ما تقدم 
سابقآً من دعوى كون اتثبت لا يعتبر فيه العلم وأنه ركفي فبه الظن 
( وحاصله ) على هذا أنا او اقتصرنا في النثبت على العلمي لانسد" 
باب أكثر التكاايف لكثرتها وقلة موارد العلم » وقد بمنع كا عرفت 
وأما قوله : « ومع ملاحظة الخ » فالظاهر أنه يريد أنك لاتقوك 
نفتاخ باب الظن إلى حد تعتبر قول تمل العدالة ومظنون الفسق » ولا 
تقرل بلزوم التبين فيه » بل تجرى عليه حكم العادل الذي هو وجوب 
ل من دون تبين ع فانه ‏ يعد ملاحظة الأمر بالتبين واشتراط العدالة 
في القبول والتمكن من الظن بها من غسير عسر ومشقة ‏ محصل الشلك 


في حجية هذا القسم من الخبر ودخوله تحت أدلة القبول » والأصل عدم 
الحجية » وحينئذ فيكون التبين لازما كقطوع الفسق . 


( نعم ) مظنون العدالة داخخل تحت أدلته » لظهور دخوله مع ما سمعت 
(جماع وغيره » وسد” باب أكثر التكاليف ( وقد يقال ) بأن اللازم 
بعد الك بالانفتاح ‏ القول باعتيار كل ظن لم يقّم على عدم اعتياره 
دابل » وحينئذ فلا مخرج إلا مقطوع الفسق ( وقد يجاب ) : با 
المنقتح إثما هو الذي لا يبقى معه العلم بيقاء التكليف © وحينال فظئون 
التكليف معه » وحينئذ فلا حجية فيه » ولا 
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مذور في إجراء الأصل في مورده » ولعل الأمر بالتأمل إشارة الى ذلك 
والله أعلم : 


( قرله أعلى الله مقامه ) : 


وكذا لا شبهة في كون المظنون عدم السقوط . 


لا مخفى أن تمامية هذا وسابقه موقوف على ثبوت الكبرى ٠‏ وهي 
أن كل مظنون في مثل هذه الموارد .فهو حجة » والظاهر أنه من المسلمات 
فيما بينهم » إذ لا يتوقف أحد في اعتبار الظن الحاصل من الإمارات 
المعيئة .في مقام اشتراك الاسم أو الأب أو اللقب أو النسبة أو الط 
الى غير ذلك » وكذا لا يتأمل أحد ني اعتبار الظن بعسدم السقوط 
من السند » بل يعاملون «وارد الظن معاملة المقطوع بعدمه ع مع أن باب 
العلم ني أمثال ذلك مسدود » والتكليف قالم » فلابد من فتح باب الظن 
إذ لا سبيل إلى الاحتياط لتعذره أو تعسره ٠‏ كما لا سبيل الى الاقتصار 
على موارد العلم اقلتها جد » ( والقول ) باارجوع في مثل ظن عدم 
السقوط الى الأصل ٠‏ دون الظن ( ني محل المنع ) إذ لا ينفع في ثبوت 
كون هذا الخبر من مرويات هذا الراوي اللوجود في السند » إذ تحمل 
هذا الراوي عن هذا المروي عنه غير معلوم » وهو خخلاف الأصل 
5 أن مطابقة الموجود للواقع أيضاً خلاف الأصل ء مضافاً الى أن شرط 
قبول الدبر ‏ من العدالة أو الوثاقة لارواة حتى يكون واجب العمل - 


غير محرز » فوجوب العمل يهذا الخبر غير محرز لفقد شرطه , والله أعل . 


-17407 ا 








( قرله أعلى الله مقامه ) : 





ولعل الروايات عمن لم 
حال إبمانه > 


لا فى "أن مجرد الاحتمال غير كاف » إذ لا يمحرز معسه شرط 
القبول والحهجية الذي هو العدالة » لاحتمال كون التهديل والاء 
الرواية ٠‏ فلا يكون الراوي حال روايته 
روايته ؛ أو يكون التعديل والاستقامة بعد الرواية ؛ ولم يعل منه إمضاء ما رواه 
أولا والاءتراف عقيته وصدقه ( وقد يقال ) : إن غرض المصنف 
دعرى الظهور والظن كرا ينىء عنه كلامه فيا ب 
وهو كذلك » فان الظاهر أن المعدلين إنما أرادوا حال الرواية حتى يكو 
ثافعً في مقام العمل » وفد عرفت أن الظنون الرجالية حجة ومعتبرة فيما 
بينهم » ولكن لا يخفى أن كون التعديل والمدح والتوثيق ناظراً إلى حال الرواية 
مسل اعدم النفع فيما سواه » والغرض من التزكية إنما هو النفع لمن يفف 
علبها » وانما صل النفع لو كان المزكي ناظراً الى حال الرواية لا قبلها 
ولا بعدها ؛ إلا أن هذا لا يقضي باختصاص الأخذ من الراوي في حال 





تقيم عادلا" حتى يجب قبول 











مد ء فائه صرح في ذلك 














استقامته دون غيره » محيث لا يؤخذ من غير المستقيم وغير المؤمن أصلا 


سواء أكانت له حالتات » أم كان غير مستقيم مدة حياته » فانه خلاف 
المعروف وامعلوم » إذ الطائفة قد عملت بأخبار حملة من المعروفين بالاتحراف 
بن يكير » وسماءة بن مهران » وأمثاهم » بل عدوا 
بعضهم من أهل الإجاع ٠‏ كا صرح يه الشبخ الطوبي وغيره في جملة 
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وسوء العقيدة كعرد | 























في رجاله ( ص 


عبد الله بن يكبن وم 


حكيم » وعد عدة من 


نحت عنوان « تسمبة الفقهاء من 


« أجعت العصابة على تصحبح ما بصح عن 


وأقروا نهم بالفقه ‏ من دون أو 
اسثة انفر م حمل , 
وحاد بن عيسى » وخا 
أصضاب أني عبد الله عليه السلام - » 
في خبر « إن سئده وإن كان 

أ دعي 
بخ المقيد ‏ ره الله - 


رمضان  «١‏ من فقهاء أصعاب الإمامين 





أسماب ألي عبد الله - ء 








ل 





في ( الدرا على ما في رجال 





بد اليه اعتبار القدماء 


يصدوره » بل لعل 


طاووس اللذين أحدثا 


ااسيد سن البغدادي ‏ ( ني محل المع ) ا , 





الأعم 





مطلق ما بو 





يي 





غرض المصئف 1 





هذا وأن الروايات إنما أغذذت 


ديل ناظر] 


تجديد الاصطلاخ » 
86 





ال الغدالة بالنسبة الى المعدلين غ فيكم 





الى الموثقين بالمعنى الأعم أعني مطلق الو 


الاس: 





ع وبالنسبا 








لاعتراقة ل أغى 






عقانه - في غير بقبول أخبار من كان من أهل الاستقامة والو' 
0 


في الدين ٠»‏ وإن 


نيدة » وقد ذكر سابقا 
عند الابراد كلا من العدالة والوثاقة ٠‏ فل على المءنى الأعم 





أنه كا يترآل المدح والتزكية 


لعدم حصول التقع بغيرة 




































كا عرفت - فكذا أذ الروايات من 
» لعدم النفع بما سواه سابقا 
إنما هو العمل يما أخذ من 
( وقد يقال ) بالف 
لا تحصار ال 








وادة 





والتفاوت بين 





العمل في الأول فلابد 





2 
بكو 


المتوائر » إلى غير ذلك ء و<ينئذ فلا مخقص الا 


1 ن 


فاته قد 





5 اجءا 





ولذا قد تؤخذ الأخبار من العامة بل ومن غيرهم كا 














الى عقائدهم وما هم علبه 





)١(‏ جاء في فرق الشبعة لذ 





الفرقة هذا الاسم وشاع لها » وكان سبب ذا 


ويونس بن عيد الرحن ناظرا بعضهم » 





اشتد الكلام بينهم - ما أنتم إلا كلاب ممطورة » أراد 





لأن الكلاب اذا أصابها المطر فهي أنئن من الجيف » فلزمهم هذا الاقب 


فهم يعرفون يه ال 


ل لارجل : إنه ممطور فقد عرف أنه 







من الراقفة على «ومى بن جه 





النجاشي ني رجاله ( ص 184 
كوف سكن البصرة وكان من وجوه المتكلمين 


والنظام ؛ له مالس وكتب » ثم ذكر كتيها» 





في القهرست وكتاب الرجال ‏ في باب أص<اب الرضا ‏ عا 





1ه 











لو كانوا من أ 


إلا ذاك » 





ومحلا للاعتماد ء فانه لا براد في الأخبار 





في قبوها سواه على الأقوى ء ولذا ادعى 





الإجماع على 







قلا 








ل الذي هم 
مع الشرط الذي هو 11 





فيما بعد بم 





وهذا الفرق حقيقة ٠‏ 


الراوي المنصدي للأخدذ من المروي عنه المءتنى به و 





أو أصله إثما هو العمل بما يأخذ » الأصل ني الأخذ إنما هو الحمل 


ن والإمارات كون الغرض غيره 





د 


























( قوله أعلى الله مقامه ) : 
وأدخلها في رواية العادل ؛ فتامل 


من روايتهم اللأخوذة علبهم في حال 





لآ فى أن جرد عدم منمهم 
انحرافهم وكرنهم على الباطل لا يقضي باعترافهم بها وكوتها حقاً حتى 





ترج هن خبر الفاسق وتدخخل في بر العادل ن من مروياتهم في حال 





7 وعدالتهم » بل هو أعم © فلا دلالة فيه بمجرده على الاءتراف 
بها » بل لايد من قيام الإمار 


والاءتراف حقيتتها 2 م 





نهم عل الإقرار بها 





تخرج من بر الفاسق وتدخعل في بز العادل + 
( نعم ) لو كانت : لأخبار المدول في المضحون 


أو كان. ها طريق آخخر 





دخات في أخيارهم وكانت منها 





إذ الفرض من 





كؤلهة لم . ون مروياتهم 








بهم [نما يكون قريثة ودايلا على الاعتراف 
تخفيهم وعدم ظهورهم بين أصحابهم وأهل زمانهم على وجه يأخذون 
بم أنهم متهم والواقع خخلاقه ٠‏ اذ الفرض 
إيات. كذب 





بها » وإلا كان 
بعك الا 
الأخبار التي رووها في حال الاتحراف الذي لم يظهر ب 
أما لو كان ظاهراً ‏ وهم به 












فلا يدل عدم المنم على ار 
فلا يدل عدم المنع على 





ار في. رواية والاعتراف + إذ مروياتهم حال 


عد 





الانحراف كرويات غيرهم من المتحرفين مقبولة أو مردودة : إذهي إن 
حمعت شرائط القبول قبلت » وإلا فلا حاجة الى الإقرار وعدمه » فاذلك 
أمر بالتأمل » وهو واضح . 


( قوله أعلى الله مقامه 





والقائل بكون تعديلهم شهادة لعله يكتفي به في المقام . 





لا يخفى أنه على فرض كو 
فرع الفرع بل هي من شهادة الأضل - ! ادة منهم على الشهادة 
بل هي شهادة بنفس الو فلا اشكال في اعتبارها في المقام » أعني 
بيلات الرجالية وغيره تواضع الخصومات والمرافعات وغيرها ؛ وعلى هذا 


ه التعديلات الرجالية ليست من شهادة 


ذ ليست 0 











فلا يناسب كلمة ( لعل ) بظاهرها ٠‏ ومحتمل أنه أراد أن القائل بكون 


التعديلات من باب 





ة لعله يكتفي بها وإن كاثت من باب شهادة 





فرع الفرع » لعموم ما دل على حجية ؛ وغاية ما خرج 





بقى الباقي داخلا تحت العموم » وهذا الاحيال 


منه مثل الخصومات 
- مع أنهم 3 
من التهايل وقوله قبا دكا يكتفى ء الخ » فانه غير تام كما لا عفى 
وعتمل بةتضى التعليل ثالث ء وهو أن هذا القائل بكون النعديلات 


يه ما يفسدة 





ن به لا في المقام ولا في غيره - لا 














من باب الشهادة لا من باب الخبر ولا من باب الظنون الاجتهادية » لعله 
كتفي بها وإن كاثت على غير محسوس ياتفاقهم على قبوها وإن كان 
المشهود به غير محسوس ٠‏ كم هو حاصل التعليل ٠‏ ويكون الغرض لامصنف 


دقع ما قد يقال على هذا القائل من أن المشهود به الذي هو العدالة 





غير المحسوس فكيف تقبل فيه الشهادة التي هي مختصة بالمحسوس فانها 
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و غبارة عن. امحسوس + وحاصل 





0 3 
بر نسوس كا هو واضح ء - يناه 











فكذا 


- أعلى الله مقامه - لدم 





في غيرها » خصوصا في مثل 


مما كانت الآثار لا حسية ء فان أمثال ذلك محكم الحسيا 





ومعدودة متها 


بهه » وحينئذ فلا اختصاص ها بالخدوساتث 





ات وإن كانت نظر يات البحئة 





بل تجري و 
لعدوم أدلتها » وما في يعضها مما ب 


منه الاختصاص باحس كخير 
الشمس )١(‏ فالغرض منه المااخة في اابقين والقطع الحاصل لاشاهد وعدم 
المساعة فيه والتسرع في موارد الشهادة ع هذا على فرض كون التعديلات 
الشهادة ٠‏ ولكن الوجه أن التعديلآت الرجالة المرجودة في كتب الرجال 





ليمت من الشهادة ولا من الخبر ء بل هي من الظئون الاجتهادية 





كا سمعت سابقا ( وكيف كان ) » فظهر عدم ضرر 


يض » يحتمل فيه أنه أراد 





٠‏ ذكرت 





بالنسبة الى هذا القائل من المحتهد. 


بما ذكر من كونها شهادة فرع الفرع » ويحتمل إرادة كون المشهود به 





من غير المحسوس » وعدم ضرد واضح ا 


الأصل 


)١(‏ يشير بر الشمس الى ما روي عن أني عبد الله الصادق (ع) 





وح عدم الضرر على الثاني ء لا سمعت من الاتفاق على اعتبارها 


وقد سأله الراوي عن الشهادة قال عليه السلام ‏ ترى الشمس ؟ فقال 


فقال ‏ عليه السلام ‏ : على مثلها فاشهد أودع . 





دوه - 














وإن كانت كذلك . وأنا 
على الأول غير . 
كصاحب ( المعالم ) 











اج البهم - مما يصعب. جداً إن 


تحصيل العل بالنسبة الى المشهود به الذي .هو 





العدالة والوثاقة ٠‏ مع كثرة الرواة اتاج اليهم » اللهم إلا أن يقاك : 
بكفاية الظن في الشهادة ٠‏ لك 1 
الآثار كقبرل شهادته .وفتواه والصلاة خا 






مل المنع » وان ١ى‏ 





أما في الشم 








فلا » لقضاء آدلة الشهادة بانها على مثل ع فاشهد أو أودع ؛ وه 


جملة كافية » قوله سابقً : هر وغيره فيه أيضاً » 









وني ١‏ غيره فيه » خلل واضح كد ن على نقسه .ولو 





أبدها ب له : ١‏ كا يكتفي هو في غيره وغيره فيه وفي غيره » لكان أجود 


والأمر سهل » والله أعلم 4 





( قوله أعلى الله عقامه ) : 





هرا المونات اعت علق 





لعل المراد بالتقديرين كونها من باب الشهادة وكونها ليست منها 
إذ على الأول فقد 
ى عانعاً من القبوك » فان 
إن كانت كذلك 





بل من باب الظنون الاجتهادية » أو من 


عرفت الجواب + وأن كونها غير ه- 






























( قوله أعلى الله مقامه ) : 
قلت : إن لم بحصل العم فالظن كاف 


لايضفى 





يمقتضى السياق والسابق ٠‏ فالمراد أنه إذا لم يحصل العم 
برأي حماعة من المزكين بالنسبة إلى العدالة وأنها الما 





أو غيرها 





برأيهم كاف فانه قائم مقام العلم » ولكن هذا لا يناسب ما بعده 
ولا يلائمه وهو قوله : ويا هر 





أبهم ورويتهم » لعدم اعتبار هذا 
الظن اصلا ومطلقاً » إذ الاصل عدم اعتبا, 
بالدليل » وليس ال عآ » والمئاسب له كون المراد أنه اذا 
1 صل العلم بالعدالة والوثاقة فالظن بها كاف كا هو دأبهم وديدنهم 
لتعذر تمصيل ١‏ 1 تعسره شدة الجاجة اليها جا ل 

لتعذر تحصيل العلم بها او تعسره مع دة الحاجة اليها جدآ » لعموم 





الظن بقول مطلق إلا ما خرج 














البلوى بها » وهو كذلك , ولكن هذا لا يناسب ما تقدم 
عن ( المتقى ) فانه يصدد العم برأي حماءة من امزكين وأنه أمر مك 
لمن نيسرت له القرائن المطلعة له على ذلك بسبب اطلاعه وزيادة تتبعه 





لا العلم بنفس العدالة رن بها كا يا 
أعرض عا حكاه عن ( المنتقى ) وأراد بان الواقع وما هو نافع » وحاضله 
أن العلم يا يدعي صاحب ( المنتقى  )‏ لا حاجة لنا تتوقف عليه ٠‏ مع 
من الصعوبة والمأّة جد إن لم يكن متعذراً » إذ الحاجة إنما هي 
الراوي وعدالته » والعلم بها أيضا غير لازم ء والظر 


مما لا اشكال فيه بينهم » اذعليها دأبهم ورويتهم حتى صاحب (1 


يه آخر كلامة » ولعله - رجه الله 









اذ لا يسعه الالتزام به ؛ وهو غير مناف لطريقته » وعلى هذا 
بالتأمل ‏ أعلى الله مقامه ‏ في آخر كلامه لعله إشارة الى أن ( 


للها 



















بالعدالة والوثاقة كاف حتى على طريقته - بعني صاحب المنتقى - إذ طريقته 


تي هي لى لا يتاقي كفاية الظن لمن يحصل له فيرتب 





أره مع العمل بقول هذا الراوي المظنون عدا 








الظن فلابد من التعدد في تز 


هذا الراوي 
كون المرأد بطريقته عدم اعتبار الظن أصلا 


عدالة وغيره! » كتمييز المشتركات و نموها 





( قرله أعلى الله مقامه ) : 
ويمكن الجواب أيضاً بان تعديلهم لآن ينتفع به 
الكل ؛ الح + 


هذا في محل المنع » فان التغديل من المعدل انما هو إخبار عما 








العدالة بالنسبه الى هذا المعدل » 


من المجتهد فانه إخبار عما يراه من حم الله 


اه انتفع بها الكل أم لا ٠‏ نظير 





الفتوى في الأحكام الكلية 





في خصوص تلك المسألة » 







الإخبار بالرضاع انحرم فائه إخبار عما 





يراه ثم اده » ولا محمل إخباره وشهادته بذيك 
يقن تحريمه ‏ لعدم العلم بارادته » بل 
هو من هذه الجهة مجمل : ولذا اعتير المشهور ني قبول الشهادة بالرضاع 
نصيل وذكر السبب ٠‏ لكونه محل خلاف ء والمراد للشاهد غير معلوم 


ا 





على الأكل ‏ أءني على السبب ١م‏ 





بل في ( الروضة ) )١(‏ نسبته الى الأسماب » وعلى هذا فلابد لامزكي 
)١(‏ الروضة للشهيد الثاني » وهو شرح للمغة الدمشقية للشهيد الأول 


- رحهما الله - وهي مطبوعة طبعات عديدة » وها شروج 





ب قرت 











إن كان الاختلاف مانعآ من القبول إلا مع التفصيل لم 
إخبار أصلا ومطلقاً » لحصول الاختلاف في الجميع - أء 





والمعاملات » عقودها وإيقاعاتها وأحكامها -ء إذ لا مخلو موضع منها 
من الخلاف واو في جهة » وهو ماف للسيرة المستمرة وموجب لتعطيل 
العباد وأهل الشرع الشريف © اشا 
لسهولة الملة وسماحتها ٠‏ ( قاما أن يقال ) 
المقام 








بقبول الإطلاق طلقا 





*ن غير فرق يره ويترل ذلك على الواقع ويرتب أثره 


فالشهادة بالتر 





1 





لة ويرتب أثرها مع الخلاف ني سيبها » وهكذا 


والطلاق والعتق ؛ الى غير ذلا 









والنطهير فيما يمتاج الى العصر 
يب مقدماً أو موسطاً على اللدلان 
بغ 


على الدلاف 








أيف؟ » وهذا هو الظاهر . بل نسبه السيد مسن فى رجاله الى أصما 





على الله مقامه ‏ بعد ذكر الخلاف في 





اعتراض وجواب 





ب .يل على ذكر السبب وما ب 
ما هذا لفظه : ه وكيف كا 
فالذي ب يقتهم في الرواة إئما هو الأخذ بالاطلاق ما زالوا 
يستندون في تعديل من يعدلون الى الشبخ او النج 
او غبرهم من علماء الرجال » فاذا ر: 
غالبا إلا الإطلاق » غير أنهم لا يم 
في هذا الشأن دون من ضعف عقامه او كثر خطأه » إلا أت يذكر السبب 








نين أما أصابنا 


بذا الحلاف في ١‏ 








أو ان الغضائري 








نا الى آصولهم لم نهد في كلامهم 


ولون إلا على أرباب اابصا 





الثامة 
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وبشهد له التتبع » ومثل المقام غيره مما وقع فيه لحلاف ( او يقال ) 


بالقبول لو كان من المسبب » كالصحة والبطلان 





بن الحدث او الحبث » والنجاسة » الى غير ذلك » دون مالو 





بنفس السبب كاارضاع وشبهه لوصول الاختلاف فيه فلإبد من 
التفصيل دون الأول اذ لا خلاف فيه وانما االحلاف في سببه » والأقوى 


هو الأول » والله أعلم . 





( قوله أعلى الله مقامه ) : 

وأيضاً لو أراد العدالة عنده كأن يقول ثقة عندي حذرا 
من التدليس والعادل لا يدلس ٠‏ مع أن رويتهم كذلك 
تايل : 





لا يخفى أن 





: نم لو كان لافسظ ظهور ويراد خلافه 
ترد الافظ 
في عديدة فهو كالم 0 فلا تدليس و هنا اذا 
لم يعلى رأي المعدل ماذا ا أو عم فاللازم حمل اللفظ عليه اذ هو 


الغرض والثمرة كما عرفت + وحينثذ فلا ندليس أيضاً ( فدعوى ) التدليس 


من دون 





تدل عليه ع أما مع عدم الظهور أصلا با 








بن مها لهاع وحية 





الموجب لاحمل على الأاكمل او على الواقع المعتبر شرعاً ( في عمل المنع ) 
ولعل الأمر بااتأمل 1 والله أعلم . 





الى ذلك + و 


(0) داجع : عسدة الرجال لاسيد محسن الأعرجي الكاظمي بعنوان 
( الاكتفاء بالرواية في الجرح والتعديل ) + 





5 
































( قوله أعلى الله مقامه ) : 





وأيضاً العادل إذا أخير بان فلاناً منتصف بالعدالة شر 





فيقباون ولا يتثبتون ٠‏ فتأمل 





لا عنم 


فى أن التثبت في خبر الفاسق انما هو لاحئال الكذب » وهذا 





وان كان منتفيآ بالنسبة الى خبر العادل أثبوت عدالته الموجبة لعدم | 


باحتّال الكذب » بل اللازم تتزيل خببره منزلة المقطوع بصدقه في ترتيب 





الآثار » ولكن البحث في المقام لاستعلام مراده فيما شهد به كي يرتب 


٠‏ إذ هي كاضجمل 






ه »لا عرفت من 





عدم النفع بشهادته بدون الت 
«دم النفع بشهادته بدون الت 
منه » وكونه عخير بالواقع لا ينفع في ازوم قبوله وتنزيله عل الواقع 
اختلاف الرأي والمذهب 





شرعاً وترتيب آثاره بعد ما عرفت 





في العدالة » فلمل هذا الممدل أراد مالا ؛ 





م منها » يا يقول الشيخ فيها 





من أنها ظهور الإسلام مع عدم ظهور » وليس لأحدد أن يحمل 


غير مذهبه » كالملكة لألها أنفع او لأنها 





أوله ‏ عند إرادة الت 





الواقع في معناها الذي هو المعتبر شرعاً وهو الشرط في القبول - على القول 


باعتبارها فيه - 





ضوح أنه لافائدة في المذهب والرأي لاشخص إلا الحمل 
عليه متى أطلق » ولذا لا يعتبر المشهور في الشهادة بالرضاع إلا المفصلة 
كا سمعت » وإن كان فيه ما فيه كيا سمعت » ولعل الأمر بالتأمل إشارة 
الى ذلك والله أعلم : 














( قوله أعلى ابه #تمام 
وأيضاً ان علماء الرجال والمعدلين فيه 
في تعديل الآخر من تلك الجهة أصلا ولا نشم رائحته مطلقاً 
مع إكثارهم من التأمل من جهات أخر , وهم يتلقون تعديل الاخخر 





آمل واحد 





بالقبول حتى أنهم يوثقون بتوثيقه ومجرحون مجرحه » فتأمل + 


معنى للتأمل 
فان كان الغرض معرفة الحقيقة وهو لا يتم إلا 





لا فى أن هذا لو تم وكان مسلماً على الحقيقة فأ 





الذي صدر منه سابقاً 
بابداء الإشكال اولا وظاهراً » 


اتصدي له » حيث أن العدالة عتلف فيها وا 





: هذا حق وهو المقصود والذي يحب 





لغامد إنما 










فيها » فان كان معلوماً فذاك » وإلا جاء الإشكال لعدم ١‏ 





ولكئك مير بائه غير نافع 1 


بعدم إرادته للمعدل : وحينئل 


العدم ( أو يقال ) بان قول الشيخ مقطوع 


ينحصر الأمر بين القولين حدن الظاهر والقول بالماكة 


وظاهر أنهما ليسا قوا 





ه بن متغايرين معنى . بل مرجعهما 
الى قول واحد » وائما الخلاف في التغبير » إِذ القائل محسن الظاهر إثما 





يريد الملكة واتما عبر بالطريق اليها الذي هو حسن الظاهر حيث يفيد الظن 
بها ٠»‏ فالكل يريد الا 
الآخر في مله لمعرفة مراده المحمدول عليه تعديله غ وأما ال 





وعلى هذا فعدم التأمل من أحد في تعديل 






الغير والجرح بجرحه + فان كان الراد يجرد تر 
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تقايد صرف لا يجوز قولا واحداً . وان كان من جهة كون التوثيق 
من جملة الإ. فادة الظن بالوثاقة فسلم ء لو كان المراد 


ون معدلا وشاهد؟ً بمجرد توث. 





ات الموجبا 








الأثر دون غيره الغسير 


اله غير م: 


ى من بعضهم فضلا عن الكثير منهم أو الكل ميث تصح 





النسبة اليهم بقوله ‏ أعلى الله «قامه ‏ : ٠‏ يوثقوت » حتى لو كان التوثيق 








من الغير «فيدآ لظن بالملكة » إذ لا يصحح ذلك الشهادة بها » لما عرفت 


ى دليلها بلمقطوع به إن لم يكن بال 





سوس » نعم ذاك يفيد 





ار كقبول خبره » وشهادته » والصلاة خلفه ع والتقليا 


ولعل الأمر بالتأمل إشارة 





أو كان مجنهداً ٠‏ الى غير ذلل الآثار » 





الى هذا كله أو بعضه » والله أعلم : 
( قرله أعلى الله مقامه ) : 
على أن المعتبر عند الجل ني حصوص المقام العدالة بالمعنى 

الأعم كما سنشير فلا مانع من عدم احتياج القائل بالملكة 

أيضاً الى التعيين 
لا يخفى أن هذا لو سم » بان كان المعتير عند الجل انما هو العدالة 
بالمعنى العم - - أعني الشاما امل للإمامي وغ وغيره - ولكن لم بعلم إرادة المعدل له 
1 الظاهر الاذبن لا يلازمان 








أولما يتضمنه » لاحن 






در القولين » وحينئذ فلابد من » وإلا فذاك 


التعديل غير نافع كما عرفت » 1 ترجع الى ما سمعت من الوجوه » بل 


ثقول الظاهر من المعدل إرادة الشهادة بما يراه من العدالة عنده في حق 





خا 




















الخاص » سواء تضمن ذلك المعتى المعتبر ‏ بثاء عليه أم لا 
ائل بالملكة لا ينفعه هذا التعديل ء لعدم احرازها بتعديله 
لعدم العلم بارادتها » لتردد مراده بينها اع والله أعلم . 

أعلى الله مقامه ) : 


نول : اكثر ما ذكرت وارد عليكم ني 


وحينئذ 














في شيء من تلك الإبرادات 





لا مخفى أنه بناء على قطغية الأخبار لا يأ 
الصدور » ككون التزكية من باب الشهادة وهي غير مق 
س ٠‏ وكونها من شهادة فرع الفرع » الى غير ذلك 
هو إحراز الصدور » فاذا كان الصدور محرز؟ بالقطع 
ولا إلى ما يتعلق بها » ولكن الشأن في حصول القطع 


جدآ اذ ما ذكرت من الأمور المائعة هن الوثوق بالتعديل 





والجرح من الاختلاف واللفطأ والغفلة والنسيان والضيط الى غسير ذلك 
يجرى كثير منه ‏ أو اكثره إن لم يكن كله بالنسبة الى دعوى القطع 
في الأ بار » بل وربما يحري غيره © كسألة تقطيع الأخبار وتلف كثير 
منها كا ذكروا في كتب ابن أني عمير من أنه جاءها السيل فأخذها )١(‏ 








)١(‏ راجع : رجال النجائي ( ص 719١‏ ) في ترحمة محمد بن أبي عبر 
اء بعض البسلاد 





من قوله : « وروي أنه حبسه للأمون حتى ولاه 


( وقيل ) : إن أ 
أ عع سنين » فهلكت الكتب ( وقيل ) 





دفنت كتبه في حالة استنارها وكونه في الحبس 
أركها في غرفة فسال عليها 
الطر فهاكت » فحدث من حفظه وما كان سلف له في ايدي الئاس 
فلهذا أصعابنا يسكنون الى «راسيله ٠‏ . ( المحقق ) 
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ورا كان ذلك سب لإرسال أعباره غالاً » وحينئذ فلابد من 
بالصدور كا يرى امحتهدون ٠‏ وأما الدلالة فهي 
للإجماع من أهل اللسات على اعتبار الظواهر ( ودعوى ) القطعية كا 


57 0 الوسائل ء مع أنه لا حاجة البها ( مكابرة ) صرفة 


والله أعلم : 


( قزل أعلى الله مقامه ) : 


أيضاً ربما كان اعتماده عليه بناء على عمله بالروايات 


لا رد بين العمل بالموثقات وقبول توثيق هؤلاء 
إذ لا يكون الخير بواسطة قسم الموثق » اللهم إلا أن يقال 


إنما هو حصول الظن بالصدق بواسطة 21 
فان الموثقات متضمنة لنوع م, 

المذكور يأ لا يخفى ؛ والحاصل ند قصر الخبر بواسطة التوثيقات المذكورة 

عن الموئقات ٠‏ ولككن لا مخفى أن العمل بتزكية مجهول العين غير جا 

لاحمال وجود الجارح © ونفيه بالأصل لا يجوز العم الإجمالي ب 
لجرح ٠‏ فلابد من إتراج المورد عن أطاراف ذلك العل الإجمالي ٠‏ إما 
1 أو بما قام مقامه نظير العمل بالعمومات قبسل البحث عن المخصص 
التخصيص » وعدم إمكان البحث 
» لا ينفع في قبول الخبر افقد شرطه الذي هو 
العدالة أو الوثاقة » فهو كغيره من مجهولها » وان كان الجهل اتعذر 
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البحث عن هذا كى بعد الجهل بعينه » ويمكن أن يقال : إن المراد 
للمصئف أن التزكية بناء على كونها من قسم الخير فالاعتاد على توئبق 
هؤلاء يكون من باب العمل بالأخبار المونفة بعد فرض وثاقة هؤلاء 
في أديانهم » وليس المقصود جعل الخبر الذي في طريقه هذا الموثق 
ؤلاء قسم الموثق حتى برد عليه ما تقدم 
هول العين » اذ الفرض سد الباب المعرفة هذا الموثق إلا من جهة 
» لاحتمال وجود المعارض الذي لا يمكن 
الجرح كا عرفت » ولعل الأمر بالتأمل 





ولكن يرد عليه أنه 











' وهو غير جان 
بالأصل للم الإجمالي 
إشارة الى هذا كله . 





( قوله أعلى الله م 





/ ك 
ل ء الح . 





بل من باب رجحان 5 











المراد أن من اعتمد على 7 اؤلاء ليس لحصول الو 
بل قد يكون لحصول رجحان قبول الرواية بواسطة توئيقهم لكوثهم 
أهل الخبرة ومن أهل الاعتماد في أقوالهم » فيفيد توثيقهم حسن حال 





اوثق والاطمئنان مخبره » فيكون خبره من قسم صمبح القدماء الذي 





هو الموثوق بصدوره والمطمآن به ء ولعل من هذا الباب ما عن العلامة 
في ابن تمير (1) في مواضع من أنه بروى عن ابن عقدة عنه التوثيق ونحوه 
)أن فى - مدا 


خارف مدان » وهو من رجال الغامة» وقد وقع في طر 


هو عبد الله 


غير أبو هشام الخارني -.من 
الصدوق 








في باب ميراث الأجداد والجدات من كتابه ر من لا محضره الفقيه ) 
, بب التهذيب 


1ه - 





ع وروى عنه جماعة » منهم هشام - 





























فانه .ربا يظهر من بعض الاعتماد » ولو كونه من المرجحات ٠‏ ويقرب 
منه ما عن الشيخ رحمه الله - ولعل الأمر بالتأمل إشارة الى ذلك 
والله أعلم : 








( قوله أعلى الله مقامه ) : 





إلا أن يكتفى بالظن عند سد باب العلم » فتأمل : 
لايخفى أن القائل بانفتاح باب الظن عند انسداد باب العلم إثما 

بريد انسداد باب العم باغلب الأحكام الشرعية الكلية بشروطه المذكورة 
في بابه » كما هي مقالة أهل الظن المطلق » ومن اعتير الشهادة في الرواية 
0 ( المعالم ) ومن تبعه لا برى الاتسداد » بل يرى باب العم 
يكتفى بالظن 








له » بي 





بالأغلب مفتوحا لقيام الظن اللحاصر 
بالحكم » وان كان حاصلا بغ 
الى الأصل الجاري عنده في ذلك | 


طريق الشهادة للراوي » بل يرجع 


رد كاصل البراءة وأصل الإياحة 








وتموها © اللهم إلا أن يقال بان الغرض للمصئف - أعلى الله مقامه - 
إنما هى انسداد باب العل بالعدالة لا بالمتم ‏ .ويكون الحاصل أنه مع اتسداد 
باب العلم بالعدالة وتعذر | 
طيل الأحكام لكثرتها وعدم قيام موارد العلم وال 
يانفتاح الأغلب لبقاء العلم الإحالي ببقاء حملة من الأحكام وراء ذلك 


مضافاً الى تناول الأدلة الدالة على قول العادل لذلك + وقد يقال 





بها لعله يكتفى بالظن بها ء وإلا أزم 





بها » وإن قلنا 











لا ينفتح باب الظن » كا لا يتفتح ني موارد الدعاري 





- ابن عروة ٠‏ والأعمشن , وابنه محمد ء واحمد» كس معين » توفي 
سنة 199ه وله أربع وثمانون سنة . المحقق ) 


5 








واللنصومات وامرافعات او انتفت البينات » ولكن لاعنفى الفرق لاتحصار 
بالبينات والأعانك) يدل عليه الخبر « 





باب القضاء 
والأعان ) فاذا انتفت البينات وجب الرجوع في الجكم الى الأبمان 
ولا جوز الحم للمدعي او لأحد المدء. 


أفضي بي بالبينات 








بمجرد الظن بصدقه إجماعاً 
لن ممكن لتحقق موضع العدالة 
ني الأغلب بل الكل إلا 
لبة بها كا لا يخفى ٠»‏ وحينئذ فيعتبر قول 
إل الأدلة الدالة على اعتبار قول العادل له ٠‏ كك يمن 





يخلاف المقام فان الرجوع فيه الى || 
والعادل به لتعسر العم بها إن لم يكن 











النادر من عموم البلوى او 





نها اث قول 





من قامت البيئة على عدالته من غير فرق بينهما أصلا » ولا يناني ذلك 
اعتبار الصحبح الأعلى عند هذا القائل كما هي مقالة هذا القائل » إذ ذلك 
مع امكان البيئة وإلا وجب الرجوع الى الظن مع إمكانه » ولمل الأمر 


لتأمل إشارة الى ذلك . 





( قرله أعلى الله مقامه ) : 


لعدم حصول ظز 





بالعدالة المعتبرة لقبول احبر عندهم . 
لا مخفى أن صميح القدماء ليس إلا ما يوثق بصدوره ويطمأن به 

ومن الواضح أن ذلك لا يلازم عدالة الراوي وكون اللحير ححا 

على اصطلاح المتأخرين ا هو واضحء فلذلك لا يحصل الظن بعدالة 


الراوي من قول المشايخ : إن الأخبار الني رويت صماحا أو ما 





من الكتب المعتمدة » وغير ذلك 2 
( ووجه آخر ) وهو أنه لو فرض حصول الظن بالعدالة 


الشاهدين بالصحة وغيرها » فلا يلزم حصوله لنا » وإذا لم محصل فلاوجه 
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لقبول تلك الأخبار وان كانت ماح عتدهم » لفقد الشرط عندنا » 
على اعتبار العدالة في 
شرطا ما هو الوجه » والله أعلم + 


بناء 








بول واو بالممنى الأعم الذي براه الشبخ ومن تبعه 





( قرله أعلى الله مقامه ) + 
أو لم تبق عليه , 

المراد أن هذه الأخبار التي شهد المشاعخ بصحتها والاعتماد عليها 
القرائن الموجبة 


ليع الأخبار الذي جاء منه الإضمار 





كانت كذلك في زمنهم وما قاربه لقرب عهدهم 








لظنها والوثوق بها التي ( منها ) عدم 
في كثير من الأخبار الموجب للتوقف فيها » بل ورد كثير منها + 
( ومنها ) اضمحلال الأصول الأربعماثة ني هذه الأز 








ئة وما شابهها 
الموجب اعدم الاطمثنان بما في أيدينا أو لعدم مساواته ا او كانت موجودة 
فقدت ككتب 





مبسورة لنا منضمة الى غيرها من الإمارات والكتب 
موجبات الصد 


من أواثئك المشا العظام والعلماء الأعلام : 


يي 





ابن الي عمير وغيره » الى غير ذلك من والوثوق والاعتماد 








أي كانت هي المنشأ في تلك الشها 








رمن هنا ادعى الحر” وغيره قطعية الأخبار (1) أقرائن كثيرة 





أقاموها » وامارات ‏ وها حسبوا أنها بلغت نلك الدعوى فت 





باسروا 
عليها » وادعوها غير مكثرثين بها » ولا متهمين أنفسهم عليها » وقد 
عرفت سابقاً أنها من الخطأ بمكان . 

( نعم ) هي بعد التأمل 
)١(‏ ادعى الحر ذلك في آنخر الوسا 





غاية ما تفيد لنا الظن 











فاك 





لكن لا كالظن الحاصل لأولئك للشاعخ بل هو بالنسبة اليهم لعله متفاوت 
جداً شدة وضعفآ من جهة القرب والبعد ازمن الصدور ؛ وزيادة الاطلاع 
على الإمارات التي لها دخل ني ذلك وقلته » وزيادة الأسباب والء 
للظن والاطمئنا 
وال مقبول عندهم هو ذلك أعني ما كان موثوقاً به 
ولا كذلك في أزمنة المتأخرين لذهاب الأكثر من تلك القرائن » إذا 
لم يكن كلها » فلذلك ذهب ذلك الظن وذلك الوثوق الذي كان حاصلا 











ان وقلتها » الى غير ذلك ء ولذل كان الصحيح عند القدماء 








لأولئك السابقين » ولذا أخدث العلامة وشبخه ابن طاووس الاصطلااح 


الله أعلم . 


الجديد ء .وهذا هو العذر لهم » 





)2 أعلى الله مقامه ) : 
نعم يتوجه عليهم أن شمول نبأ » الح . 


حاصل ما يريد أن المكتفين بالظن الحاصل من تعديل المعدلين من مثل 








إن كان الوجه 





ابن عقدة واب فضال وغيرهم من ماثلهم في سوء العقء 
فيه منطوق آية النبأ )١(‏ فهو محل تأمل بل متع ؛ لعدم العموم فيها 
يشمل ما تحن .فيه » اذ كل من النبأ والفاسق فيها نكرة في سياق الإثبات 





وهو غير عام ٠‏ بل الغرض منها بيان حكم مورد خاص كا يقضي به 
ملاعظة سبب نزول الآية الذي هو إخبار ( الوليد ) بالردة القي لا يناسيها 
الاكتفاء بالظن ع بل لابد فيها وني المواخذة عليها ءن العم ع كا هوق 








(1) آية النبأ 
قوله تعالى : ( يا أيهآ 3 
قوماً مجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نا 








اجهياتكت 
































الذي هو الوقوع في الندم » واذا لم يكن ثمة دليل 
بتلك الظنون بل لابد من العلم » كا هو مقتفى 
الأصل الاولي القاضي مخرمة العمل بكل ظن حتى الظنون الرجالية أصلا 
وكلية » ولكن لما خرج كثير 








نها بالإماع وسد” ياب العم وازوم 
تعطيل الأحكام لو اقتصرنا على موارد العلم ‏ فالواجب الاقتصار فيما 
خالف الأصل على المتيقن » فيبقى ما عداه على حك الأصل بافيآً ومنه 





ن الحاصلة من ٠‏ 





ابن عقدة وابن فضال ونحوها » هذا مملاحظة 





اشأن نزول الآية والملة المذ: 
جارياً على الظنون والاكتفا 





غ٠‏ وبملاحظا 
بها والاعتماد عليها وأن العدول ‏ وهم المشاعخ 
الذين توا غاية التثبت 
كا تقضي به شهادتهم » يتجه العمل بثلك الظنون الحاصلة من :لك التوثيقات 
وإن لم يمحصل بها العلم كا هو م ولا كان الموثق من العدول. 
الذي لا إشكال ولا خلاف ني اءتبار الظن من قوله » بل لا إشكال 
في اعتباء له وإن لم يفد ظناً ٠‏ إذ لا دليل على اشتراط العدالة 
والإماع المدعى على اثتراطها منقول يخبر الواحسد وهو غير حاصل لنا 
» بل هو ل شك » بل مع ملاحظة حال القدماء 
ها في قبول الخسير لبنائهم على اعتبار 
مظنون الصدور وام وان لم يكن راويه عدلا » فبملاحظة هذا كله 
قع انا الشك والتأمل فيما ذكرتم من الاكتفاء بالظنون ( إلا أن الإنصاف ) 
رجحان الوجه الثاني فان بناء الفقه على الظنون وأمرها » 
لا 

الأصول اليها » كا سينبه عليه قيما بعد » والجواب عن الآبة سيذكره 


لة كون البناء في ١‏ 











أخيرونا بصحة تلك الأخبار التي رووها - قد 











بحيث يكون حجة عل 





ريما محصل لنا الحكم بعدم 

















م بدوتها فاته 
نها حكم من الأحكام الكلية » بل والمزئية بدونها وبدون غم 





فيما بعد ج 
-2 








فيها نكرة في سياق 





( وحاصله ) منع عمومها ا نحن فيه إذ 
الإثبات وهو غير عام . 

( ودعوى ) العموم بطريق الحكمة » ( ني محل المنع ) في غير ظواهر 
القرآن من العمومات والاطلاقات نت لبيان ظاهرها لا لم آخر 
فكيف فيها التي لم يقصد منها إلا أصل ال 
ايا المهملة ع والتعليل فيها لعلة مقصور على مثل موردها : 

( ودعوى ) التعدي وظهور عدم الخصوصية بمحيث يشمل المقسام 
(في عل النع ) 
بين قتل جع كثير 
فاسق فلابد من || 








تشريع وببان الحم في الجملة 





نمي 


اخنيال اللصوص 





رجحانها » لوضوح الفرق 


المسلمين وسبي نسائهم ونهب أمواهم يمير واحد 











إلى حد العلل كما أمر سبحانه » وبين المسائل الفقهية 








الني فيها جواز التعبد بالظن وورد الشرع به » بل لا يستقيم أمرها 
إلابه في أمثال أزمنتنا » بل وني 
عليه لما للقه من المشقا 


مع العذر في خطثه والثواب 
كا ذكر ذلك «فصلا 
بعد » فلذلك أمر ‏ أعلى الله مقامه ‏ بالتأمل لع 














ية ما ذكره رادا به 





على المكتفين بالظنون ء فقوله أولا ‏ نعم يتوجه عليهم » الخ » قد تبين 


وظهر عدم اتجاهه كم عرفت , والله أعلم . 





( قوله أعلى الله مقامه ) 
فان قلت النكرة في سيا 


حاضل القرضن من هذا الإيرا 
عن بر القاء 
الذي هو الا: 






الإثبات وإن لم تفد العموم . 


إرادة أحكام القول باعتبار العلم في التبين 


فآ أعني من غير فرق بين ما كان من قبيل مورد الآية 





بالتركية الذي يحن فيه 





















أ 














وبيان ذلك أنه بعد إاغاء الخصوصية لادورد لظهور عدمها بملاحظا 
الذي هو خوف الوقوع ني الندم بارتكاب ما ليس علوم الذي لا فرق فيه ب, 
وان لم نسه عاماً ومن الفاظ 
الحكة إذ الك إذا علق على مطلق وماهية 
كان الموضوع لذلك الحكم تلك الماهية يث هي » وحينئك فيجري 
ذلك الحكم في جميع أفرادها لحلول تلك الماهية في كل فرد لها » فاللازم 


المورد وغيره » والموضوع ني الآ 








العموم إلا أنه راجع إليه بطري 








حينئذ اتباع هذا العموم » ودقنضى هذا التعليل الذي هو اعتبار العم في 
عن شير كل فاسق -دتي في التزكية التي تحن فيها ء, فلا وجه لقولكم 
بالاكتفاء بالظن فيها حتى من 1 اء في الفقه على الظن 
لايقضي برفع اليد عن هذا العموم . وهذا التعليل القاضي باعتبار العلم » وكذا 
لايرفع اليد عن الإجاع المدعى لاشيخ وغيره على اعتبار العدالة في الراوي* 
( ولو ) : إن العدول ‏ وهم المشا 
بصحة تلك الأخبار : 
(قلنا ) إن ذلك لا يفيدنا العلل لأاحتال اناطأ والاشتباه , فا 
التعوبل على أخبارهم مع عدم حصول العلم به » لاحمال الوقوع في الندم 
الذي هو مقضى التعليل ع وحينئذ فيبتى الإجاع المدعى على اعتبار العدالة خبلياً 








٠»‏ وكون ال 








أخيرونا 








عن المعارض ٠»‏ إذ امير به عادل بل عدول فيقبل من دون ٠‏ هذا 





حاصل هذا الايراد » ومقتضاه اعتبار العلم في النبين 
ثم اجاب ‏ أعلى الله مقامه ‏ بماحاصله : كفاية الظن في النبين » وموم 
الآية في ل المنع » كما عرفت سابقاً » و ذكره مفصلا في الجواب » فلاحظ 
وتأمل جداً , والله أعلم . 














( قوله أعلى الله مقامه ) * 
وكونه في الباقي حجة لابد من تامل . 


الوجه عدم الحجية في العلة المخصوصة ( يا حققناه في عله ) لبطلان 
كونها منشأ للحكم الذي هي علة له » إذ بعد فرض تخصيصها وخروج 
بعض المسمى مثها كيف يكون المسمى من حيث كونه مسمى هو المنشأ 
والعلة في ذلك الحكم » بل ذلك يكشف عن كون المنشأ في ذلك الحكم 
والعلة فيه المسمى المستفاد وشيئاً آخرء وهو خلاف الفرض إذ المفروض 
أن العلة في ذلك الحكم هو نفس المسمى دون غيره »كا هو ظادر اك 
بها ء فعدم اعتبارها وعدم حجيتها بعد تخصيصها للمنافاة الظاهرة بين 
علة وتخصيصها » ولاكذلك العمومات بعد تخصيصها » إذ لا إشكال فيها 
أصلا لعدم المنافاة فيها رأسا كا هو واضح ٠‏ وحينئذ ( فالقول ) بان 














حال العلة حال العمومات في الحجية بعد النخصيص » إذ هي في المعنى عام 
فحاها حاله ويصيبها مايصيبه كما صدر من بعض الفضلاء رك ترى) ني محل 
امتع ء والله أعلم . 

( قله أعلى الله مقامه ) : 

على أن قبول قول خصوص العادل يكون حينئذ تعيد؟ 
وستعرف حاله » إل : 

هذا هو الظاهر » إذ لا خخصوصية للعدالة في قبول الخبرء بل المدار 
على وثاقته وصدقه وتحرزه عن الكذب »ء وليس اعتبار العدالة إلا لهذاء إذ 
لا حاجة في الخسبر إلا إليه » ولذا تقول ياعتبار أخبار جميع المتحرزين 


- 87- 














عن الكذب بحرث عرف من حاهم الصدق وإن عرفوا بسوء العقيدة ع كالواقفية 
والفطحية وغيرهم » إذ لا منافاة في قبح العقيدة لقبول الخبر ٠‏ بل على 
ذ| يقة العقلاء ٠‏ ولذا ادعى الشبخ الإجاع على قبول أخبار جماعة 
مفتهم ( وقد حققنا ذلك في رسالة في الأخبار ) والمتحصل هو هذا 
والله أعلم ُ 


( قوله أعلى الله مقامه ) : 









سيما على القول بان العدالة حسن الظاهر أو عدم ظهور 
الفسق . 





قد عرفت أن إرادة الأخير من المعدلين والموثة 





لاخفاء في فساده 


كا اعترف به سابقا وصرح به ؛ وأما الأول فالظاهر بل لعل المقطوع به 





إرادة الطريقي؛ 
الظاهر وإن لم يكشف عن الملكة » بل ومع فقدها ؛ لكنا ثقول بان العادل 


نه للملكة الني هي العدالة وليست العدالة هي نفس <سن 
لعدالته مقبول الخبر من دون تبين أصلا » ( نعم ) الفاسق لا بد في قبول 
خبره من النبين الظني الاطمئناني محيث يطمئن به العقلاء ولايرتابون في العمل 
به والتعويل عليه وإن لم محصل إلى حد القطع ٠‏ بل كان احتّال الكذب 
ضعيفاً جد لايلتفت إليه » وهذا هو الضابط فلا بد من مراعاته » والله أعلم 





( قوله أعلى الله مقامه ) : 

إلا أن يقال الفاسق من حيث أنه فاسق لا يحصل الظن 
القوي منه . 

لا يخفى إن هذا من الاحتالات الواهية التي لا ينبغي التعرض لا 
ولكن المصنف ‏ أعلى الله مقامه - أراد التنبيه على كل ما يحتمل أو يقال 


-هولااط- 











وإن كان واضح الفساد البطلان طلبا ر 


عن قريب التعرض لبيان فساده بقوله فيما بعد « على أن 





'يضاح المطلب باكل وجه 





وسبأتي 
الفاسق الذي لا يحصل الظن من خبره هو الذي لا يبالي في الكذب » أما 





المتحرز عنه مطلقً أو في الروايات فنع حصوله منه مكا 
بالقلب لا الجوارج 6 
( قلت ) : وكلما زاد الفاسق ترز عن الكذب و 





سيما الفاسق 





زاد الوثوق مخبره والاطمئنان » ومن هذا الباتٍ أخبار 
وأعاظمهم ععبد الله بن بكير وأمثاله الذبن بلغوا في الاعتماد والقبرل 
مراتب عالية ٠‏ ولذا ادعى الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح 
عن جاعة » منهم عبد الله بن يكير . 





( قوله أعلى الله مقامه ) : 

لكن المتبادر من الفاسق فيها والظاهر منه هنا من عرف 
بالفعق , 

هذا في محل المنع إذ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية ولا خصوص. 
هذا الفظ ولا دخول للعلم والمعرفة فيها ع وما العلم طريق ها حرق 
للموضوع المترتب عليه حكها » إذ التكليف بالحكم «وقوف على إثبات 








موضوعه » فلابد من إثباته بطريقه وهو العلم أو ماقام مقامه ع فان ثبت 
فذاك » وإلا فان ثبت موضوع العادل فواضح أيضاً » وان لم يثبت شيء 
بل كان هذا الموضوع المبتلى به مجهولا » فلا يجوز 3 
الإصالة حرمة العمل بالظنون وما وراء العلم التي قامت عليها الأدلة الأربعة 
وحم بها العقل والشرع والإجماع , فلايد من الحروج عنها إما بالتبين 
العلمي أو التبين العقلاثي » بحيث يكتفون به في أقواهم وأخبارهم » بناء 





ل خببره والتعيد يه 





مد 























على أنه حجة شرعية كا هو الظاهر ٠‏ وإلا فلا يجوز العمل بقوله والندين 
قد الدليل » والأصل 





به مع كوله مجهولا ل يتبين حاله ولم يظهر أمر, 





عدم الحجية » وحينئذ فاشجهول من الرواة لا يجوز قبول خبره » فايظهر 
من ( المصئف ) من الميل إلى القول محجيته بقول مطلق ء مما لا وجه 
له أصلا . 

رضم ) بناء على القول بالظن المطلق في الأحكام ‏ كا يراه 








ذلك ؛ لكن يدور الأمر على الظن المنفتح عنده إما بالأحكام 
أوبالأدلة أوبها على الاحتالات 'والأقوال التي نحن في غنية عنها لظهور 


لايضر إجراء الأصول فيا عدا المفتوح (كا حققناه 





يراه من 





انفتاح باب العلل قدا 


في عله ) )١(‏ والله أعلم : 





1 ترك أمن اق امانه‎ ١ 


على أن المستفاد حينئذ عدم قبول خبر الفاسق لا شتراط 
العدالة والواسطة بينها موجودة قطعاً . 

قد عرفت وتبين لك حرمة العمل بالمظئة وءا وراء العلم طلقا » فاللازم 
الاقتصار على مارج بالدلبل عن ذلك الأصل وثلك القاعدة » فان قلنا 
باشتراط العدالة كان اللازم قبول خبر العادل دون غيره مطلقاً » وإلا -كآ 
فيه العنوان المستفاد 





هو الوجه ‏ كان الخارج ‏ مضافاً الى الغادل 














من دليل ذلك اللخارج من باقي الأقسام اصطلاح المتأخرين 
(1) لعله يشير بذلك إلى رسائله في الأصوال العملية والني كتبهسا بطلب 
من السيد المحدد الكبير الحسن الشيرازي والتي فرغ هنها في سنة 1141 ه. 
( الحقق ) 


مد 








أومطلق المتحرز عن الكذب ٠‏ أو صحيح القدماء إلى غير ذلك مما يراه 
المستفيد وذلك اتحصل ٠‏ ولا دل ني ذلك للقول بالواسطة وعدمها + بل 
لا فرق في ذلك بين القول بالواسطة وعدمها » لوضوح أنه ما عدا ذلك 
الفارج بعنوانه المستفاد من دليله فاللازم فيه الاجتئاب .وعدم جواز العمل 
مطلقاً » فتأمل جيدا والله أعلم + 

( قوله أع| 


الى الله مقامه ) : 


أو تخصيصه بالعدالة بالمعنى الأعم ء فتامل . 
لعله ‏ أعلى الله مقامه ‏ أشار بالتأمل إلى أن هذا التخصيصن نجوتز صرث 
وخلاف الظاهر » فكيف يجوز ( والجواب ) بانه لا بأس به بعد قيام 


ينة بل القرائن من الشبخ عليه » فاللآزم هو الحمسل عليه كغيره 
من الغدازات الحفوفة بالقرآئن » والله أعلم ١‏ 





( قرله أعلى الله مقامه ) : 
بل على تقدير اعتماد الكل أيضاً لعل الأمر كذلك , فتأمل 


هذا كا يقول ‏ أعلى الله «قامه ‏ إذ إطلاق لفظ الثقة 





مرف إلى 
غيره » وإن فرض اعتماد الكل عليه أي أقواله ورواياته » إذ اعتمادهم 
عليه بعد فرض فسقه » انما هو من جهة أقواله اظهور صدقه وضبطه فيها 
وما كان اعتمادهم عليه على الإطلاق حتى يناسبه إطلاق لفظ الثقة عليه 
المساوي - ظاهر] وبحسب الاصطلاح المثأخر على الظاهر - للفظ العدل 
وإن أطلق أحياناً على غير العدل الإمامي » فانه للقرينة » وأما مع عدمها 


-غط- 





































فاطلاقه تدليس » ولعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أن اعتماد الكل لا برقع 
التدليس » فلو قال قائل باته لا:ندليس بعد اعتماد الكل » قيل له لااوجه 
لهء والله أعلى 0١‏ 


( قرله أعلى الله مقامه ) + 






ولا يخفى أن الروية المتعارفة المسلمة المقبولة أنه إذا قال 
عدل إمامي ‏ النجاشي كان أو غيره - قلان ثقة » إنهم 
يحكمون يمجرد هذا القول بانه عدل إمامي كما هو ظاهر 
إما لما ذكر ‏ إلى قوله ‏ على منع اللحلو . 

لا فى مافي هذه الوجوه التي ذكرها لاختصاص لفظ ثفة حيث 
يذكر بالهدل الإمامي من كون الظاهر الرواة النشيع » وكون / 
من النشيع حسن العقيدة » إذ دعوى الظهور تي المقام غير مناسب 
إذ لا لفظ هناك فيه دعوى ظهوره في ذلك لو سل 
الظهور »2 إلا أن بريد من الظهور الظن بواسطة الغلبة للتشبع في ذلك 
أعني في حسن العقيدة لو سلمت الغلبة » ومثله دعوى الانصراف الى الكامل 
ا فائها في محل المنع » بل لا يلتزم هو به في سائر المطلقات » بل اللازم 
في المطلقات لها على المعنى الأعم » إذ هو الموضوع له اللفظ بعد فرض 
إطلاقه » إلا أن يكون هناك انصراف لبعض الأفراد بواسطة شيوع ذلك 
المطلق في ذلك الفرد من جهة غلية وجود ذلك الفرد في الخارج وغلبة 





حق يمسن 














)١ <١ [|‏ إلى هنا إنتهى المصنف مما علقه على الفائدة الأولى من القوائد 
ا للوحيد البوبهائي ‏ طاب ثراه - وفيما بلي شرع في تعليقه على الفائدة 
الثائية متها غ فلاحظ + ( الحقق » 






































بئذ يجب حمل ذلك المطلق عليه 


نها غير بعيدة يل لغله الظاهر 





لى حد” حصل الانصراف فائه 
موجود إلا بدعوى الاصطلاح 
لة فيه إذ قد ينافيه إطلاق هذه الافظة من بعض على غير 
ولذا أنكر الشيخ 


دعوى هذا الاصطلاح ؛ لكن الظاهر ثبوته بين المأخرين » والإطلاق 


استعماله ف 
وهو في المقام غير 
وإن امكن المنا 
العدل الإمامي كي صدر من العلامة 
ال 











رحمه الله في خخلاص: 








يي 
بعض على غير الإمامي غير قادح في الاصطلاح ؛ إذ هو مع ل 





5 
والمدعى مع الك 
والنجاشي والمفيد ومشاعهم وءن تقدم عليهم ف 





رد عنها » وأما دعوى الاصطلاح حتى 






المتقدمين منهم 
معلرم © إذ 
به » وأنه ظاهر 








لا يزيد لفظ الثقة على العدل » وقد عرفت مذهب الشيخ 





الإسلام مع عدم ظهور الفسق الشامل للعدل الإمامي والموثق وغيرهما 


مع أنه لا يعت 
تدخل الموثقات جيعاً , بر 
فالانصاف أن دعوى الاصطلاح في الجملة مسلمة » وأما غيره من 

له أ 


عنده في قبول الخبر العدالة با 






بالأعم » 








الوجوه » فهو محل غش كالذي ذكره المحقق الشيخ محمد )١(‏ 





عن جاءة من المحققين من أن ديدن النجاشي إذا قال : ٠‏ ثقة ووم 


ض إلى فساد عقيدته إرادته العدل الإمامي , إذ ديدنه التعرض إلى القساد 





او كان فعدمه ظاهر في عدم ظفره » وهو ظاهر في عدم وجوده ؛ لبعد 





وجوده مع عدم ظفره اشدة يذل جهده وزيادة معرفته » لوضوح أن 


ي عدلا إمامياً ويكون خبره من قسم 1 
م التعارض » الى غير ذلك من ثمرات 





ذلك لا 








ابن الشيخ زين الدين الشهيد ا 


( المحقق ) 

















الرجال وكان عدلا إمامي؟ 





المحسن في رجاله ) رادا قول 





هذا القول من 


ظهور كوه 


بالعدالة بالممنى الأخص ء لو قلنا بان اليز 





ادا له » وهو غير كاف في شهادة هذا المريد أو إخباره 















لنا وثرتب عليه آثاره . 

( نعم ) هو ثافع على القول بان 
إذ قد بحصل لنا بواسطة قول النجاشي 
المقول فيه :هذا القفظ ع 7 
هناك اعتماد ما » ولعل هذا هو المراد للمصنف بل وا 


© والله أعلم 








ذلك كون حذف المتعلق مفيداً للعموم فيكون 





٠ :‏ ثقة » أنه «وثوق به من كل 


١‏ لعل المراد من 
ا مراد ا 








وتجنبه للمعاصي والمم 


فيكون هذا الافظ - أءن 


امات من الكذب 

















ادك 






النص لا يعارض الظاهر وإن نافاه في الدلالة 
بم النص على الظاهر والتصرف في الظظاء 
كا هو الشأن ني مواردهما كالعام والخاص » فاذا كان في كل دن المتعارضي 





بل اللازم فيهما الجمع 





درى أخذنا بالنصوصية وطرحنا الظهور 
نص في معئاها 
» ولفظ 
ظاهر في عدم ثبرت العدالة أصلا 





ن جهة وظهود 








ذا الباب فان اننا 


من الجانبين » وما نحن ف 












بت ذلك عند قائله » إذ لعله برى 


ٍِ ن الحاصل أنه فطحي موثوق 
بم بعدم المنافاة ء إلا أن الوجه خلافه 0 اللازم 





أزيد اطلاعاً » وأوسع باع + الى 0 ذلك من المرجحات 






















ونيسره وترتكب ماليس فيه وثوق بالمرة 


يكون مع الريب والاضطراب 





من تأملها . 





'ثم. القول في المدالة بالملكة كم 


بناء عليه » مع أن كوته اطلع على مالم 









بالجمع بين القولين تحكيماآ 0 
هو الشأن في الأخبار اللمتعارضة 
ار لو كان 
والظاهر - كاامام والخاص والمطلق 
تزيل الكلامين بمتزلة كلاء 





إذ الجمع في الأخ 











نتهاد » فلا وجه للجمع عا ذكروا مع تعدد المتكم ؛ بل 


تعدبل 


١:‏ » لانفتاح باب 
العدول وتبدل الرأي » بل ومع اتحاد الكتاب أيضآ كا هو واضج جد 
فالوجه حينئذ إنما هو الرجوع إلى الإمارات والمرجحات واتباع ما هر 
الأقوى 6 كما اختاره ( المصنف ) قيما بعد ونقله عن الا 


المرجحات وفرض التساوي فلا يقال بالجمع المتقدم كا نقله فيما بعد 


عن الأكثر واستظهره حيث قال بعد : و لهل الأكثر على الثاني 


وأنه هر الأظهر » الخ , كا عرفت ماقيه » فلا وجه للقول به »كما 
لا وجه لاحتال التخيير أو القول به » ما تي الأخبار المتعارضة لو تكافات 
وتساوت من جمع الوجوه ٠‏ إذ اك هناك إا هو للتعبد البحت 
للأخبار المستفيضة جداً إن لم تكن «دة بفئوى المشهور جد 
إن لم يكن الكل » غير آت في المقام » كتعارض الأقوال 
في الاغة » بل اللازم في مثله الرجوع الى الأصول والقواعد في ذلك المورد 
وءنها الأخذ بلمتيقن من القولين إن كان ككونه ثقة في الجملة ولو 
في إخباراته ورواياته » وأنه متم 


الظاهر ع وأما مع عدم م 




















ل ل اللازم الجمع بيئهما 


كا عرفت وعرفت ١‏ 





( والثاني ) أن ١‏ 





إنما تكون حيث يكون ما اطلعا عليه وشهدا به 
أمراً متحدا وكان مورداً للنفي والإثبات ٠‏ فهئاك تكون المنافاة حاصلة 
أما لو كانا أمرين متغايرين فلا ء وما تمن 
اطلع على وثاقته فاخمير بها » والجا 
الكزلة »قحا مفلا فاعخير يه..» و 
تقول هو فطحي 

ولكن لا مخفى أن هذا مناف لما 
القائل : فلان ثقة الحم بائه عدل إمامي » 


لوضوح الافاة إذ الثقة على 








هذا الباب » إذ المعدل 








اطلع على كونه فاسد المذهب 





العمل بهما لعدم المثافاة 
بالإمامي 





لعدم امخصار 





ن أن الروية المسلمة في قول 













كل منهما ثاف لا ن: 
الجارح قد اطلع على مالم يطلع عليه المعدل » 
م اطلع عليه الآخر ؛ فكل منهما اف لما :: 
إلى العدالة المرا 
أن الجاء 


ول الع عن بالدية 





اة من لفظ ثقة المشهود به » بناء على الملكة » إذ الظاهر 
ح بالفطحية لا يشهد بها 





بريدها إلى هذا الحدء إذ غاية 





ه15 - 











ما بريد أنه فظحي وإن كان ثقة في دينه » وهذا معنى قوله فيما بعد 
لاع 


في م 





من إشكال © إذ الجارح بالفطحية لا يلائمة القول بالملكة 
ف العدالة على الظاهر » وإن احتمل لإمكان حصوها لغير الاءامي 
ولكن لابد من اتحاد الجرح والتعا 
العدالة بمعنى الملكة على ما هو المراد عندهم » اللهم إلا أن يقال يان مبنى 


٠‏ والجارح اطلع 
ع ح 
على خلاف هذا الظهور ‏ وهذا معنى قوله : أو يكون ظهر خلاف الظاهر» 





ل في المذهبين » فلو اختلف لم تتحقق 








١ العدالة‎ 





د بها على الظهور بواسطة غا 






أي ظهر للجارح خلاف ما ظهر للمعدل , وحينئذ فلا تناي في الجمع 





بينهما ٠‏ إذ مرجعهما إلى أدري ولا أدري ٠‏ 





( نعم ) على فرض ثبوت الاصطلاح في لفظ ثقة وأنه مختقص 
بالامامي يكون الجمع غير ممكن لحصول اتنافي بينهما » كا هو واضح . 

( ويحتمل ) عطف قوله ( أو يكون » على قوله سابقآ « الا أن 
لا يكون عضرا » الذي رفع به احمّال كونه من التدليس © ويكون 
حاصله أن احمّال كونه من 










تدايس مندفع يامرين على وجه منع الخاق . 

( الأول ) أن النذليس إتما يكون مع عدم اعتبار الموثق » وليس 
كذلك بل هو مغتبر عند الكل كما به إماع الشيخ على قبول أخبار 
الطاطر؛ فضال وأمثالحم » أو أنه الحق وإن كان مل لاف 


كا هو الظاهر » وإذا كان معتبراً فلا تدليس ٠‏ إذْ الغرض ‏ 





















في الرواية إنما هو قبول الحسير وهو حاصل على كل 





مع فساد المقيدة . 





( الثاني ) أن التدليس إظهار ما هو خلاف 


يكون الواقع عنده غالفآ لما أظهره » وهذا غير حاصل هن المعدل 


واقع عنده » محيث 


إذ غاية ما حصل منه إنما هو الوثا أخبر بها وهي قدر مشترك بين 


























الامامي وغيره : وأما فساد المذهب فلم يتعرض له فلغله لم يطلع علي 
3 








كا اظلع عليه الجارح ء وحينتذ فلا 






ع اذ لم يظهر خلاف ما 


عليه في الواقع حتى يغش غيره و خلاف ما هو عليه في نفس الأمر : 





ولكن أن هذا مناف أيضاً لدعوى الروية المسلمة » فان 





مقتضى تلك 





أن لا يقال هذا الافظ !| ترز أنه عدل امامي 
ليس له الإطلاق 


اللهم إلا أن يقال بائه عوك 





أما اذا لم عرز لعدم اطلاعه أو اطلع 








فلو أطلق والحال هذه كان مداسا وغاشا 
في كونه إمامياً على الظهور الحاصل 


مدلس وإن كان غير مطلع تمامً , 








الغلبة المورثة للمظنة ع فهو غير 





( قوله أعلى الله مقامه ) : 


لكن لعله لا يخلو من 





واحد» 





بواسطة الديدن والاصطلاح وتحوها من الوجوه القاضية يحمله على المدني 





الأص أعني الختص بالإدامي دون غيره ع فيكون هذا الموثق قد أطلق 


لفظا وأراد غير ظاهره دون دلالة على ذلك © ف 





قع غيره في غير 
ماهو المراد له ه وهذا هو التدليس والغش » ولكن لا 





أن هذا 








لا يأني مع فرض الجمع بين الجرح والتعديل ؛ وان كان 
إذ يكون الجرح بالفطحية لكونه 





بطرح ظهوره ني الإمامية على ما 


ارات 














المهارضين بالخاص والمقيد » وحينئذ فلا يكون تدليسا . 





(نعم) 3 


أن التدايس لا يرتفع 

















الإعلام بالمراد حتى لا يقع مخلافه م 





على فرضص كون المراد من قوله : ثقة هو المعنى الأعم 
» اكنه ممنوع كما عرفت ء بل هو محمول على المعنى المصطلح عليه 
بناء عليه » ويم با 








ارض والننافي ويرجع الى الترجبح » ولا وجه للجمع 


كا عرفت » وهذا يا بحري مع تعدد الجارح والمعدل فكذا ممع الأتحاد 





الواحد مع إمكان العدول وتبدل الرأي » كا أن 


ة التعدد أيضاً ء وكذا وجه دفعه 








الله مقامه ) ا 





إن مضراً عندهم » الح 





لامخفى ايضاً أن عدم ضرره من جهة | عندهم لا يقضي 


ي التدليس أصلا » لحصول الضرر في مقام 






بعدم ضرره كلية حتى يد 





ة الظن غ وحينئذ فيحصل النا 





لو انفرد ء إذ مع مغارضته بالصحيح 
اتفرد ع إذ مع مغارضته بالصحيح 





عليه » ومقتضى قول المعدل ثقة أنه عدل امامي, 
لغدم الصارف له عن ظاهره » فيكون الخبر ححا واللازم تقديمه وطرح 


-52 ا 





























الموثق .» .وهذا إنما جاء مرا 1ك 





عب علية'في :لات الواقم ا٠.‏ وهذا. هوا 


ريس :6 وقد .ينكس _الأمر 
فيكون الترجيح في الوافع المعارض + كا ( 


بواسطاة 





مهرد عن الدارف ع 


ال 





ناء المرجح من غير صفة الصحة الموجودة 





خلافه » وهذا انما جاء بواسطة 


هذا كله ء وهذا 















(الصنف) 





برفة حافم من اجرح 


عن حميع علراء الرجا| 
ن جميع علاء الرجال 


رن إل ترله رساتوة _ريتنيون 





(قلت) فاذا كان حاله بهذه 


ان بقوله » بل وكو 





فلا إشكال في حصول 





بر ء فهو معتبر حيث لامعارض له 


(1) المراد علي بن 





علي بن فضال الفطحي ( المحقق ) 


-4م؟1- 








( قوله أعلى الله ما 





وعدم اعتباره على ما سيجيء في أيان و 






















أبان هذا هو ن عيان )١(‏ والجارح له ابن فضال فانه قال 











)١(‏ وعدم اعتبار لالإجماع 


هر إجماع الطائفة على تصحيح ما يصح عنه () كا قد 
له في عبد الله بن بكير إذ هر مع كوه 
لك 








يظن إذ لا 


نطحياً 


فاة بينهاء كا تزى 





عن أهل الإجاع المذك 








هذا اجرح 





بن وقفوا على الصادق عليه السلام - 
وبين روايته عن الصادق عليه السلام » وأنه حم 
عبارة ( الوحيد ) أبان بن عثان » فكأن نسخة 


له : و أبان هذا 
ادها المصنف 


قهاء من واب 


اجمعت العصابة 








































عليه في موضعين من (الفهرست) ا في ( التعليقة) )١(‏ فانه يعطي عدم كونه 


من الناووسية عنده » ويؤيا الائمة إثناعشر ء وماعن (المعراج) 





من أن قول علي بن 


عن الصدوق في إغلس 





: حدثثي جاعة 


ابن حمران » وما عن 





إلا عن ثقة » كا في ( العدة ) وما عن العلامة في الحلاصة ٠‏ 


طريق الصدوق إلى الفلا 





البزنطي من أنه بروي عنه » وهو كابن 


غير ذلك من الإمارات والدلا 





أعنى كونه من الناووسية ع بل لعل الثابت عدمه »© 
فى كوله من ل لعل 


من القادسية (”) ( كم 








بخ - رحمه الله ترحم على أبان بن عثمان في موضعيئمن فهرسته ولكن 





ن الفهرست وذلك 


لم جد الترحم عليه مز 


ن الشيخ إلا في «وضع واحد 


في ترجمته » فراجع . 
)١(‏ وكذلك سمح العلامة طريق الصدوق 





مع أن في طريقه أيان بن عمان » راج 
عائمة ( الخلاصة ) ج 

6 
بلفظة ( القادسية ) ويتقل |( 










ايد قلك أن بعض 3 





التي ألفها في أحوال أبان 


ن امحقق الأرديبلي - رحمه ان 
















هو الظاهر 


جرح كديب بعسدا فزخ 





شهادة' غير الإما 





يائه من باب الرواية واعتيرنا العدالة بالمعنى الأخص 








ني قبوها » نعم لو قلنا يان الجرح والتعديل من ياب الرواية وكفاية 
العدالة بالمعنى الأعم » بل مجرد التحرز الكذب والملكة فيه كما هو 
1 








قبول الخير - بناء عليه 










في كون الحاصل والمستفاد من تعديله إنما 


من قسم الموثق غ بناء 
( وكان 


جاء في ترجمته: من أنه 





ل ٠‏ والقادسية قرية قرب. الكوفة من جهة.البر بينها وبين 


الكوفة خمسة عشر فرسخاً كما ذكره الحمو: معجم البلدان » وصفي 


“6 
6 


الدن في مراصد الاطلاع ». فلاحظ . ( القق ) 
















































أن الك ال 
على أن التعديل من ياب الظن 


وكذا لو قلنا باله من باب 





الرواية وقلنا باعتبار الموثقات وا ات كم دو الظاهر » وأما 


شرطها الذي هو العدالة 








عرض لفساد العقيدة كالوقف 








ابه وفائنته. ٠‏ قعدمها ظاهر في عدمه. فهق 


من الاق شد 


في موادد سؤال 





0 
عن حال رجل 


فيجيبه بانه ثقة على الاطا 


مم ملاحظته. أن ديدته 





ض ارقف 


والناووسية وغيرهما » فان ذلك بمجرده لا ارادة العدالة بالمنى 





الأخص أعني العدالة امختصة بالإمامي لعدم العلل يه لاحتّال إرادة العدالة 





بالمعى الأعم ( نعم ) ربما يحضل ظهور ومظنة بارادة الأخص إواس 


ذاك الديدن وهو غير 





بارادته بواسطة القرائن 
الموجبة له فلا كلام . 


والحاصل فالأمر يدور مدار العلى 





2) 





له أغلى الله مقامه ) + 








الظاهر أن المتبع في ذلك أيض] هو الرجوع إلى الإمارات والمرجحات 





م أقراها ؛ من غير قرق بين أن تكون مع الجارح أو المعدال ء إماميا 


كان أو غيره » إذ المناط إنما 





ن فهو المنيع أينما كان » فلا اشكال 
أن فهو المنبع 


على الظاهر ؛ والله أءا 


_-_ 











قوله أعلى الله مقامه ) : 
0 تظهر متها ولافشادها فهو أيضاً 


فيه أن كونه قويآً ككونه حستآ أو صميحا أو 















وإذا 





البحت للمتأخرين و الأخبار الذي أحدثه العلامة وشيخه ابن طاووس 








وهو معاق على موضوع واقغي ككرن الراوي إماميآ فيكون كذا وغير 
امامي فيكون كذا » وهو في الفرض غير محر 
فن أبن يآ ؟ والحال أنه مختص مسب الاصطلاح بالممدوج 
غير الإمامي وهو غبر مغاوم ٠‏ فكيف رتب عليه آثاره ونعمل به لو قلنا 
مقام اله 





افرض الاشتباه وعدم العلم 














١‏ رهدية أن نجع إن ترج ار اهلية شك 





المعارضة بغبره الذي هو أقوى أو أضعف , وكل هذا وغيره من أحكام 








ذلك امجهول في بالفرض »© ( نعم ) يثبت 


توف على 5 
الحم المشترك والقدر المنيقن » أما غيره فلا )ا هو واضح ٠‏ ولمل 
















هو المراد له لوضوح كون القوي حالا من الحسن ء فهذا 5 
إما من اله 
وائل درجة وهو القوي الذي هو 


فهو إن لم يك 


ن الذي هو الإمامي الممدوح في الجملة أو مما هو أضعف منه 





غسير الإمامي 












قلنا. باعتبار 0 مطلقاً أخذنا به 
على ما نقله عنهم بغد هذا حيث 
اللدح يهدوئه حسناً » إذ كوثه حسناً في 


المقصود لهم لا خصوص ال 





المقابل لاقوي في الاصطلاح ؛ إذ هو 
























غير متيقن كقابله » ولا أصل في ا 





» وكون إظهار الالح 





مع عدم إظهار نهم ظاهر في كونه إماميا 


على ماذكر فيما بعد مل » لك 


لقدح مع عدم التأمل 


ما محصل به مع ملاحظة القرائن 
| محصل به - مع نرائن 





والإمارات التي منها كون 
في |1 
حاصل إلا لمن حصل له ذلك الديدن » وهو غير معلوم » هذا مع عدم 
ارض » أما ممه فالمتبع هو الظن كا , 
بين موارد الترجبح وظهوره لأحد المتعارضين وعدمه » إذ هو المناط 
بكوته 





- الفلن وهو 








٠»‏ منغير فرق 





فلا يقدم النص فيحكم 
الحم بكر 
في باب التوثبق مع فقد المرجح ( في محل المنع ) كما عرفت هناك ٠‏ فتأمل 
جيدا » والله أعلم 5 


أويا حتى مع فقد المرجح ؛ ( فاحؤال ) 








أو القول به للجمع بين النص والظاهر ك] عن الأكثر 





( قوله أعلى الله مقامه ) : 


الظاهر أنه لا يقصر عن الثاني مع احتهال كونه من الأول 





الظاهر ما استظهره إذ مدخلية اللغة والنحو وشبههما إنما هو فيما 





يعود إلى المثن لا إلى الصدور والذي يطلب فيه الصدق الذى هو 
عنهما كا أنه 
كا احتمله فيما له » اللهم إلا أن يقال بان ( القارىء ) لعله ظاهر 
ركوناً اليه فيه » فهو نظير الإجازة 
رآ بالوثاقة » ولعل الأمر بالتأمل إشارة إلى ذلك ء أو إلى 


ثافاة ما احتمله أخيرا ني ( القارىء ) لما جزم به أولا 


3 
عن مثل ( القارىء ) أيضا » فلاوجه لإلحاقه بالأول 











في كونه مرجعاً ني عل القر 
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من عدم اعتبار ( شاعر ارىء ) لأجل الحديث 








الظهور » وهو لا يناني الاحتال ء والله أعلم 





( قوله أعلى 





المتعارف المشهور أنه تعديل و 










لعل الظاهر 





في الأحاديث والأخوار المروبة عن 





٠‏ كوثه 








كونه ثقة في الرواية الذي 








هو أعم من الوثاقة المطلقة المتصرفة إلى العدالة »ع وكوله 
الحديث يا بقال : فلان إمام في النحو ء فيكون 


عند آهل 











يكونه عسل الوثافة 





اهر خلافه اظهوره فيما 
أما كونه تعدبلا وتوثيقاً لاراوي 
أو عدل على الإطلاق كا يدع 
بل :لعل .الظاهر 


وبينه مضافاً اليه م 


الإضافة الى الحديث 


القبل )١(‏ اللهم إلا أن يكون 








)1١(‏ أي نسبه (الوحيد) ني 





بين الثقة في 


























ثبت اصطلاحهم على ذلك وخفي على غيره » أو أنه ظهر إرادة ذلك 
بواسطة قرائن دلت عليه » لكنه مسم فيما دلت عليه القرائن دون ما خلا 
عنها » وليس منها كون الغدالة هذا الموثق ثابتة عندهم وانما يذكر هذا 
لأجل الاعتماد الذي هو الغرض و » كما يقول فيما بعد » إذ ذلك 
ات - إلى غير 
أعني قوهم ثقة في الحديث - كا يقضي به التزكيب 
» مضافا إلى ما عل هن خارج في هذا الشخص 
ن تعديل وغيره كا هو واضح + 
في الحديث إنما هو التوثيق من جهة الحديث إذ هو الغرض الأصلي 
من الرواة سيما ولا دليل معتدا به على اشتراط العدالة في الخبر » بل ولا 
شهرة عليه محققة وإن ادعاها بعضهم كصاحب ( المهالم ) لكنها لم تثبت 
كا ني ( الفصول ) بل المعروف بين القدماء إنما هو اعتباز الوثوق في الصدور 
القدماء بل الأمر على ذلك إلى أن حدث الاصطلاح 
الجديد في الأخبار الذي أحدثه العلامة وشيعخ 


















فيكون المراد من قوهم : ثقة 





المعتير عه بص. 





ابن طاووس - أعلى الله 





مقامهما ‏ وعلى هذا فا ذكره المصنف ( منشأه الاتفاق على ثبوت العدالة 
وأنه ذكر لأجل الاعتّاد » غير تام إن فسر بما ذكرنا من ثبوت العدالة 
هذا الموثق في الخارج . وكذا لو فسر بارادة الاتفاق على اعتبار المدالة 
بالمعنى الأخص » يا هو ظاهر من اعتبرها ونسبها إلى المشهور » كصاحب 
( المعالم ) بل ومن ادعى الإجماع عليها كالشيخ في ( العدة ) نعم لو أريد 
من كلامه إرادة العدالة بالمعنى الأعم اتجه » إذ لا يزيد التوثيق والتعديل 
بالمعنى الأعم لاشخص على 
العبارة - راجع الى قوله فيما بعد : و ويمكن أن يقال » والله أعلم ه 


في الحديث » لكنه - مع "بعده عن ظاهر 





-/ة1- 














( قوله أعلى الله مقامه ) : 

كما سيجبىء في أحمد بن إبراهيم بن أحمد فتامل + 

لا ينفى أن المذكور في ترحة أحمد ‏ هذا أنه ثقة في حديئه 
كا ني الفهرست ٠‏ والنجاشي ٠‏ والخلاصة )١(‏ فقد يقال بالفرق بينه وبين 
المقام الذي هو ثقة في الحديث معرقاً باللام » ولعل الظاهر عدم الفرق 
بينهما غ مع أن الشيخ في ( رجاله ) وثقه على الإطلاق » فلا يبعد كون 
ملحوظه في ذلك هو ذلك الإطلاق وثافة الراوي نفسه 
وعتمل كون ملحوظه بذلك الإطلاق هو التقييد المصرح به في ( الفهرست ) 
فيفيد وثاقة الراوي في أحاديثه ورواياته من دون ملاحظة حال الراوي 
نفسه ء يما لعله الألصق فع ( الفهرست ) الذي به تعرف الطرق 
إلى الكتب التي تؤخذ الأحاديث منها » ولعل الأمر بالتأمل إشارة إلى ما برد 
عليه من احتال الفرق الذي عرفت + وإمكان دفعه مما سمغت » والله أعل . 





( قوله أعلى الله مقامه ) : 
ووجه الاستفادة إشعار العبارة . 


هي توهم : 
ويشير إلى أن الوثاقة المقصودة لامعبر بهذا الافظ المركب والقيد إنما هي 





في الحديث ووجه الإشهار أن للتقييد بالحديث يومىء 


(0) في أحمد بن إبراهيم بن أحد بن معلى بن أسد العمى أني بر 
البعري » راجع فهرست الشيخ الطوسي ( ص 84 ) برقم ( 90 ) 
ورجاله في باب من لم برو عنهم ‏ عليهم السلام - ( صن 455 ) برقم 
٠١ (‏ ) وراجع : رجال النجاشي ( ص 6 ) ونخلاصة العلامة الحليٍ 
عن 3١:‏ ) يرقم )2 ( احقق ) 
-مة؟ - 











































في خصوص الأحاديث لا مطلقاً » وإلا لترك التقييد » فهذه العباة 
بكون الوثاقة المشهود بها أو اير بها هي الني بالمعنى الأعم أعني التي م 
فساد العقيدة وحتها » وحيائد فيكون هذا نافعاً للقائل بشرطية هذا الأعم . 





( قوله أعلى الله مقامه ) : 
إلا أن امحقق نقل عن الشينح أنه قال : يكفي في الراوي 
أن يكون ثقة متحرزاً عن الكذب في روايته وإن كان فاسقا 


مجوارحه » فتأمل . 





اهل الأمر بالتأمل إشارة إلى أن هذا مناف للإجماع على اشتراط 
العدالة بالمفى الأعم الذي اعترف به الشيخ بل هو ادعاه » كما عرفث سايقاً , 





ووجه النافاة أن مجرد التحرز عن الكذب في الرواية لا يلازم العدالة 
واو في مذهبه كا هو واضح ع فكيف هذا بلتثم مع ما ادعاه من الإجماع 
على اعتبار العدالة بالممنى الأعم » وقد يدقع بأن هذا مذهب له ورأي 
آخر وم له ولأمثاله من أمثال ذلك ٠‏ ولا امتناع في ذلك بعد أن كان 
باب العدول مفتوحا والمعصوم من عصمه الله » أو يقال بأن الإجماع 
0 





الوثاقة 


ا الذي يدعيه إنما هو على الأعم من ذلك ٠»‏ أعني على اعتبا 








واو ني الأحاديث ؛ وعلى اعتبار التحرز عن الكذب دون غيره م, 
المعاصي » وهذا هو الأقوى والأظهر من الأدلة » يا حررناه في مله 



























( قوله أعلى الله مقامه ) ؛ 
ولعل اشتراطهم العدالة » الح : 

لا مخقى أن هذا خلاف ظاهر من اشترطها » لظهور الاشتراط في 
بول مدار الشرط وجوداً وعدماً » كا هو الشأن في كل شرط 
والمتأخرين » ولعل الأمر بالتأمل فيما بعد 
إشارة إلى ذلك » وقد تقدم لنا في هذا المطلب ما ينبغي أن يلاح 





دوران 





من غير فرق بين المتقد 








( قوله أعلى الله مقامه ) : 
وما رواه العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام مثلا لعله 
غير صحيح عندهم ويكون معمولا به الح 1 

لامخفى أن ما رواه العامة إن كان موثوقاً بصدوره مطمئناً به 
فلا اشكال في أنه من قسم الصحيح عند القدماء ويكون معمولا به عندهم 
إلا أن يكون موافقاً للثقية كغيره من أقسام الصحيح التي من طرفنا 
ومثله ما زواه ال 





والفطحية وغيرهم .من سائر الفرق 6 ومن هذا الباب 
ا حكي عن الشيخ من .دعوى إجماع الظائفة على العمل برواية السكوني 
وار » وحفص كلوب . وثوح بن دراج 
وغيرهم من العامة ء كا ادعى عمل الطائقة بما رواه عبد الله بن بكير 


غياث © وغياث 





ومماءة بن مهران » وبنو فضال » والطاطريون » وعلي بن أبي حمزة 
وعمان بن عيسى من غير العامة » فان ذلك ليس إلا أن روايتهم من قسم 
الصحيح عندهم من ر وثاقتهم في دينهم » وضبطهم » وحصول 
الاعياد عليهم » وأما لو كان ما رواه العامة أو غيرهم غير موثوق به 








ات 




































لجهالة راويه أو ظهور ضعفه ٠‏ فلآ اشكال في أنه ليس من قسم الصحبح 
أصلا » ولا يعمل به جزم اوضوح فقد الشرط في قبول الخبر الذي 
هو الوثوق في الراوي ( فدعوى ) المصنف ‏ أعلى الله عقامه ‏ هنا أنه 


ار من أنه إذا ترلت بكم حادثة لا تجدون حكها فيا 
روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي فاعماوا به ع متروك الظاهر مناف 
للأدلة المحكة المعتبرة ٠‏ فاللازم طرحه أو تخصيصه بما او جمع شرائط 
الحجية في نفسه » كا هو واضح » فالوجه كون النسبة بين الصحيح عند 
القدماء والمعمول به هو العموم المطلق 6 فكل معمول يه صيح عندهم 
ولاعكس » واعل الأمر بالتأمل أخبراً إشارة إلى ما ذكرنا من عدم تمامية 
كون النسبة هي العموم من وجه وعدم صمة كون ما رواه العامة معمولا به 








مع كوئه غير بح عندهم » بل لا يعملون إلا بالصحيح عندهم لغدم 
الاعاد على غيره ٠‏ وعموم الخبر المذكور لا يقولون به ما عرفت » بل 
لا يقوله أحد إلا الحشوية (1) والإجماع على خلافه » بل الأدلة الأربعة 
على خلافه 2 

)١(‏ الحشو : في اللغة ما يملا به الوسادة » .وني الاصطلاح عبارة 
عن الزائد الذي لا طائل تحته » وسميت الحشوية حشوية لأنهم مشون 
الأحاديث التي لا أصل ا ني الأحاديث المروية عن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله.وسم - أي يدخلونها فيها وليست منها » وجميع الحشوبة يقواون 
بالجبر والتشبيه » وأن الله تعالى موصوف عندهم بالنفس والييد والسمع 
والبصر » .وقالوا : كل ثقة من العلماء يأني بخبر سند عن النني - صلى الله 
عليه وآله وس - فهو حجة . ١‏ 

ويقول أبو سعيد الأمير العلامة الفقيه » نشوان بن سغيد بن - 





0 








وأما النسبة بين صميح القدماء وصحيح المتأخرين > فالظاهر أنها العموم 
صمي القدماء عن صحيح المتأخرين بالموثوق صدوره 
لامن جهة وثاقة الراوي بل من .جهة الإمارات والقرائن الخارجية القاضية 
بظن الصدور مع وثاقة الراوي لإعراض المعظم عنه أو الكل يحيث يوجب 
الشك فيه » بل قد يوجب ظن الغفلة والسهر او ااخطأ والاشتباه من راويه 


- نشوان اليمني الحميري » ,١‏ 
سنة “لاه ه » في كتابه ( شرح رسالة امور العين (ص ١44‏ - ص )١6١‏ 
طبع مصر سنة 159 ه مانصه : و . .. وقالت الحشوية هو (أي الله) 
سن كثله شيء في العظمة 
والسلطان والقدرة والعلم والحكة » وهو «وصوف عندهم بالئفس واليد 


من وجه لاف 














عصر يوم الجمعة ( 14 ) ذي اللدجة 





واحد ابس كثله شيء » ومعنى ذلك : أي ل 





والسمع والبصر » وحجتهم في ذلك من الكتاب قوله تغالى : ٠‏ يد الله 
فوق أيدبهم » وقوله : « ومحذركم الله نفسه ٠‏ وقواه تعالى : « كل شيء 
هالك إلاوجهه » وقوله : ( وكان الله سميعاً بصيراً » وقالوا : لا تدركه 
الآخر 
« إنهم عن ربهم يومئذ لمحجربون » وبقوله : ٠١‏ وجوه بومثئك ناضرة 
إلى ربها ناظرة » وبقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( سترون 
ربكم بوم القيامة ما ترون القمر ليلة أربع عشرة 
إن الإمامة ليست لازمة ولا واجبة » ولكن إن أمكن الناس أن ينصبوا 
إهاماً عدلا من غير إراقة دم ولا حرب فحسن ٠»‏ وإن لم يفعلوا ذلك 
وقام كل رجل منهم بامر منزله ومن يشتمل عليه من ذوي قرابة ورحم 
وجار ء فاقام فيهم الحدود والأحكام على كتاب الله وسئة ثبيه » جاز 
ذلك , ولم يكن بهم حاجة إلى إمام » ولا يجوز إقامة السيف والحرب . 
وقال بعضن الحشوية : إن الله تعالى ورسوله ‏ صل الله عليه وآله وسم - 
1ت 












الأبصار في الدنيا ولكتها تدرى » وعتجون 





. وقالت الحشوية 






































لا العموم المطلق كا ذكره يما بعد » اللهم إلا أن يقال : بان هذا إتما 
يتم أو كان المعتير هن ظن الصدور هو الظن الفعلي لا النوعي لكن الظاهر 
ممن اعتبره إرادة النوعي ٠‏ وحينئذ فيتم ما ذكره من العموم المطلق لعدم 
افتراق خبر الثقة عن الظن محسب النوع ‏ إذ المراد من النوعي أنه لو خلي 
ونفسه ومع قطع النظر عن الموائع الحارجية كان مفيدا للظن » وهذا لا ينك 








عن خبر الثقة وإن لم يفد الظن أحياناً لبغض العوارض ٠‏ إذ ذا 
لن الفعلي لا التوعي كم هو واضح » اكن قد يقال : بان ها 
لعدم اعتبار العقلاء ما يظن به محسسب النوع وإن كان الواقع 
ظنون بخلافه ٠‏ اللهم إلا أن يقال يانه من التعيد البحت نظير أدلة 
الشهادة فانها من التعبد البحت » ونظير الأصول ‏ على الأقرب - فانها 
من التعيد البحت أبضآ » لكن هذا بغيد عن «ذاق القدماء في اعتبار 
الأخبار » إذ الظاهر أن 
بناء العقلاء » وهو على الظاهر - مقصور على الظن الشخصي الفعلي 
لاأفل من اعتبار عدم الظن بالحلاف كا هو أحد الوجوه وأقربها في اعتبار 
الظواهر الخظابية » ومثلها الكتبية أعني الخطوط والنقوش . وحينئد فعلى 





بعيد 











تبارها عندهم كاعتبار الاستصجاب من باب 


هذا تكون النسبة بين الصحيحين هي العموم من وجه » لافتراق يح 


' 


بين خيار الأمة و 





نّصا على رجل بعينه واسمه فيجعلوه إماماً للناس » وإن الإمامة شورى 
ثها غ يعقدوثها لأصلحهم هم + عالم يضطروا 
إلى العقد قبل المشورة ع لفتق يخاف حدوثه على الأمة » فاذا خافوا وقوع 
ذلك وبادر قوم من خيار الأمة وفضلاثها أو رجلان من عدوها وأهل 
الشورى » فعقدوا الإمامة ارجل يصلح لها » ويصلح على القيام بها » ثبنت 
إمامته » ووجبت على الآمة طاعته » وكان على سائر الناس الرضا ٠‏ . 
( اغقق ) 
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المتأخرين بخبر الثقة المظنون واقعآ خلافه » بناء على اعتباره هن باب 
هء فاته صيح 
بالاصطلاح الحادث بناء على اعتباره كذلك ٠‏ وليس هو من صحيح 
القدماء بناء على اعتبارهم عدم الظن بالخلاف في اعتبار الصحيح عندهم 
كا عرفت » هذا إن قلنا بان التعريض إنما هو للحجة من الصحيح والممثير 
أما لو قلنا بانه للأعم كا هو الظاهر من تعريفهم فلا » بل تكون النسبة 

بي العموم والخصوص المطلق كا ذكر 0 الله مقافه ‏ إذ التعريف 


من المتقلاءين والمتأ 








التعبد البحت » كا هو أحد الوجوه أو الأقوال في اعد 














بن إنما هو الأعم من اليجةء إذ هو لما وقع 
الاصطلاح عليه الذي هر الأعم لا لما هو الحجة والمعمول به عندهم 
كا برشد اليه. دخول الصحيح الموافق لاثقة في تعريف الصحيحين مع أنه 
غير معمول به وليس بحجة » فلو التعريف 7 من المعمول به . 


( قوله أعلى الله مقامه ) : 
ولعل منشأ قصر اصطلاحهم في الصحة ء الح + 


الظاهر أن المنشأ في قصر لفظ الصحيح في الاصطلاح الحادث 
على ما رواه العدل الإمامي عن مثله واختصاصه به هو أنه الفرد الكامل 
لمدلوله فكان أولى به من غيره . سواء قلنا باعتبار غيره من باقي الأقسام 
- أعني الحسن والموثق والضعيف المحبور بالشهرة ‏ ام لا ء فهذا نوع 
مناسب 6 مع أنه اصطلاح ولا مشاحة فيه » مع أنه لو قلنا يعدم 
الاختصاصض بحسب. الاصطلاح الجديد بالفرد الكل بل عممناه للجميع 
اختلط الاصطلاح الحادث بالجديد ولم يكن هناك ماثرز 








0 
































( قوله أعلى الله مقامه ) : 
وبما ذكرنا ظهر فساد ما تومه بعض المتأخرين » الح : 


بيان ذلك أن صحة المتقدمين - كا عرفت 
إلا الظن بالصدور والوثوق به وأين هذا من تعديل الراوي ؟ لوضوح أن صمة 
نفس حديثه موثوقاً بصدوره ومظنونآ به لإمارات هناك نوجب ذلك 
في الأصول التي عليها العمل والمعمول » أو كوئها 
بين الأصحاب مفتى بها كا 





إنبين غير مرة ‏ ليست 











ككون رواياته وجو 








مشو 
في كثير من الرواة » هذا حال الصحة عند التقدمين فلا يفيد قول 
الرجالي - لو كان منهم كالشيخ والنجاشي وأمثاهما *ن 
وتعديلا لصاحب الحديث كما هو واضح . 

وأما المتأخرون الذي 


بخ - رحمه الله - وغيره ذلك 








أحدثوا الاصطلاح الجديد كالعلامة و 






ابن طاووس وأمثاهما ممن قال به 6 فالظاهر أنه يقيد تعديلا 
لراويه ٠‏ إذ ذاك فائدة الاصطلاح » إذ لا ثمرة له إلا حمل الافظ المصطلح 
فيه على ذلك المعنى المصطلح عليه متى صدر من لافظه مجرداً عن القرائن 
الصارفة عنه » وحينئذ فيكون ذلك نافما في تزكية 
ذلك من الشهادة أو من الرواية كا هو المشهور » ولكونه من الظنون 
الاجتهادية كنا هو الأقرب ‏ على ما معت فكان على ( المصنف ) 
3 سمهت - بين كون القائل بهذا القول من شيوخ الرجاك 
المتقدمين أهل الاصطلاح السابق فلا يفيد تعديلا » وبين كون 
من أهل الاصطلاح الجديد فيفيد » بل قد يقال يافادة التعديل والتوثيق 
أو قال الرجالي الفقيه في كتب الاستدلال : في الصحيح أو الحسن 





الراوي » إما لعد” 


التفص. 








2 








أو نحو ذلك كا هو دأبهم وديدنهم ذكر ذلك ني مقام الاستدلال » إذ هو 
إحمالي ارواة الخبر جميعآ » ولا حاجة إلى التدصيص على وثاقة كل 
بن بالاجال + "كا يحصل بالتنصيصن والتفصيل 
م التزكية والموارد المعدة لها كككتب الرجال 








راو بمخصوصه لحصول الغ 
( وكون ذلك ) في غير 
إذافي المعدة لها من جهة أن الغرض منها والمقصود ليس إلا بيان أحوالك 
الراوي لا كالكتب الفقهية الاستدلالية المعدة لبيان الأحكام والأقوال 
فيها ( غير قادح ) بعد ظهورها في إرادة ذلك ولو استطرادا للحاجة 
الماسة اليه ومساوانها للموارد المدة لذلك من غير فرق أصلا » ولعل 


قوله فيما بعد : ٠‏ فتدبر » إشارة إلى ذلك : 











( قوله أعلى الله مقامه ) : 


فالمشهور أن المراد صحة كل ما رواه خحيث تصح الرواية 
اليه » اللح : 
ليه » الح م 





هذا هو الظاهر والمنساق من حاق الافظ كا فهمه ( المصنف ) 
وجملة ممن تأخر عنه بل ومن تقدم عليه » وعن بعض الأجلاء أن عليه 
الشهرة » بل عن الحقق الداماد : ونسبته إلى الأصحاب مؤذناً بدعوى 
الإجماع عليه ( وكيف كان ) فالظاهر من العبارة هو ذلك » وأما كون 


الراوي الذي قيل في حقه ذلك ثقة فليس في العبارة دلالة عليه » ولا ملازمة 








بين تصحيح حديث شخص وتوئيقه » بناء على مصطلح القدماء في الصحيح 
الذبن منهم مدعي هذا الإجماع » بل هو أعم لعموم الصحة عندهم 
إذ الصحيح عندهم ما كان موثوقاً بصدوره مطمأناً به ولو كان من غير 
جهة الوثاقة لاراوي » بل ككونه متحرزاً عن للكذب »© مضبوطاً في النقل 
وإن كان فاسقاً مجوارحه بل وفاسدا في العقيدة » نعم تلك الملازعة مسلمة 








0 


























على اصطلاح المثأخرين ٠‏ إذ 
بل عدلا إمامياً » و. ( فدعوى ) كون المفهوم من هذه العبارة 
دؤلاء الذين قبل في حقهم ذلك كا قيل ( في محل المنع  )‏ 

( نعم ) يبعد كل البعد عدم وثاقة الراوي ومع ذلك اتفق جميع 
العصابة على تصحيح جميع ما رواه وعلى الاعتماد على أحاديئه وعلى 


سن الصحيح عندهم إلا ما كان الراوي له 









رواياته » مع ملاحظة أن كثيرآ من الأعاظم الثقات لم يتحقق منهم 
الانفاق على تصحيح حديئه ٠‏ ولا قيل ني حقه هذا القول ولا ادعيت 
هذه الدعوى له » فليس ذا إلا لكون هؤلاء 
الأءم الشامل ثل عبد الله بن بكير والحسن بن علي بن فضال وأمثالهما 
بل هم المايز في رواياتهم كما في ابن أني عير من أنه لابروي إلا عن ثقة 
كما عن عدة الشيخ » ومثله البزنطي (1) وخصوصاً بعد ملاح 





العدالة بمراتب واو بالمنى 








ما ادعاه 





بخ من الإجماع على اعتبار الهدالة ولو بالممنى الأعم » فان ذلك 
لا يلائم الانفاق المذكور م نقد العدالة منهم ء يل ومع الجهل يثبوتها 
هم » ومما ذكرئا يظهر وجه الاعتاد على هذا الإجماع ٠‏ وأنه 
بصدقه لنص العلماء على وثاقة مدعيه وجلالته ع وانه الخبير 
بن به مثلقين بهسا 
الدعوى منه بالقبول » هذا مع الاعتراف من غيره بها كاحقق الداماه 








والرجال كالعلامة والشبخ والنجاشي ٠‏ واعتراف 1 





)١(‏ البزنطي - بقول مطلق - ينصرف إلى أحمد بن محمد بن عمرو 
ابن أني نصر مولى السكون ‏ حي باليمن - وبكتى بالي جعفر ء توفي 
ههء كا ذكر النجاشي في رجاله » وذكره الشيخ في الفهرست 
وكتاب الرجال » وذكره أيضا الكشي ني رجاله والعلامة الحلي في الخلاصة 
وغيرهم من أرباب المعاجم الرجالية . ( المحقق ) 
لم 














في المحكي عن رواشحه )١(‏ وغيره كالنجاشي في بعض التراجم » كترحمة 
ابن أبي عمير » حيث نسب إلى الأصحاب قبول مراسيله » ولا فارق 
3 غيره ( فالتأمل ) في هذه الدعرى وهذا الإجماع كا وقع 
من غير واحد وتبعهم في ( منتهى المقال ) ني الرجال (5) ( مما لا ينبغي ) 
لجصول الاطمئنان باخبار هؤلاء محيث يساوي الصحيح الذي يرويه العدل 
الإمامي » بل ويزيد على كثير من الصحاح في القوة » خخصوصا في مثل 
ابن أني عمير والإزنطي ويونس بن عيد الرحمن وأمثالهم » وحينئذ 
( فالخدش ) في هذا بأنه غير نافع بعد كون الحجية غير منوطة باصل 
الظن أو بقوته كي تدور مدارها و11 هي تابعة للدليل ( في محل المنع ) 
لظهور المساواة بين ما قام عليه الدليل وبين المقام » بل ظهور الأولوية 
أعني اعتبار أخبار هؤلاء بالنسبة إلى أ: بار غيرهم » لحصول دعوى 
الإجماع من عرفت بالمعنى المزبور ف 
ارض بان كانت أخبارهم سليمة عن المغارض » وأما مع وجوده 
والرجوع الى المرجحات ٠‏ فلا اشكال في تقديمها ولزوم الترجيح بها 
وترك الظن 


الذي فضت به الأدلة بواسطتها » هذا في معنى هذا القول وهذه الدعرى 

















دون غيرهم » هذا في غيرباب 








عارضها » لحصول ما هو المناط في باب التراجيح من 


والوجه في اعتبارها » وأما من قيلت في جقه فهم السثة الأواسط والستة 


(1) راجع : الراشحة الثالئة م 





ن الرواشح السماوية للسيد الداماد 
رص ه؛ ) طيبع إيران سنة (8١1‏ ه : 

(1) راجع : منتهى المقال لأني علي الحائري في ترجمة محمد بن 
أي عير م 
( الحقق ) 







































الأواخر دون الستة الأوائل (1) فان المدعي لهذه الدعوى وهذا القول 
والأصل فيه إنما هو ( الكشي ) في رجاله » وانحكي من عبارته نما هو 
ذلك ٠‏ كا نص عليه حملة ممن تأخر من أهل هذا الشأن » كالشيخ الجر 

)١(‏ الستة الأوائل هم الفقهاء من أصحاب أني جعفر الباقر وأني 
عبد الله الصادق ‏ عليهما 0 - يهم : زرارة » ومعروت 3 
وبريد بن معاوية العجلي » وأبو بصير الأسدي ء والفضيل بن يسار 
ومحمد بن مس الطائفي » ( قالرا) : وأفقه الستة زرارة » وقال يعضهم : 
مكان أبي يصير الأسدي » أبو بصير المرادي وهو ليث ابن 
وأما الستة الأواسط فهم الفقهاء من أصحاب أني عبد الله الصادق (ع) 
2 
وحماد بن عيسى , وأيان بن عمان » وحماد بن مان » ( قالوا) : وزعم 
أبو اسحاق الف 

















وهم : جميل بن دراج ؛ وعبد الله بن مسكان » وعيد الله 








يمون - : أفقه هؤلاء جمبل بن دراج 





- يعني تعلبة 
وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام - وأما السئة الأواخر 
نهم الفقهاء من أصحاب أني إراهيم الكاظم وأني الحسن الرضا رع ) 
وهم : يونس بن عبد الرحمن » وصفوان بن يحبي - باع السابري - ومحمد بن 
أبي عمير » وعبد الله بن المغيرة » والحسن بن محبوبٍ » وأحمد بن محمد بن 
أني نصرء وقال بعضهم : مكان الحسن بن محبوب الجسن بن علي بن 
هال » وفضالة بن 











أبوب » وقال بعضهم ؛: مكان فضالة عمان بن عيسى 
وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحبى راجع : رجال الك 
(ص 5١؟)‏ ولص 079") و( ص 455 ) : وهؤلاء على اختلاف ١‏ 
تعيينهم ‏ مراسيلهم » ومرافيعهم » ومقاطيعهم ٠‏ ومسائيدهم إلى من 
يسمونه من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب ‏ رضوان الله عليهم - 











من الصحاج 2 (افقق ). 
44ت 

















في آخر وسائله في الفائدة التي عقدها فيمن قبل في حقهم هذا القول 
ناقلا لعين اللفظ المتضمن هذه الدعوى . ومثله السيد محسن في ( عدته 
في الرجال ) حاكياً له عن غير واحد من الثقات - ثم قال بعد حكاية 


الغبارة بعينها ولفظها على طولها : ( هذا نص ما في الكتاب وهر عندي 





جليلة في أعلى مرائب الصحة ء وقد حكى الإجماع على تصحيخ 
ما يصح عن الأواسط والأواخر غير واحد من المتأخرين كابن طاووس 
والعلامة وابن داود لكن كل في ترحته » إنتهى ‏ 

وحينئذ فا اشتهر ببن جملة من أهل هنا الفن كالشيخ ابي علي 
في كتابه ( منتهى المقال ) وغيره من أن الطائفة أجمعت على لصحيح 
الأواسط وستة 


من الأواخر مما لا وجه له ولا أصل » فان الستة الأوائل لم يدع في حقهم 


ما يصح عن ثمانية عشر ستة من الأوائل وستة من 
هذه الدعوى , ولا قبل فيِهم هذا القرل ؛ وانما المدعى فيهم إتما هر 
إجماع العصابة على تصديقهم والائقياد لهم بالفقه و أبن 3 
من تلك ؟ : 





الدعوى 


( قوله أعلى الله مقامه ) : 

مع أنه لعل عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أ 
زائداً على التوثيق , فتامل : 

لغل مراده أن إيراد هذا ( المحقق ) على هذا القيل انما ينم لو كان 
المراد مدعي 








ذا الإجماع خصوص ما فهم المشهور من صحة المديث 
على وجه لا يتوقف فيه حتى مع الجهل بالواسطة بل ومع الاضمار ومع 
القطع وعدم الانتهاء الى الإمام ء الى غير ذلك » وكل هذا غير معلوم 
إرادته لمدعيه » اذ مختمل ارادته المعنى الأعم من لفظ الصحيح ا هر 


كك 
































المعنى المغروف بين القدماء ء وذلك لا يلازم للراوي فضلا عن أن 
يكون الحديث بتلك المترلة » هذا لو خلينا ونفس الصحة التي ادعيت 
ولكن بواسطة الإجماع المدعى المتعلق يها المتلقى بالقبول من تقدم وتأخر 
يكون المراد الإجماع على وثاقة هؤلاء دون من سواهم ؛ إذ لا معنى 
للآجماع والاتفاق على الوثوق والاطمئنان بأخبارهم كا هو المنى القديم 


إلا ذلك » وهذا غاية ما يترقى في حمل هذه الغبارة » وحينئذ فتكون 





الفائدة والثمرة بين أهل الإجماع وغيرهم عدم ثبوته بهذا الممنى محيث 
يكون مجمعاً عليه في حق غيرهم 6 وأما كون المراد ما فهم المشهور فلا 
دلبل عليه لا من <اق اللفظ ‏ الذي هو الصحة والتصحيح » إذ هي عند 
القدماء الذبن 
لا بحبث يكون معتبراً مقبولا كما يفهم المشهور ‏ ولا من خارج كأ هو 
المفروض ٠‏ ومحتمل كون المراذ له أعلى الله مقامه ‏ دفع ايراد هذا 
اشقق بطريق آخر : 

( وحاصله ) أن هذا الرجل المقصود بالقيل لعله يرى أن الصحة 








نهم المدعي عبارة عن الأعم أعني الموثوق يصدوره 





المذكورة في دعوى الإجماع وان كان ظاهرها المعنى المعروف بين القدماء 
الراوي ٠‏ لكنها لما كانت في مقام الاعتماد 
وكال الوثوق بما برويه هؤلاء » وفي بيان المايز هؤلاء عن غيرهم وإظهار 





الذي هر الأءعم من وثا 


الخصوصية لهم دون من عداهم » كان المثاسب إرادة الوثاقة للراوي 
بكون الاعتماد وعليها المعول ؛ ولا كذلك المفنى الأعم فانه 





إذ بها 
بمجرده لا ينفع ولا يثمر » إذ قد يفترق عنه كثيراً فلا يكون مقبولا 








معتمداً وإن كان صديحاً بذلك المعنى » كا هو و|ضح © وحية 
ذلك قرينة على ارادة الوثاقة لاراوي من لفظ التصحيح » وان كان 
ونفسه كان المراد ذلك المعنى القديم ‏ أعني المعروف بين القدماء - 








لو 
امد 














إلا أنه غير 


كل حال فالمعنى المشهور لهذه الدعوى غير مراد لعدم الدليل عليه » بل 





اسب لما 





ضيه المقام وما سيقت له هذه الدءوى © وعلى 


المراد إما الوثاقة لارإوي وأن العصاية والطائفة أجمعوا عليها » أو المعنى 
المصطلح بين القدماء » لكنه ع 


والله أعلم 2 





بر مئاسب كا عرفت » فيتهين الأول 


( قوله أعلى الله مقامه ) : 
نعم يرد عليه , الح > 


لعل 





هذا ايراد ثاني على المحقق ‏ رحمه الله وحاصله أن القدح 
من بعضهم في بعضن هؤلاء الذين ادعوا في حقهم الإجماع إنما يكون 
قادح في هذا الإجماع اذا استلزم التصحيح المدعى وثاقتهم » اكنه 








س كذلك إذ تصحيح روايات شخص وكونها معولا عليها عندهم قد 
بكون مع عدم وثافته كا نصوا عليه ني كثير من الرواة » وذلك إها لوجود 
تلك الروايات ني الأصول العتبرة والمعرل عليها » أو لرواية الثقات لها 
وإن لم تكن في الأصول ٠‏ وحينئذ فقدح البعض في بعض هؤا 
بسقوط رواياتهم » أو يعدم ثبوت الإجماع المدعى الذي هو على قبولك 
رواياتهم » وعتمل أته إبراد على الإجماع المدعى وأهله » وحصله إن 
ما ذكرت أبها ( افق ) غير وارد عليهم » ولكن يرد عليهم أن الإجماع 
المدعى على التصحيح لا بقضي بوثاقة هؤلاء ولا نعرف به أحواهم 


ومتزلتهم بالوثاقة والعدالة التي هي الأهم من 





لا يقضي 








معرفة الرواة » وامناسب 
لهذا الفن الموضوع لمعرفة الرجال من جهة العدالة والوثاقة والمدح والقدح 
إل غير ذلك مما يتعلق بتفسن الراوي ٠‏ وحينئذ فلعل ذلك يكون 





05د 


























على كون المراد من هذا الإجماع مافهم البعض من كون المراد إنما هو 
وثاقة هؤلاء لا ما فهم المشهور من كون رواياتهم معتبرة من دون تعرض 
2 فيكون هذا نصراً لذلك البعض المعير عنه 
بالقيل » وهذا الاحيال أنسب بكلمة « نعم ؛ الظاهرة في الاستدراك فكأنه 
- أعلى الله مقامه - قال : لا يرد على هذا الإجماع ما أورده ( المحقق ) 
واكن يرد عليه هذا . وهو المناسب أيضاً لجمع الفسمير في قوله 9 يرد 
عليهم ) ا في بعض النسخ ٠»‏ لكن هذا الإبراد أيضاً مندقع ك ليله عليه 
إذ من البعيد كل البعد اتفاق جميع العصابة على تصحبخ حديث شخص 
» بل هو أمر بملاحظته وحده ومع قطع النظر عنا 
ذكروا في أحواهم من الوثاقة والعظم بين الطائفة فوق الوثاقة بمرائب : 
(نعم ) لا يلزم كون الوثاقة بالمعنى الأخصضن ‏ أعني العدل الإمامي ‏ 
بل الأعم الذي هو ١‏ 
أزيد من ذلك كا يشهد له إجماع |( 

















ومع ذلك هو غير 





ئة في دينه » وهو كاف إذ لايعتير في قبول الخبر 





فضال وأمئالهم من يوثق بهم في ديئهم : وكا هو المتحصل من أدلة 
النب بناء على الاستدلال بها » بل وغيرها 
يظهر منه اعتبار العدالة » إذ لا خصوصية لها في قبول الحسير 
إلا من جهة العصمة عن الكذب الضار بقبول الخسير ٠»‏ فاذا حصلت 
من دوثها سقط اعتبارها وجاز القبول لحصول الغرض © بل الظاهر 
من تلك الأدلة كفاية مطلق التحرز عن الكذب وإن كان فاسقا مجوارحه 
لو اتفق » كما يقول الشيخ » وهذا هو الحق » واليه أذهب ( كم <ررناه 
في الأصول ) والله أعل 5 


حجية بر الواحد حتى آب 





مما عسا 




















( قوله أعلى الله مقامه ) : 
نعم الن بة إلى ااتخليط كما وقعت في أي بصير يحجى 
الأسدي ربما تكون قادحة » فتأمل : 

وقد يقال بان النسبة إلى التخليط قد لا تكون منافية للعدالة بالمعنى 
الأعم أيضآ » وذلك إذا أريد من التخليط خلط الأخبار الغث بالسمين 
والعاطل بالثمين » أو أريد الخلط بين انخبة لهلي عليه السلام وعدم البراءة 
من عدوه » كا فسره في مجمع البحرين )١(‏ لوضوح عدم المثافاة في ذلك 
لاعدالة بالممنى الأعم + 

( نعم ) قد تكون منافية او أريد منها خلط الأخبا 
التدليس » ولعل الأمر بالتأمل إشارة إلى ذلك ٠‏ وأن المنا 
وقد لا تتحقق » يا يدل عليه قوله : « ربما 2 . 









( قوله أعلى الله مقامه ) : 


نعم يمكن أن يفهم منها اعتداد ما بالنسبة اليه » 





لفل وجه التأمل أنه بناء على كل من القولين في معنى تلك العبارة 
ونلك الدعوى ما فهم المشهور ؛ وما قيل من أن المفهوم وثاقة الراوي 
أو كان من أهل الإجماع ٠‏ وعلى كل حال - فلا تفرض للمروي عنسه 
فن أبن يفهم منها اعتداد ما بالنسبة اليه ؟ ( وبمكن الجواب ) بان الاتفاق 
المروي عنه ٠‏ وأنه لايأخذ 





على تصحيح رواية شخص يشعر بعظمة 


)١(‏ داجع : مجمع البحرين للشيخ فخر الدين الطريي النجفي 


بمادة ( خلط ) , ( الحقق ) 
5-0-6 























الأخيار ولا يتلقاها إلا عمن يعتمد عليه ويركن اليه » ومن هنا كون 





الراوي من مشا الإجازة مشعرا بالوثاقة 2 
( قوله أعلى الله مقامه ) : 
وهو كالتوثيق لا يخلو من تأمل نعم إن أراد منه التوثيق 
يما هو أعم من العدل الإمامي فلعله لا بأس به ء فتأمل ج 


ظاهر في توثبقهم 
له ء ولو بالمعتى الأعم من العدل الإمامي ع وحيئذ فان ثبت ذلك 








نا 
مع وثاقة الشروخ المعتمدين عليه أفادنا توثيقآ لذلك الشخص الذي يروون 
بن عليه » وإلا ‏ بان لم يعلم ثبوت ذلك عن المشايخ » بل هو 


اجتهاد من قبل هذا المدعي ‏ هو الظاهر » أو لم يثبت وثاقة ال 








الراوين عنه على وجه الاعتاد ‏ فلا يفيدنا توثيقاً » لوضوح أنه 
من غير معلوم الوثاقة فلا ينقع ( نعم ) يفيدنا مدحا في الجملة » وهذا 
هو المراد مما حكاه عن جده الذي اعترف به فيما بعد بقوله ١‏ لكن لعله 





3 
نعم ربما يستفاد منه مدح وقوة » وحينئل فتأمله فها قال جده أولا حيث 


قال : « قوله وهو كالتوثيق لا مخلو من تأمل » كا ترى » في محل المنع 


من غير معلوم الوثاقة » أما أنه روى عنه الشيوخ ‏ إلى أن قال - 





إذغرضه ‏ أعلى الله مقامه ‏ بالنسبة إلى من لم يثبت عنده ذلك كا عرفت 
نعم كونه يفيد دحآ أحسن من ( لا بأس به ) لعله محل منع كا يقول 


المصئف - أعلى الله 
مدح وقوة لكن ليسر 
يقول » وأما إيراده الأول قفي محل انع ع ولعل الأمر بالتأمل اشارة 


ولط 





قامه ‏ فيما بعد حيث قال : « نعم ربا يستفاد منه 








ابة قوهم لا بأمن به بل أضعف منه » وهو كما 











إلى ذلك » وكا اختلفت الآراء في إفادة هذه الكلمة )١(‏ الوثوق أو المدج 
أو عدمهما » فكذا اختلفت ني قراءتها فن قارىء بانخهول » ولعل الأكثر 
عليه والمتعارف على الألسن » والأنسب بالقول بايمائها إلى عدم الوثوق 
أو احّاله » ولعله لإشعارها يغدم ال 





اء والاعتداد به » وأنها مسوقة 
في مقام تحقيره » وقرأ جماءة من المحققين بالمعلوم » واختلفوا في مرجع 
الضمير » فقيل : إلى الإمام ‏ عليه السلام - كا عن المحقق الشبخ محمد 
والفاضل صاحب الحاوي (؟) ولكن ب 






فيه ما ذكره الشبخ في كتاب رجاله 








في جابر الجعم قال - أعلى الله : ١‏ جابر بن بزيد أبو عبد الله 
البعفي أسئد عئه روى عنهما ؛ (7) إذ لو كان ضمير أسند إلى الامام 
عليه اأسلام - فل معنى لقوله : ١‏ روى عنهما » وما ذكره أيضا في رجاله 





قي محمد بن إسحاق بن يسار حيث قال : « محمد بن إسحاق بن يسار 
المدفي مولى فا 
عن سبي عبن الثمر » وهو أول سبي دخلل المدينة ( وقيل ) 
أبو عبد الله » روى عنهما » مات سنة إح.دى وخمسين ومائة » (4) 
وعن المحقق الداماد : إن الضمير يرجع إلى الإمام ‏ عليه السلام - ولكن 
لاسماعا بل أخذه من أصحابه الموثوق بهم ومن أصوهم المعتمد عليها 


(1) يعني قوهم : ( أسند عنه ) في ترحمة أحد الرواة . 
() الشبخ محمد هذا هوابن الشيخ حسن ابن الشبخ زين الدين 
الشهيد الثاني » وصاحب الحاوي 


» أسند عنه » يكنى أبا بكر » صاحب المغازي 








عبد البي بن سهد الدين 





() راجع : رجال الشبخ الطومي ياب أصحاب الصادق ( ع) 
رص "كاه برقم 70). 

(؛) واجع : رجال الشبخ الطوبي - باب أصحاب الصادق (ع) 
رص للا ء يتم 17). ( الحقق ) 
م 






































فعني ( أسند عنه ) أنه لم يسمع منه بل سمع من أصحابه (1) ( وفيه ) 
إنها فيمن روى عنه شفاهاً ومماعآً كحمد مس وغيره » وقد 
يقال في مرجع الضمير مع 0 :5 عقدة © ولكن 
في خصوص رجال الصادق ‏ عليه السلام - (9) والله أعلم 5 





)١(‏ راجع : الراشحة الرابعة عشرة من الرواشح السماوية للمحقق 
الداماد ( ص 56 ) طبع إيران . 

(؟) واستند هذا القائل إلى « أن الشيخ الطوسي - رمه الله - ذكر 
في أول كتاب رجاله أن ابن عقدة ذكر أصحاب الصادق ‏ عليه السلام - 
وبلغ في ذلك الغفاية ‏ قال رحمه الله ٠‏ وأنا أذكر ما ذكره وأورد 
من بعد ذلك من لم يذكره ؛ فيكون المراد أخير عنه ابن عقدة » وليس 
بذلك البعيد ٠‏ رربما يظهر منه وجه عدم وجوده ‏ أي وجود افظ أسند 
عنه ‏ إلا في كلام الث 
درن وريه » وني أصحاب الصادق ‏ عليه السلآم - دون غيره » بل 


- رحمه الله - وسبب ذكر الشبخ ذلك في رجاله 





وثمرة قوله ‏ رحمه الله - وأنا أذكر ما ذكره ( 
ذلك من لم يذكره » فتأمل جداً » هذا كلام هذا القائل الذي استند اليه 
ذكرة المولى علي الكني في كتابه ( توضيح المقال في الدراية والرجاك ) 


- صن 41 - طبع إيران سنة 15.1 ه ء ثم إن الفاضل قال عقيب ذلك : 





عقدة ) وأورد من يفد 








٠‏ قلت : ولايخفى بعد ذلك أيضاً ( أما أولا ) فلتنافر ( أسند عنه ) مع 

( أخير عنه ) بل القريب اليه ( 

آخر » وهو غير مقصود في توجيهه ( وأما ثانيآً ) فلأن مقتضى كلام الشيخ 

حيث ذكر أله يذكر ما ذكره مع اعترافه بانه بلغ ني ذلك الغاية أن يكون 

اكثر رجال الصادق - عليه السلام - ممن أسند عنه والواقع خلانه ٠‏ . 
( الحقق ) 


ند به ) إذ مفاد ( أخبر عنه ) أنه نقل عنه امراً. 








ام 








( قوله أعلى الله مقامه ) : 
وربما يقال بابمائه إلى عدم الوثوق » ولعله ليس كذلك 
امل : 
اما وجه إعائه الى عدم الوثوق فلبناء الفعل على المجهول ع فانه ربما 


يشعر بعدم ١‏ 





وعدم الاعتداد به » وأنه ليس ممن يعتنى بزوايته 
بل هو مهجور متروك ساقط من الأعين » ولكن قد يتفق الرواية عنه 
ويمكن أن يقال بانه إن لم يدل على المدح المعتد به أو في الجملة فلا دلالة 
فيه على عدم الوثوق » كما قد يقال , بل الظاهر دلالته على المدح » وهذا 
معنى قوله : « ولعله ليس كذلك » الخ 2 

( قوله أعلى الله مقامه ) : 


والأول أظهر إن ذكر مطلقاً : 


وجه كون الأول أظهر نسبة الضمير - 





كونه في مذهبه لا يأس به ء ووجه الثاني أن نظر الرجال إتما هو 
إلى الروايات حين ملاحظة مذهبه بتوقف أصل الاعتبار والحجية عليه 
او الترجيح أو قلنا باعتبار غير العدل الإمامي عليه غ وحيئئذ فيكون المستفاد 
بواسطة ذلك أنه لا بأس برواياته . 

( أقول ) ولعل الأظهر من قوهم : ( لا بأس به ) مع الإطلاق 
نفي البأس من جيع الوجوه 5 يقتضيه 
في سياق النفي » ولعله لذا قبل يافادة التوثيق ٠‏ كأنهم 
لأن كلامهم 


وعدم التقييد بنفسه وغيرها ٠‏ إرا 
كون النكر 
رأوا أن نفي البأس عنه إنما كان من حيث التقل والر, 












8د 











إنما هو في الرواة فكان في قوة تفي البأس عن ر 
عن الرواية موجب لقيوها فانها إنما ترد لخوف منها فاذا 





انتفى امتنع ردها 
ومعلوم أن قبول الرواية من حيث هي مع قطع النظر عن الأمور اللدارجية 
مطلقاً توثيقه 






فرع قبول الراوي وعدالته وثقته » وحينئذ فيفيد نفي البأ. 








هذا غاية ما يقال في توجيهه » واستغريه ( السيد محسن ) في رجاله 





وقال : : من الغريب أن أناسا عدوه في كلمات التوثيق 6 قلت ؛ الإنصاف 


والظاهر عدم بلوغه هذا الحد” ( نعم ) هم مدحاً يعتد به فوق سلامة 





مذهبه وحسن عقيدته لاخصوص كرنه في مذهبه كا استظهره (المصنئف) 
هنا مع أنه فيما بعد استظهر كونه لا بأس به بوجه »ن الوجوه » حيث 
قال : ١‏ والأوفق بالعبارة والأظهر أنه لا بأس به بوجه من الوجوه © ولعله 
لهذا قبل بافادته التوثيق » الخ ء» فلعله يظهر التنافي بين كلاميه » وقد 
يقال بان استظهاره الأول هنا بالنسبة إلى ما يوهه ما قبل في إبراهيم بن 
محمد بن فارس من تساوي الاحتالين في مذهبه » أو في روايائه لو ذكر 
نفي البأس مطلقاً ٠‏ ولكن الأقرب منه والأظهر والأوفق بهذه العبارة 











- من حيث نفي البأس على الاطلاق - هو نفيه من الوجوه » وك 
كان فالظاهر ما قلثاه من إفادته مدحاً معتداً به » لكن لا ع يد 


اخله “كققة 











التوثيق على وججه يساو: ونحوها » نعم لا مخلو من إشعار 
( والحاصل ) فالأقرب هو القول بافادة المدخ لاالتوثيق » ولا القول بعدم 
بحيث يكون مجملا » كا يقضي به ما نسب إلى القيل 


























2 قوله أعلى الله مقامه ) : 

ولعل غصيرة من الأئمة ‏ عليهم التلام - أيضاً كذلك 
فتأمل قان أصل هذا لايخلو من تأمل » نعم قوهم من الأولياء 
ظاهر فيها » فتأمل . 


أما 
في العدالة كم قي يع 
في العدالة فلا فرق بين الأثمة عليهم السلام ‏ في ذلك إذ لاخصوصية 
لبعضهم في ذلك قلا فرق بين أن يقال : فلان من أولياء أمير المؤمنين 
عليه السلام - أو من اولياء الحسن ‏ عليه السلام - 
من الأثمة ‏ علبهم السلام ‏ في عدم ظهوره في كونه عدلا » ولو قلثاب 
قلنا في الجميع » نعم قرلهم من الأولياء على الاطلاق ظاهر ف 0 
فوقها وأنه من الأوئاد ومن اولياء الله » إِذْ هو المنساق منها 
الاستغال كا هو واضح ؛ فلايقال هذا عام ومطلق ومع الإضافة إلى أحد 
الأئمة ‏ عليهم السلام ‏ خاص » فكيض يقال بالفرق بينهما » وبحم 
بل في المطلق » وني القيد لا يحكم » بل 
يتأمل فيه » مع أن المطلق لا يدل على المقيد تخصوصه » والعام لا يدل 
على الخاص » اوضوخ أن الفارق هو العرف ء وهو المحكم في باب 
الألفاظ » والمتبادر ما سمغت » ولعل الأمر بالتأمل اخيراً إشارة الى ذلك 
- أعني الى دفع ما يتوهم من إنكار الفرق بين اللفظين ‏ والله أعلم , 
5-0006 


ءن أو لياء امير المؤمنين ‏ عليه السلام - فليس ظاهرا 








» نعم هو ظاهر بل صرح في التشيع » ولو قلنا بظهوره 
















بالظهور في العدالة من دون #أما 






































( قوله أعلى الله مقامه ) : 


قيل هما يغ 








واودد عليه ( 5 0 ) في رجاله بانه ٠‏ فرق بين لف 
قال - وكأنه لم يراع العرف ؛ ( قلت ) : لو سلم كون لفظ اميزان 
ظاهر في ذلك » إلا انه فرق بين النفظين » كا ذكر السيد ‏ اعلى الله 
ككونه حقاً ولاعيب فيه 
ولا نقص من جميع الوجوه » كا برشد اليه ما فى ذيل الخسبر (؟) حيث 








مقاءه ‏ مع أن لفظ الميزان متمل لمعان عدا 


قال له : « ياسيدي رب" ميزان فيه عين ء فقال له الصادق عليه السلا : 


(1) ابو الصباح الكناقي : 





عبد القيس ‏ وزل في بني كنانة فنسب اليهم » ترجم له الشبخ الطوسي 
رحه الله في كتاب رجاله ( ص ٠١7‏ © برق 
عليه السلام - 
ميزان لا ع, 


) في باب اصعاب 








٠‏ قال له الصادق ‏ عليه السلام ‏ انت 











فيه » يكنى ابا الصباح » كان يسمى الميزان من ثقته » له 
اصل . . . » » وذكره ايضآ في ياب اصبحاب. الصادق ‏ عليه السلام - 
( ص 2144 برقم 7# ) » وترجم له النجاشي في كتاب رجاله (ص )١5‏ 





والكشي في رجاله ( صن هذل ء برقم ( 159 ) : 
)١(‏ راجع : الخبر في رجال الكشي ( ص 95" © برقم 196 ) : 
( المحقق ) 











انت ميزان لا عين فيه » فيفيد ارادة تنزيهه من حميع العبوب التي لا خاو 
منها اكثر الناس » لا خخصوص اللسلآمة من منقصة الكذب » كا يفيده 
المحكي عن التقي ‏ أعلى الله مقامه - ويحتمل كون المراذ من قوله : انت 
ميزان انك معندل » وانك على الجادة لا اعوجاج فيك بوجه من الوجوه 
كالميزان الذي لا عين فيه ء فانه مغتدل ومتساوي الطرفين لا يزيد احدها 
على الآخر بل هما سواء » ويحتمل غير ذلك ٠‏ واما لفظ العين فالظاهر منه 


ارادة كونه معتبراً ه وعمدة الناس » والمنظور اليه فيما بينهم » وله امتباز 





ورفعة ومتزلة عندهم » ونحو ذلك مما يفيد هذا المعنى المشابه للعين 
من جهة كونها العمدة من الإنسان الذي لا قوام له بدوتها » فكأنه استعارة 
بالكناية التي علاقتها المشابهة » ولعل التقي الحلسي - أعلى الله مقامه ‏ 
انصرك الشريف الى ما ورد في بعض الأخبار من اله بين الحق 
والباطل أربع اصابع فا رأته عينك فهو الحق دون ما سممته أذنك (1)+ 

هذا في قوهم عين » وأما قوهم ( وجه ) فقد حكى عنه ايضا (؟) 
أن ١‏ الظاهر أنه توثيق لأن دأب علماثنا السابقين في نقل الأخبار كانوا 
لا ينقلون إلاعمن كان في غاية الوثاقة ولم يككن يومثذ مال ولا جاه يتوجهون 
اليهم له غلا اليرم )+ 











)١(‏ روى الصدوق في الخصال ( ج ١‏ - ص 77١‏ ) طبع ايران 
( طهران ) سنة لالا18 ه » ما هذا نصه . ٠‏ سثل امير المؤمئين ‏ عليه السلام - 
ك بين الحسق والباطل ؟ فقال : اريع اصابع ٠‏ ووضع امير المؤمنين 
عليه السلام ‏ يده على عينيه » فقال : ما رأته عيناك فهو الهق وما سمعته 
اذناك فأكثره باطل » 





(5) يعني : حكى السيد ممسن في عدته عن التقي امجلسي - رحمه الله - 
( المحقق ) 


د 
















































وأورد عليه السيد محسن ايضا بما هذا لفظه : ٠‏ قلت : جعل الوجه 
بمعنى ما يتوجه اليه وإضافته الى الطائفة لأدتى ملاب 
الطائفة ( وهو كا ترى ) خلاف ما يعقل الناس انما يعقلون ما ذكرنا » 
وقال )١(‏ فيما ذكره سابقً ماهذا لفظه : 0 وكذا قوم عين من عيون 
هذه الطائفة » ووجه من وجوهها » وما كان ليكون عيئا لاطائفة تنظر بها 


- أي ما تتوجه الينه 








بل شخصها وإنسانها فانه معنى العين عرفاً ووجهها الذي به تتوجه ؛ ولا 
تقع الأنظار إلا عليه ولا تعرت إلا به ٠‏ فان ذلك هو معنى الوجه 
في العرك ألا وهو بالمكانة العليا ع وليس الغرض من جهة الدنيا قطعا 
فيكون من جهة المذهب والأخرى » انتهى + 

والذي يظهر أن المراد بقويهم ( وجه ) أن الراوي ذو وجاهة واعةٍ 
وجلالة وعظم الأخبار والآثار » فكأنه من التشبيه بالوجه» 
أنه العمدة من الإنسان ومحط اللحاظ والنظر من بين سائر الأجزاء فهو 








كعنى العين » بل هو فيه أظهر منه فيه ج 
( والحاصل ) فالذي يظهر أنهما (؟) لا يفيدان التعديل والتوثيق 
بل غاية ما يفيدان المدح المعتد به كما استظهره المصنف أخيرا () + 


0 
)١‏ يعني لفظي ( عين ووجه ) . 
5) فقد قال المصنف ‏ يعني الوحيد ‏ في آخر كلامه : ( وعندي 

أنهما يفيدان مدحاً معتداً به » . ( المحقق ) 
عمد 














(.قوله أعلى الله مقامه ) : 

وأقوى من هذين قولهم وجه من وجوه أصحابنا 
مثلا » فتأمل . 

قد يقال بانه لاوجه للفرق بين اضافة الوجه للأصحاب وعدمه يجعل 
المضاف أقوى ء بل هما إن ل يكونا.سواء.فقد يقال : بأن المطلق أقوى 


».بل صرح 
في كونه اماميآً ووجيها في الحديث فيهم ومرجعا للعاءة أو للواقفة اوغيرهم 
من المنحرفين » ولعل الأمر بالتأمل اشارة الى ذلك » والله أعلم + 





لانصرافه إلى الأاكل » وقد يدفع يانه مع الإضافة 


( قرله أعلى الله مقامه ) : 
فانه يطلق على الأصل كثيراً منها ما سيجيء في ترجمة 
أحمد بن الحسين بن المفلس ٠‏ وأحمد بن محمد بن سلمة » وأحمد 


محمد بن عمار . 


أبن 
بن 


بيان الاطلاق في تراجم «ؤلاء أما الأول فان فيه : « روى عنه 
زياد كتاب زكريا بن محمد المؤمن وغير ذلك من الأضول ذكره 





الشيخ في رجاله في باب من لم برو عنهم ‏ عليهم السلام - فهذا يدل 
ءلى إطلاق الكتاب على الأصل وإلا لم يتم 


وني أحمد بن محمد بن سلمة ٠‏ روى عنه حميد أصولا كثيرة منها 





: وغبر ذلك من الأصول ٠‏ 


كتاب زياد بن مروان » ء وي احمد بن محمد بن عمار ٠‏ كثير الحديث 


والأصول - ثم قال خبرنا بكتبه » الخ (1) 2 






احمد بن الحسين بن مفلس رجال الشيخ - 
د 




































( قرله أعلى الله مقامه ) : 





فان الشبخ ذكر في اول فهرسته هكذا : ( وبعد فاني 1ا رأيت 
أصحاب الحديث عملوا فهرست كتب اضضابنا 
وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول » فقد اطلق ( المصّنف ) 


بازاء الأصل . 


( قوله أعلى الله مقامه 





عند خالي بل وجدي أيضاً على ما هو ببالي أن كون الرجل 
ذا أصل من أسباب الحسن , وعندي فيه تأمل . 


وجه القول بافادة ال 








قولحم : ذو أصل مع الاطلاق له 
وعدم ذكر فساد ا 
التعويل على ذلك الأصل » بل قد 
العقيدة لتعرضوا له » كا هو ديدنهم ذلك كا لا فى » والغرض للقائل 
إنما هو مع الاطلاق هذا القول ء وإلا فقد يتفق كون الرجل ذا أصل 
مع فساد العقيدة بل هو كثير كا ثيه 





ته وغيرها » ربا يشعر - بل يظهر منه - 






اقة صاحبه » إذ لو كان فاسد 





ليه فيما بعد » ولكن ذلك للمعاومية 
- الطومي في باب من لم يرو عنهم - عليهم السلام - ( ص 44١‏ 
برقم 18 ) » ولي ترخة احمد بن محمد بن سلمة - ياب من لم برو عنهم 
عليهم السلام - أيضاً من رجال الشيخ (ص 44١‏ » برقم 51 ) + وفي نرحمة 
احمد بن محمد بن عمار » راجع فهرست الشبخ ( ص #ه » برقم 88 ) ٠‏ 


( اغقق ) 






























من خارج للتنبيه عليه ممن تعرض له ء كأ أنه قد يكون ذا أصل مع أنه 
متروك العمل بما مخقص بروايته ا نيه عليه أعلى الله مقامه - فيما يعد 
في الحسن بن صالح البتري : وهذا كله غير مناف للمدعى إذ المدعى 
نا هو مع الاطلاق » وعلى هذا فيكون غرض القائل بكونه من أسباب 
الحسن هو الحسن الاصطلاحي يال المذكور » ولكنه محل نظر وتأمل 
كا تأمل فيه أعلى الله مقامه ‏ إذ لم يعبت ذاك الديدن في قوهم 











ثقة) 
مع عدم التعرض لفساد المذهب . 

( نعم ) لا ينبغي التأمل ني افادة هذا القول حستآ ما » أعني غير 
الحسن الاصطلاحي للمتأخرين ٠‏ لاختصاصه بالإمامي الممدوح بما لا بولغ 
التوثيق » وهو في المقام غير معلوم لعدم احراز كونه إماميا كا اعترف يه 
أعلى الله مقامه ‏ اخيرا حيث قال رفع الله درجته - : ( والظاهر 
أن كون الرجل صاحب أصل يفيد حسنآ غير الحسن الاصطلاحي » وكذا 
كونه كثير التصنيف ء وكذا جبد التصنيف ٠‏ وأمثال ذلك 6 بل ترقى 
حتى قال : « بل كوثه ذا كتاب أيضا يشير إلى سن ما » ولعل ذلك 
مرادهم ثما ذكروا 6 . 

( قلت ) : وعلى هذا فيتم ما قاله خاله وجده (1) من إفادة الحسن 
بالعنى الأعم الذي لا 
نفعاً » كا صدر من الشيخ أني علي (1) في كنا 


فساد العقيذة ( ودعوى ) أنه لاايجدي في المقام 
: (ياترى) إذ لا إشكال 








)١(‏ خاله هوالمولى محمد باقر امخلسي الثاني صاحب ( البحار ) وجده 
هو والده المولى محمد تقي المحلسي الأول » وقد أشرنا في ( ص 1١6١‏ ) 
السابقة الى وجه النسبة غ قراجعها + 

(؟) راجع : مقدمة كتاب ( متتهى المقال ) لاشبخ أني علي الحائري 
( ص١١‏ ) طبع إيران سنة ١.اه‏ . ( اغقق ) ا 
- ففاة 















































به وفائدته » إ3 الغرض 





هذه الألفاظ المتداولة بينهم 
مقتضاها من مدح وقدح ختى تترتب ثمراتها من اعتبار لذيها في نفسه 
او قلنا باعتباره ني ننفسه ‏ بان قلنا باعتبار مطلق الحسن والممدوح ولو 
بالمحنى الأعم » أو اعتبار في مقام الترجيح لاسند أو الدلالة » إلى غير ذلك 
وكأنه رحمه الله - فهم من الأستاد )١(‏ إرادة الحسن بالمعتى الأعم 
في تأمله فيما حكاه عن خاله وجده » فاورد عليه بعد تلك الدعوى الي 
سمعتها بقوله : ١‏ لكن تأهله ‏ سلمه الله في ذلك لانتحال كثير من أصراب 
الأصول المذاهب الفاسدة » لعله ليس بمكائه » لأن ذلك لا يناني الحسن 
بالممنى الأعم كم و دام قضله » الخ , 

( وأنت غبير ) بان هذا الإبراد ليس بمكانه » بل مراده من الحسن 
المدنى الأخص الذي هو المصطلح عليه بين المتأخرين » فهذا هو الذي تأمل 
فيه بعد حمله كلام غياله وجده عليه ؛ ثم استدرك (1) بعد ذلك بقوله؟ 














( والظاهر » الخ : 

وحاضله أنه بت ما ذكراه لو أرادا الحسن بالمعنى الأعم . 

( قلت ) : ولعل هذا هو المراد لحاله وجده ومن قال يمقالتهما 
أعلى الله مقامهما ‏ لا أن كونه ذا أصل يفيد حسنا بالممتى المصطلح 
عليه عند المتاخرين حتى محتاج إلى ما ذكرنا من التوجيه ودعوى الديدن 
كا في قرهم : « ثقة » » ولعل هذا دو الأقرب لبعد الديدن في لفظ 
فكيف في هذا اللفظ وإذا لم يثبت الديدن فلا دلالة على إرادته من هذا 
اللفظ » ( ثعم ) هو ظاهر في الحسن في الجملة لو خلي ونفسه مع قطع 
النظر عن ملاحظة غيره مما قيل فيه » كا هو الشأن في غيره من الألفاظ 
(1) يعني أستاد الشبخ أني علي » وهو الوحيد البهبهائي صاحب التعليقة ج 

(1) يعني : صاحب التعليقة ( الوحيد ) 2 ( احقق ) 
امل 

















التي تذكر ني مقام المدح أو الذم ٠‏ فان غرض الرجالي نما هو 


ما يستفاد م 








في نفسها لو اوحظت وحدها مجردة عن غيرها حتى لو كان 
هناك |١‏ ينافبها كان من المعارضات لها فيلحظ عند ذلك الترجيح كغيرها 
من الإمارات المتعارضة , وهذا ضابط كلي لابد من ملاحظته في جميع 
«وارده ٠‏ وحيث كان البحث ني هذا الباب إنما هو ني الظهور اللفظي وأنه 
ماذا ع كان قليل الثمرة » إذ هو أمر بن لا خفاء فيه لدى أهل الاسان 
وأهن العرف او كان اذلك الافظ متفاهم عندهم ولم يتجدد لارجالي 
إصطلاح » وإلا كان اللازم اتباعه كا هو الشأن. في جميع الألفاظ 
المتداولة بين العلماء في فنهم المشتملة عليها كتبهم المستفاد منها فتاواهم 
وشهراتهم » بل وإحماعاتهم محصلها ومنقوها » كا أن الأعر كذلك في الكتاب 
والمنة ٠‏ بل وجميع الألفاظ الدائرة بين الناس في محاوراتهم وخطاباتهم 
منذ خخلق الكلام والمتكلم إلى آخر الأبد ء ولكن اللازم.الملاحظة والتأمل 


وعدم التسرع » والله هو |!. 














بان 2 





( قرله أعلى الله مقامه ) : 
وكون المراد من العامي ما هو ني مقابل الخاصي لعله 


بعيد فتأمل . 





لعل الأمر بالتأمل لإشكال المقام المحتاج إلى النظر 
الموارد المشكلة المحتاجة 


والتأمل كسائر 





( وحتمل ) إرادة دقع عا يقال عليه من أن إطلاق العامي على عوام 
الشيعة شائع ذائع » ولا ريب أنه بهذا المعنى مقايل للخواص ٠‏ و. 
فلا يعد فيه 





8م 






































مع أن “بعد هذا المعنى لا يقتضي كون المراد باللخاصي ما يقابل العامة 
كا احتملته في مقابل من أخذه مدحاً . بل لا مانع. من أن يكون المراد 
بالعامي ما يقابل الخاصة ع والمراد بالخاصي الذي هو محل الكلام من كان 
من الحواص بأنا نقول المرجع في المقام هو الظهور كما عرفت + والظاهر 
أن الخاصي نسبة إلى الخاصة والغامي نسبة إلى العاءة » فكما أن اللياصة 





نابلان فكذا الخاصي والعامي » ولااريب أن الخاصة ظاهر في الشب 
وحبائذ فلم يبق ظهور أي المدح ٠‏ والمدار عليه كما عرفت » والله أعلم » 
( قرله أعلى الله مقامه ) : 
ومثها قوهم قريب الأمر وقد أخذه أهل الدراية مدحا 
ويحتاج إلى التأمل . 
لاعنفى أن هذا النفظ في حد ذاته لو خليئا ونفسه دلالته على المددح 
» بل هو مجمل ٠»‏ ولكن بعد أخذ أهل الدراية وأهل هذه الصناعة 
ذلك مدا يكون ذلك كاشفاً عن اصطلاح بينهم » وحينئذ نأي معنى 
للتأمل بعد ذلك » وقد يقال بأن الاصطلاح غير ثابت جزماً ولا إجماع 








أصلا » كما يكشف عنه ما عن ( الفهرست ) في ترحمة علي بن الحسن بن 
فضال » دير العم وامسع الأ 
الإمامية القا: 





ال فيه ( قطحي المذهب كوني ثقا 


جيد النصائيف غير معاند وكان قريب الأمر إلى أصه 





,الإثني عشر » )١(‏ وما عن ( النجاشي ) في ترحمة الربيع بن عمرو أنه 
» لكنه ليس بذلك البعد والجاينة بل هو 








( المحقق ) 


0 











قريب )١(‏ إذ أقصاه إرادة من حرث كوله إاميا أو ما يقرب من ذلك 


من دون تعرض للمدح والقدح » وحينئذ فالمتبع في هذا اللفظ 





من القرائن في «وارد استعاله » ومع إطلاق» فلا فيد مدحا حتى يعد 
من ألفاظه » إذ لم نقل بانصرافه إلى إرادة القرب 
ثبت الانصراف بواسطة كثرة الاستعال فيه » وحيتئذ فيفيد مدحاً خخاصا 
وني الجملة ولو في المذهب , دون غيره مما يتعلق بالراوي من وثاقة 
وغيرها مما ينفع ني قبول الرواية وعدمه » ولعل الأمر بالتأمل إشارة إلى ذلك 
والله أعلم 3 

( قرله أعلى الله مقامه ) : 

ومنها قوم ضعيف وثرى الاكثر يفهمون منه القدح 
في نفس الرجل ويحكمون به بسببه ولا يخلو من ضعف . 

لا يخفى أن هذا اللفظ لو خلينا ونفسه ظاهر في نسبة الضعف 
إلى الرجل نفسه ٠‏ لا إلى رواياته أو طريقته في أخذها وتحملها » كأن 
بروي عن المجاهيل » أو عن الضعفاء مثلا » فهو كا يفهم الأكثر عن كوله 
قدحاً في نفس الرجل » فقوله ‏ أعلى الله مقامه ‏ : « ولا علو من ضعف ٠‏ 
لا علو من ضعف : 








نهة المذهب ٠‏ إن 


ولكن غرضه ‏ أعلى الله مقامه ‏ أنه بعد ملاحظة موارد إطلاق هذه 
الكلمة تراهم يطلقرئها على من لم يكن ضعيفاً في نفسه بل لأمور آخر 
تتعلق برواياته أو طرق تحملها حيث صار ذلك ديدناً لهم © لا أنه أمر 





)١(‏ الذي ني رجال النجائي ( ص ١808‏ ) هكذا : «٠‏ ربيع بن 
سليان بن مرو كوني صحب السكوني وأخذ عنه وأكثر ء وهو قريب الأمر 
في الحديث . . . » فلاحظ . ( المحقق ) 












































وني بعض الموارد حتى تأخذ بظاهر اللفظ ما دام مجرداً عن الصارك 
وحينئذ فلآ يعول على ذلك الظهور لو كان هو المستندء بل اللازم الرجوع 
في المراد ءن هذا اللفظ إلى موارده الخاصة حتى يتبين الحال » والله أعلم ٠‏ 
( قوله أعلى الله مقامه ) : 
وني محمد بن الحهن بن عبد الله روى عنه البلوي ؛ والبلوي 
رجل ضعيف - إلى قوله ‏ ما يضعفه . 
المراد أن هذا الجعفري ‏ أعني محمد بن الحسن بن عبد الله - قد رمي 
بااضعف وغز عليه ارواية الباوي عنه ٠»‏ و«البلوي رجل ضعيف كا 
ني ( الحلاصة ) )١(‏ وزاد ( النجاثي ) و ذكر بعض أصحابنا أنه رأى 





له رواية رواها عن 
عفه » (5) فانظر الى 
عنه ولعل الغامز ( ابن الغضائري ) بل هو لما عرف من طريقته من النسرع 
5 القددح : 


ه علي بن محمد البردعي صاحب ازج » وهذا أيضا 





يفهم - رحمهم الله - وزيادته لرواية الضعفاء 


() راجع : الخلاصة : القسم الثاني ( ص 356 ) في ترحة محمد 
ابن الحسن بن عبد الله ابدعفري , 





( ص 548 ) والبلوي هذا هو عبد الله 
ابن محمد الذي ترجم له الشبخ في ( الفهرست ) والعلامة في ( الخلاصة ) 


(1) راجع : رجال الن 





وابن الغضائري في رجاله الف 


وابن داود في كتاب الرجال » وغيرهم 


( احقق ) 


مد 











( قرله أعلى الله عقامه ) : 


بل ربما كان مثل الرواية بالمعنى ونظائره سيا م 


لا يخفى أن النقل بالمعنى بشرائطه مما لابأس به ماع ونصاً » بل 
لعله المتعارف بين الناس وديدنهم عليه » كما صرح بذلك ( السيد محسن ) 
في رجاله حيث قال بعد نقله .بلفظ القبل - ( بان الظاهر هو حكاية اللفظ 
بعينه » ولقائل أن يقول : إن الظاهر هو العكس إذ الغالب هو الحكاية 
بالمعنى كا هو جاري العادة ولا سيما في الأخبار الطويلة » الخ + 

( قلت ) هو كا يقول ‏ أعلى الله مقامه - 
إلى الخارج أحوال الناس في إخباراتهم ٠‏ فانك لا نكاد ند 
من يحافظ على نقل خصوص الألفاظ من غير زيادة ولا نقصان » ولعل 
السر تعلق الغرض بالمضمون المعبر عنه بالصاب في الأخبار المرخصة في هذه 





اهد له الرجوع 








الطريقة وهذه العادة » بل لعل الظاهر أن ذلك من الإمضاء لامن الترخص 
في ابتداء ثلك العادة » إذ الظاهر أن ذلك هو الديدن بين الئاس من قديم 
الزمان إلى آخر الأبد . 

( نعم ) فيما كان الغرض تعلقه بنفس الألفاظ لو اتفق » كما 
في الحطب .والزيارات والأدعية وتحوها » فهناك لابد من النقل باللفظ لعدم 
حصول الغرض إلا به » وأءا فيما عدا ذلك فلا بأس بالجميع - أعني 
الثقل بالافظ والنقل بالمعنى - لاعتبار الجميع مع جمعه الشرائط » 3 
في مقام التعارض يترجح النقل: باللفظ عليه غ وحينئذ فقد يطلق 'الضعف 
على مثل ذلك وفي الحقيقة لا ضعف + 





يندت 
































( قوله أعلى الله مقامه ) : 
وقال جدي ‏ رحمه الله الغالب في إطلاقاتهم أنه ضعيف 
في الحديث » أي يروي عن كل أحد , إنتهى » فتامل : 


لعل الأمر بالتأفل .إرادة دفع .ما عساه .يقال :من أن الغرض من ضع 





الرجل ضعت حديثه ٠‏ فأي 


قلت : ثم اعم أنه فر 


فرق بين القولين كما عرفت ألا » .حيث 


ظاهر بين قوهم ضعيف وبين قوهم ضعيف 





في الحديث فالحكم بالقدح فيه أضعف » بل نقول لا 
فلا تفاوت بين قلة الإطلاق 





بما إذ الثمرة 






فبهما واحدة وهي ضغف الحدي 
في أحدههما دون الآخر » أو ها ع بأن .نقول الفرق بينهما واضح 
شمر ضهف الخبر وإن 
في الحديث ) فاله 






فان ضعف الراوي المستفاد من إطلاق ( ضعيف ) : 
رواه عن عدل . يخلاف الثاني أعني قولهم ( 
يقبل لو رواه عن العدل » والله أعلم : 

( قوله أعلى الله مقامه ) : 

وكأنه ارواية مايدل عليه » ولايخفى مافيه » وربما كان 
غيرها كذلك : فتامل : 


لعل .وجه الأمر بالتأمل الدفاع مايقال: إن تبين ضعف نض 





يفهما 
- أءني ابن الغضائري وأحمد بن .محمد بن عيسى في بعض الموارده 
لا.يوجب ضعف تضعيفهما مطاقاً وفي جيع الموارد بان المدار في الملدح 
والقدح.على حصول الوثوق والاطمثنان » ومع ملاحظة ماذكر من <الهما 
لا يحصل الاطمئنان » لما عرفت من أن سجيتهما التساهل .في التضعيف 
والتسرع اليه » .وهو »وجب للوهن فيه وعدم الاعاد عليه » وإن كان 
بنك 





الداعي لما الحرص على صون الروايات عن الخلل » لكن كان عليهما 

التأمل وعدم النسرع فيه كالتعديل » بل لهل ذلك «وجب لاوهن فى تعديلهما 

لكشف ذلك عن حصول سجية لهما ني التساهل والتسامح في أمورهها 

من غير فرق بين الجرح والتعديل < وحينئذ فكا لا يعتنى بتضعيفهما 

وجرحهما فكذا في تعديلهما أمرهما على التسامح والتسرع » ومن كان 
هذه -الته وذي سجبته لا يعتنى با 
( قوله أعلى الله مقامه ) : 

لكن الكليني قائل به والأخبار الكثيرة واردة به ووجه 

بأنها نثبت من للوحي إلا أن الوحي تابع ومجيز » فتأمل > 

لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى دفع ما يقال على هذا الوجه : ( بانه 

مناف لظاهر ( وما ينطق عن الهوى ) إذ هو نطق عنه ولهوق الإجازة 

لا يرجه عن ذلك » ( بأن يقال ) : المراد بالنطق عن الحوى ها كان 

ره لي 

: رجح بارادته فليس هو من النطق عن الهوى ( وبيان ذلك ) 

أن الله سبحائه أكل عقل ثبيه قعرآفه وأطلعه على المصالح 

بات الأحكام بل وأسبابها قبل نزول الوحي بها وأن ذلك 

حصل لهم ببعض طرقهم من الغلم كالنفذ في قلوبهم وهو من طرق الوحي 

الخفي ( وكيف كان ) فلي هو من النطق عن الموى ٠‏ لكنه مأمور 

ظاهراً لمصالح هناك لا تحتملها 

لقه » كرا يفصح عنه توقفه عن صفة الرب ونعته لا 

مثل : ( صف لنا ريك ) حتى جاءه الوحي بالتوحيد » مع أنه يمكان 

لبداهة والظهور » وهذا معنى قوله ‏ أعلى الله مقامه ‏ إلا أن الوحي 


4د 





نايع ومجيز » وهذا باب واسع عريض طويل لا يسعه المقام » رزقنا الله 
الوصول إلى أعلاه قبل لقاه » إنه الوهاب الذي لا يخيب من رجاه . 


( قوله أعلى الله مقامه ) : 


وسيجيء في محمد بن سنان ما يشير اليه مخصوصه ء فتامل . 


( لا يقال ) : إن الذي يظهر مما في تلك الترج هناك شين 
كان فزال كما يدل عليه قوله : ( فطرسية ) )١(‏ وهذا غير عدم إرادة 


)١(‏ يشير بقوله : ( فطرسية ) الى ما ذكره الكشي في رججاله 
( صن 488 ) بقوله  :‏ بعد ذكره ارواية في شأن محمد بن سنان وشفاء 
عيثه - ووجدت مخط جبرئيل بن أحمد » حدثئي محمد بن عبد الله 
ابن مهران ٠‏ عن أحمد بن محمد بن أني نصر ومحمد بن سنان حميعا 
تالا : كنا بمكة وأبو الحسن الرضا ‏ عليه السلام ‏ بها » فقلنا له : 

نيم فان رأيت أن تكتب لنا إلى 
أبي جعفر ‏ عليه السلام - كتاباً نل به » قال فكتب اله فقدمنا فقلنا 
( هو خادم لأني جعفر الجواد ‏ عليه السلام ‏ ) : أخرجه الينا 
فأخر جه الينا وهو في صدر موفق » فأقبل 
حتى أنى على آخره يطوبه من أعلاه وينشره من أسفله ٠‏ قال محمد بن 
سنان : فلما فرغ من قراءته حرك رجله وقال : فاج ناج , فقال أجمد: 
ثم قال ابن سنان : فطرسية ٠‏ أنظر في معنى فطرسية صدر الرواية التي 
رواها الكشى عن حدويه دكاية محمد بن سنان إلى الرضا (ع) 
وجع ينه وكتابته كتاباً إلى ابنه أني جعفر الجواد ‏ عليه السلام - ودعاءه 
له يقوله : ( ناج ناج ) وذهاب كل وجع في عينه 2 (المحقق ) 
5-0-0-8 





الحقيقة من نفس القدح ( لأنا تقول ) إن الذي يشهد بما ذكرئا قول (.فضل) 
من منع الرواية عنه في حال الحياة لا فيه من الحوف من النان (1)-. 


( قرله أعلى الله مقامه ) . 


كما وقع من الباقر ‏ عليه للسلام - بالنسبة الى جابر 


في الصادق - عليه السلام ‏ كما سنذكره في ترجمة عنبسة . 


نقل المصئف ‏ أعلى الله مقامه ‏ في ترجمة عنبسة عن الكافي في باب 
النص على الصادق - عليه السلام ‏ : عن أني الصباح أن الباقر ‏ عليه السلام - 
قال - مشيراً إلى الصادق ‏ عليه السلام - : هذا من الذين قال الله 
عز وجل : ( وريد أن نمن على الذين استضعفوا ) الآبة » وعن جا 
الجهفي عن الباقر ‏ عليه اللام ‏ قال : سثل عن القائم » فقال : هذا 
والله قائم آل محمد ؛ قال عنبسة : فلما قبض - عليه السلام - دخات 
على شارف عليه السلام ‏ فاخبرته بذلك » فقأل : صدق جاب 5 قال - 
لعل رون أن ليس كل إمام هو القائم بعد الإمام الذي كان قبله » (9), 

)١(‏ الفضل ‏ هذا هو الفضل بن شاذان » ويشير بمنع الفضل 
الرواة عن الرواية عنه أحاديث محمد بن سنان في حال حياته » إلى ما ذكره 
الكشي في رجاله ( ص 458 ) فانه روى عن أبي الجسن علي بن محمد 
ابن قتيبة » قال : قال أبو محمد الفضل بن 
محمد بن سنان.عني » وقال : لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن 
سئان عي مادمت حيا » وأذن في الرواية بعد موته © : 

(؟) راجع : ما ذكره المصنضف و الوحيد» ‏ رحمه الله - في التعليقة 
( ص "10 ) في ترحمة عنيسة بن مصعب , ( اغقق ) 

ضدة 





( قوله أعلى الله مقامه ) : 
وكذا بالنسبة إلى من روى عن للرضا ‏ عليه السلام - 
بن عبد الحميد )١(‏ 2 


ومن بعده لما ستذكر في إبراهيم 


نهم 
ما كانوا يرووت عنهم ‏ عليهم السلام ‏ الى غير ذلك من أمثال 
ما ذكر ء فتأمل . 


لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى دقع ما عساه يقال : يانه لا دلالة 
في الرواية عن الإمام ‏ عليه السلام ‏ بمجردها على الإءئراف والإقرار به 
حى يكون ذلك علامة ودايلا على عدم الوقف ممن روى عن الرضا 
عليه ااسلام - إذ ليس بلازم على الراوي أن لايروي إلاعمن يعتمد عليه 
بل كثيراً مايروي عن غير الثقة » وعن المجهول ٠‏ سيما في الرزايات التي 
تعدد فبها الطريق » فان تكثير الطرق أمر مطلوب مرغوب اليه حتى تدخخل 
قسم السستا يض ء بل المتوائر » ولذا كثيراً ما يروون عن غير الثفة فكيف 
)١(‏ راجع التعليقة لاوحيد ( ص 4ه  )‏ وقد ترجم لإبراهيم بن 
عبد الحميد الأسدي الكوني الأماط ي - هذا النجاشي في رجاله وقال : 
« روى عن أني عبد الله عليه السلام ؛ » وكذا ذكره الشيخ في الفهرست 
ووثقه وقال : له أصل » وكذلك ذكره في كتاب رجاله ( ص 595" ) 
في باب أصحاب الرضا ‏ عليه السلام ‏ فانه قال : ( أدرك الرضا (ع) 
ولم يسمع منه ‏ على قول سعد بن عبد الله - واقفي » له كتاب » وذكره 
ايض في ياب أصحاب الكاظم ( ص 64" ) وقال : إنه واقفي . 
ح يالا عن 





عن غير الإمام ٠‏ بان يقال فرق واضح بين الرواية عن الإمام المنظاهر 
بالإمامة (1) والمعلوم بها بين الناس وسائر الفرق » وبين غيره » لدلالة الأول 
على الإقرار والأخذ بقوله واتباءه وأنه من أتباعه والقائلين به وإلا لما 
روى عنه » وهذه إمارة واضحة ؛ والله أعلم . 

( قرله أعلى الله مقامه ) : 

بل لعل الاحتمال الثاني أقرب فالمراد في علي بن حسان 
هذا الاحتمال على أي تقدير » فتامل . 


لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى دقع ما يقال من أن ى 
الثاني وهو عدم وجوده كييراً في زمانه حيث يصل الى خدمته | 
كذلك بعده برلنسبة إلى علي بن حسان 90) دون الآخرين 0 على أي 


(1) يعنى عن الرضا ومن بعده من الأئمة ‏ عليهم السلام - , 

(؟) هذا هوعلي بن حسان بن كثير الحاشثمي - مولى لحم كا ذكره 
الشبخ الطومي في الفهرست ( ص 174 ) والنجاشي في رجاله (ص )١84‏ 
وذكره الكشي أيضا في رجاله زر ص 78# ) قال : « قال محمد بن 
مسعود : سألت علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن حسانء قال : 
عن أبهما سألت ؟ أما الواسطي فهو ثقة » وأما الذي عندنا ‏ يشير 
إلى علي بن حسان الهاشمي - فانه يروي عن عمه عبد الر<من بن كثير 
فهر كذاب واقفي أيضاً » لم يدرك أيا الحسن مومى ‏ عليه السلام - ) , 

() الآخران هما سماعة بن مهران وحنان بن سدير » راجع (ص 94) 
في الفائدة الثانية و ( ص "19 ) في ترجمة حنان بن سدير الصيرفي 
و ( ص ١/8‏ ) في ترجمة سماعة مهران » من تعليقة الوحيد البهبهاني 
طبع إيران التي بهامش رجال ( منهج المقال ) للاسترابادي ٠‏ ( المحقق) 

ا 

















تقدير - أعني على تقدير الأقربية وعدمها ‏ من أين 
قول علي بن فضال - لا سثل عنه 
لم يدرك أبا الحسن موسى ‏ عليه السلآم قانه ظاهر في الاحتال الثاني 
وإن كان كل من الآخرين محتملا » والله أعلم 0 


بان ذلك » من جهة 








انه و كذاب ؛ وهو واقفي أيض؟ 


( قوله أعلى الله مقامه ) : 

ومنها قوهم : ليس بذاك وقد أخذه خالي - رحمه الله - )١(‏ 
ذماً » ولا من تامل . 

الظاهر من هذه الافظة ما استظهره ‏ أعلى الله مقامه ‏ عن إشعارها 
بالوثوق والمدح في الجملة » ولعل الأمر بالتأمل في آخر كلامه إشارة 
إلى خفاء الدلالة من اللفظة المذكورة فيحتاج إلى العامل + لا إلى دقع 
من أن نفي الأعلى لايثبت الأدى » 
تعارف الكلمة المزبورة لا من جهة أن | 








ان الظهور المذكور من حيث 





» كا صدر من بعض 
مشايمنا (1) فان ذلك إنما يتم لو كان هناك لفظ متضمن لنفي الأعلى بأن 
يقال لبس يحيث يوثق به وثوقا امآ حتى يقال عليه ما قال » من أن نفي 
الأعلى لا يثبت الأدنى ء لكنه غير متحقق ٠‏ إذ ليس في المقام إلا قرهم 
ل 






بذاك » والكلام ني معناه » واحتّال ( المصنف) أن يراد أنه ليس 
بد في مقام الرد 
وأن قرهم : 





ثق به وثوقاً تام » بل استظهاره له قيما ب 





ا خاله ) وبيان حاصل المعنى المستفاد من هذه 
فى 0 وبا 0 ن 








« ليس بذاك » بمنزلة قولحم : ليس محيث يوثق به وثوفا تاها ٠‏ الذي 


0 خاله هو العلامة اللجلسى الثاني صاحب ( البحار ) . 
(1) هو الشبخ ملا علي - رحمه الله - ( الغحقق ) 


نه كدض عترم 


وب 








لو قبل يه كان إفادته هذا المعنى » مما لا إشكال بهء 
أعلى الله مقامه ‏ أنه لو سلمنا كون هذه اللفظة بمئزلة ماذكرت من أنه 





ليس بحيث بوثق به وثوقآ تام فن أبن يثبت ما ادعيت واستظهرت 
من المددج في الجملة ؟ وغاية اللفظ المذكور نفي الأعلى » والأمر هبن . 


( قوله أعلى الله مقامه ) : 
وكذا أسباب الرجحان ٠‏ فتأمل 





لهل الأمر بالتأمل إشارة إلى دفع ما يقال أنه لاثمرة في تفاوت 
المرانب في المقامين ٠‏ أعني الرجحان والمرجوحية بهد أن لم يكن الخبر حجة 





بان الثمرة تظهر في مقام التهارض » فيقدم الراجح من جميع الجهات 
بجحان 


الأشد 
» وقدتم الأهون والأسهل فيها » وهذا هر الضابط الذي 


عل المرجوح ولو من يعض المهات » ولو تعارضت جهات ال 








ادم الأقوى ني الرجحان دون الأضعف فيه ٠‏ وترا 





في سائر موارده ٠‏ ولا خصوصية اظن دون آخر بل مطلق 


الظن معتبر في باب التراجبح ( كما حررناه في رسالة مستقلة ) والله أعلم 5 


( قرله أعلى الله مقامه ) : 

ومنها قولحم قطعي 

هذا الوصف ذكره غير واحد من علماء الرجال في ترجمة الحسين بن 
محمد بن الفرزدق » كالعلامة في الخلاصة » والنجاشي » وني ( الايضاح ) - 


بعد ذكر الاسم والنسية إلى الأب والجد” وجد” الأب وهو (يجير) مع الضبط 
يضم الباء المنقطة تمتها نقطة وقتج اجيم وإسكان الياء والراء أخيرا 
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« المعروف بالقطعي » بضم القاف وإسكان الطاء » كان يبيع اللرق بالخاء 
المعجمة المكسورة والقاف أخي, » وكل عن قطع موت الكاظم عليه السلام 
كان قطعيآ )1١(‏ وني ( التعليقة ) على قوله “«وكل من قطع بموت الكاظم 
عليه السلام - كان قطعباً » لا يخلو 











بعد فانا لم نجد من يوصف يه 


غيره » مضافاً إلى أنه من 





اع التلمكبري + فكيف يناسبه هذا الوصف 





امل 00 . 
وعن الشهيد الثاني : ٠‏ كنب ولد المصنف - يعني العلامة ‏ على حاشية 
( الإيضاح ) : أنها بفتح القاف لا ضمه ‏ قال : وإنما هو من سهو 








) قال : 
- إلا أنه لم يظهر من ( الإيضاح ) 


القلم » ") وني ( منتهى المقال ) - 
« أفول : الأمر كما ذكره ‏ دام 


د الى( 





وصفه بذلك (4) . 





قلت ظهور ( الإيضاح ) في الوصف ممالا 





قوله : « وكل من قطع » الخ ٠‏ خلا عن الفائ 
وأن ذا الترحة داخل تحت هذه الكلية » وعلى هذا فيكون ذو الترحة ممن 
قطع بموث الكاظم ‏ عليه السلام ‏ و«قتضى ذلك ان كل من قطع بموت 


اعلامة الحلي ( ص 18 ) في ترحمة 








يجبر القطعي ( ص 38 ) , 





(1) راجع : التعليقة لاوحيد في ترحة الحسين بن محمد بن |افرزدق 
القطعي ( ص 8812 ) 


- رحمه الله على خلاصة العلامة 





(©) راجع تعليقات الشهيد 
الحلي ( عغطوط ) . 
(4) راجع. : منتهى المقال للشيخ أني علي الجاثري في ترحة الحسين 


ابن محمد بن الفرزدق . المحقق ) 


4م 








الكاظم - عليه السلام - فهو قطعي ٠‏ بالضم لا بالفيح » كما عن ( الملل 
والنحل ) )١(‏ وكا يقول ولده في وأن الم من سهو القلم 
وني( منتهى المقال ) « إن القطعي بالفتح من قطع بموته » وبالضم والفقح 
بالنسبة إلى هذا القطعي - ال إلارق » وأن 









ني الحسين ذا الترحمة 





الذي من سهر القل ما ذكره ولده لا والده » وهو موقوف على ترجيح 
ما عن ( الملل والنحل ) وليس ء وعليه يتجه ما ذكره أولا من إذكار 
الوصف فيما ذكره في ( الإيضاخ ) لكن الشأن في ذلك » والظهور المدعى 





إنما هو من جهة السياق » وظهوره في الوصفية مما لا اشكال فيه » والله أعلء 


( قرله أعلى الله مقامه ) : 


وليس كذلك بل هو ابن نوح كما شتعرف في إبراهيم 
ابن عمر اليماني . 


ذكر المصئف - أعلى الله مقامه ‏ في ترحمة إبراهيم بن عمر الهاني 
الصنعاني « أن أبا العباس الذي يذكره ( النجاشي ) ليس عشترك » بل الظاهر 
( النجاثي ) مع أن ابن عقدة بينه وبينه وسائط 








أنه ابن نوح لأنه 


مضافا إلى أن ابن نوح جليل والآخر علبل » والإطلاق ينصرف إلى الكامل 


) فانهم يعبرون عن الكامل به 
تدليساً » فتأمل » 0 . 


سيما عند أهل هذا الفن خخصوصاً ( النجائ. 








أما الناقص فلا » بل ربما كان عندهم 


) 50/8 ص‎ - ١ راجع : كتاب الملل والنحل للشهرستاني ( ج‎ )١( 
. طبع القاهرة سنة 154 اه‎ 





, راجع : ( صن 54 ) من التذليقة المطبوعة بابران‎ )١( 
») منهج المقال ) للاسترايادي - ( افق‎ ( 
دس‎ #45 


























( قرله أعلى الله مقامه ) + 


ومنها قوهم من أصحابنا وربما يظهر من عبارتهم عدم 





لا بنبغي التأمل في ظهور اللفظة المذكورة في 


ونفسها » وأطلقت مجردة عن القرائن » ومع 









الموارد » ولا يناني ذلك إرادة غيرها من 
0 


ماب الأصول والمذاهب الفاسدة 





ومعاوية بن حكيم لو كان من غيرنا ٠‏ فانه محل إشكال 





واو ثبت فان ذلك لقرائن المقام وخصوص المورد (01) . 


( قوله أعلى الله مقامه ) : 
ومع انتفائها فالراجح لعله الأول لما ذكر . 


المراد أنه مع اثتفاء القرينة المعينة للحراد »ن قوهم ( مولى) فالراجح 
هو الأول وهو العرني الغبر الخالص » لما ذكر من كرنه الأكثر إرادة 
ولكن لا يخفى أنه إنما يتم لو بلغت تلك الكثرة حداً ب 
اليه عند الإطلاق » يا هو الشأن في غيره من الألفاظ | 





ب الانصراف 
بلت في معان 








(1) قال الشيخ في أول الفهرست : ٠‏ . . . فاذا ذكرت كل واحد 
إلى ما قبل فيه من 


ن وأساب الأصول فلابد من أن 






لاحق أو هو مخالف له : لأن كثيراً من مصنفي أصتابنا وأصماب 
لون المذاهب الفات 





وإن كانت كتبهم معتمدة ٠‏ . 
( المحقق ) 


5000-0-7 





«تعددة » وهو تي المفام لا خاو من تأمل © والله أعلم 0١‏ 

( قوله أعلى الله مقابه ) : 

ومنها أن يؤتى بروايته بازاء روايتهما -إل قوله ‏ والسابقة 
أقوى منها » فتأمل . 

المراد بالسابقة و ترك رواية الثقة أو الجليل » أو تأول محتجا بروايته 
وهرجدا لا عايها ٠‏ ولا اشكال ولاريب في كونها أقوى من هله المتضمنة 
للتوجيه والججمع اوضوح عدم اختصاصه بالأدلة » لرجحان الجمع بين 
الأخبار مهما أمكن وان لم يكن كل من المتعارضين حجة » بل كانت الحجة 
والدايل منحصرا؟ً في أحدها » إلا أنه لابأس به صونا للأخبار عن الطرح 
فلا يفيد التوجبه والجمع حجبة كل من الحبرين حتى يفيد كون الراوي ثقة 


ومعتمداً بل هو أعم” » ( نعم ) ترك الرواية مع كون الراوي ثقة وجليلا 
لأجل العمل عقايلها ‏ كا في السابقة بلى على وثاقة الراوي لمقابلها 
بل وكونه أوئق وأشد اعتاداً » ل 0 أفرى » و 


بالنسبة إلى التوجيسه والجمع 0 ولكن بالنسبة إلى صورة الطرح 
المذكورة في هذه الإمارات فلا بل 0 ذكره في 
رواية الثقة أو الجليل لأجلها ٠‏ بل 0 للكتاب وغ 
من الطرح أيضاً ٠‏ على أن يكون المراد عن 
أي من غير جهة الجمع بل تطرح ابتداء ؛ والظاهر كون المراد من الطرج 
هنا طرح الرواية من غير جهة الراوي اهول بل من ج 

(1) إلى هنا إنتهى المصنف مما علقه على الفائدة الثانية من الفوائد 

- وفيا يلي شرع ني تعليقه على الفائدة 
( امحقق ) 





ان ذلك يفيد اعتاداً عليه » وإلا لكان الطرح من جهته أيضاً 2 و 
خلاف ما فرض من كون ح من غير جهته » وقد يقال « في السابقة» 
ومرجحا ذا عليها 
لا يدل على كون الراوي 
الرواية والعمل بها إنما كان لآ 
بها وتقدعها كشهرة عظيمة فتوائية وإجماءات محكية على 
موجب للعمل باأر إن لم تحرز وثاقة 
الراوي بل وأحرز عدمها ٠‏ على الأظهر الأشهر » بل لعل ااكل عليه إلا 
وندر » بل صرح ( ال ) في فوائده الأصولية )١(‏ بان كل 
ن قال بحجية الخبر قال يحجية الخبر الضعيف المحبور بالشهرة 
لا يدل على ما نحن فيه من الوثافة بل 
بان الغرض أن التقديم بمجرده لو خبلينا 


- ان لنت مويه 


الإمارات لا مطلقاً حتى مع لحاظ غيره من ساير الإمارات ؛ ولعل الأمر 
بالتأمل إشارة إلى ذلك أيضاً ء وان 1 


والله أعلم . 
( قوله أعلى الله 
ومنها كونه كثير الرواية وهو موجت للعمل بروايته 
مع عدم الطعن عند الشهيد , الح : 
لا اشكال ولا ريب في إفادة كونه كثير الرواية مدحاً ماء بل ومدحا 
معتداً » به ادلالته على علمه ومعرفته وزيادة بصيرته » بل لو كان كثير 
طبعا معاً بابران. (الحقق) 


2 





ية عن الإمام ‏ عليه السلام ‏ بلا واسطة بل مشافهة وسماعاً منه 

ن ذلك دالاة على أنه كثير الاتصال به شديد الصحبة له » بل رما يبلغ 

هكذا أو كان كثير السماع من 

فيد مدحاً تاماً » سما لو 

تحمل منه من المشاهير أو من الأجلاء ‏ وكين كان وعلى كل 

والتعديل أصلا” حتى مع عدم الطعن فيه » فا عن 

الشهبد )١(‏ من القول بافادته ذلك مع عدم الطعن في محل المنع » بل لابد 

ن التنصيص عليه بالتوثيق أو ما هو يحكه كما عن الشهيد (؟) رادا عليه 

نعم يكون بذلك ني نظم الحسان كا عن جماعة عد" حديث علي بن 
الحسين ااسعد آبادي حستاً لكثرة روابته (7) . 


( :قرله أعلى الله مقامه ) : 


ومنها كونه من بروي عنه أو عن كتابه جاعة من الأصراب 


قد يقال (4) بتقبيده بالواجبات والمحرمات » قان كسثرة الروايات 
في المستحبات والمككروهات لاتدل على القوة والمدح للتسامح فيها . 

( وأنت خبير ) بان فتسح باب النسامح في السئن لا يناني الظهور 

(1) المراد بالشهيد - هنا الشهيد الأول محمد بن مكي الشامي العاملي ٠‏ 

(1) يريد بالشهيد - هنا - الشهيد الثاني زين الدين العاملي 

() راجع : »1 ذكره ( الوحيد ) في التهليقة ( ص 115 ) في تر الحم 
بن ه. كين » وراجع أيضاً ( ص 514 - ص 1٠‏ ) في ترجسة علي بن الحسين 
السعد آبادي . 

(4) القائل هو الشبخ ملاعلي رحمه الله . (منه قدس سيره ) 

( احقق) 


30 





المدعى ء وأن رواية جاعة من الأصاب عنه أو عن كتابه إمارة على الممدح 
له ولكنابه » بل ربما يدل على نوع اعتاد في الجملة » سيا لو كانت 
الجماعة كثيرة » وخخصوصا او كان فيهم الجليل » أو المعتمد ؛ أو من أهل 


الاجاع ٠‏ إلى غير ذلك من الإمارات | لأجلها المدح قوة وضعفاً 


ولا فرق في هذا الظهور كون الأخبار متعلق.ة بالواجبات والمحرمات 


أو كانت في السئن » قتأمل جيداً ء والله أعلم ه 


( قوله أعلى الله مقامه ) : 

ويظهر مما سيذكر في عبد الله بن سنان ومحمد بن سنان 
وغيرهما مثل الفضل بن شاذان وغيره . 

لا يخفى أن مثل عبد الله بن سئان ومحمد بن سنان وأمثالها غير 

نبن فيهم إلى هذه الإءارة وشبهها » اتبين حالم ؛ وظهور وثاقتهم 
بل وجلالتهم ولكن غرض المصنف - أعلى الله مقامه - أن تبين حالهم 
وظهور أمرهم تى صار بهذه المثابة » بهذه الإمارة وأمثالها » فان علاء 
هذا الفن - شكر الله سعيهم - جمعوا تلك الإمارات وضبطوا تلك الدلائل 
حتى اتضح الال وزال الاشكال ء فالغرض أنها بنفسها إمارات المدح 
والاعتّاد » فكيف إذا انضاف اليها غيرها مما هو مثلها أو أعظم منهاء كم 


في عبد الله بن سنان ومحمد بن 


سنان وأضرابها » ولكن قد يقال بان 
الموجود في ترحمة عبد الله بن سنان غير ما بايدينا إذ الموجود في (النجاشي) 
في حقه - بعد الترحة ‏ وأنه ٠‏ ثقة من أصمابنا جليل لا يطعن عليه 
في شيء » روى عن أي عبد الله عليه السلام - ( وقبل ) روى 
عن أني الحسن - عليه السلام - وليس يثبت » ثم ذكر كتيه - ثم قال- 
« روى هذه الكتب عنه جاعات ‏ 


بن أصخابنا لعظمته في الطائفة وثقئه 


40م 














اد مئه أن الباعث ار اللواعات 





وجلالته ؛ (1) ومن الواضح 
الطائفة وكونه # 


الجماعة من إمارات المدح والاعتئاد ٠‏ وأن المح 


رواب 





والداعي هم هو عظمته 


جليلاً فيهم » وهذا غير 










أو الاعتّاد إنما أخذناه من تلك الإمارات » لا أن الباعث والداعي الأخمك 
خارج . فلذلك أخذوا عنه و اكارزه 
عن المقام » مع ان الجباعة 
غير الجاعات المذكورة في الترحة . 

( وقد يجاب ) بان الظاهر من الكلام 
بين روايات الجاعات والأءور المذكورة فاذا لم تعلم الأمور المذكورة وعلم 
كان إمارة للأمور المذكور: 
( ات الجاعات غسير رواية الجباعة وكون الأولى 


كذلك . 











وت نوع ارتباط وتلازم 





روايات الجباعا. 










بن أصاينا وإن لم يساو رواية الجباءات 
ضرورة , لكنه دال على تلك الآ 
عنها أصلاة 


الجملة جزماً » وليس هو يمال 








لى مفاده وما يقتضيه وضمه ء وهذا 





سيذكر في عبد الله بنسنان» 
امه - ذكر فيه كلاماً طويلا” 


كونه كثير الرواية ؛ ومقبره] 


ن الأصصاب عنه » سها 





ابن سعيد ء والحسن 





(1) راجع : رجال النجاشي ( ص 1988 ) . 


-44م- 

















وأحمد بن محمد رهم من الأعاظم » الخ )١(‏ . 

وي الفضل بن 
فانه ذكر في رمه : 
هذ عنه المحدثون ولا بمتعهم الحسد له افضله وز 








- أعلى الله «قامه - ما يدل على ذلك 





له من بلد إلى بلد » وفي كل 


ة علمه وحافظته 





0 
بل يكثرون من الأخذ ويزدادون 





تى « ازدحم. عليه اللحدثون في سمرقئد 





لهم على امثير حتى خسده 





ابور أي أيام الفضل بن شاذان فاجتمع عليه 


ألف عدث » الغ () . 








ودلالة هذا على ما ذكر واضح » فان أخذ الجياءة للرواية م 
فضلا عن الكث 
بالشبخ ٠‏ وحسن ظنهم به » بل والاعتماد عا 
منه , وم يتحملوا عنه » 
والأخذ قويت الدلالة على المدح وحسن الخال » وحينئك فلا يقال : إنه 
ليس فيا ذكر في الفضل دلالة على المقام (ك) وقع من ب نار ء. 


» وإن كان مادل” غير متعلق بخصوص 


لفيخ 
بن الإمارات والدلائل على الاعتناء 





وفضلا عن الأك 





في الجملة » وإلا لم يأخذوا 
ذلك : وهكذا كلا زاد الأخحد 











الفضل » تعلقاً باحوال غيره , 









- في ترجمة الفضل بن شاذان . 





قدس سره -) 8 


( امحقق ) 








( قوله أعلى الله مقامه ) : 


بل بملاحظة اشتراطهم العدالة في الراوي يقوى كونه 
من إمارات العدالة , 


لايخفى أن اشتراط العدالة في الر 
هن جهة العمل لا غحرد الرواية » ( وقد يقال ) : بان أخسذ الرواية 


هن الراوي ليس إلا للعمل وعلى الديدن غ فتأمل جيدا » والله أعل 5 


( قوله أعلى الله 


والتخلف في الإمارات الظنية غير عزيز ولا مضر” كيامر” 
في الفائدة الأولى » فتأمل . 


اهل" وجه التأءىل أن التخلف إذا كان في الإمارات الظنية غير عزير 
خرجت الإمارة عن كوثها إمارة » لأن الغام لا يدل" على الخاص » فلا 
معنى لنفي كرثه مضراً ٠‏ بل ذلك خلل في كون الإمارة إمارة 

( فيجاب ) بان حجبة الإمارة نا كات من جهة حصول الظن ا 
وهو إما يكون مع عدم المعارض ها المقدم علبها لقوته » فحيث لامعارض 
فاللازم اتباعها » وهذا معنى كون التخلف غير عضر . 


( قزله أعلى الله مقامه ) : 


ومنها رواية محمد بن اسماعيل بن ميمون وجعفر بن بشير 
عنه أو روايته عنها فان كلا منه| إمارة التوثيق لما ذكر 
ف ترجمته) . 


فانه ذكر في ترجتها أنها رويا عن الثقات وروى الثقات عنها » وليس 


5-0 





ذلك الا ازية لها على 


ويروى الثقات عنها - إما أن 5 
إلا عن ثقة »ا قبل في 1 يزنطي » بل ولما زيادة أن 
الراوي عنها لا يكون إلا اء حاها » ولكن 
حيث كانت هذه الدعوى بعيدة في نفسها ومحتملة الخطأ والاشتباه من قائلها 
ل تكن مفيا يق عندنا » مضافاً إلى الإجالي بوجود الجارح بل 
وكثرته اللازم لأجله البحث ن » وإلا فالحكم بالجهالة 
الموجبة اسقوط الخبر عن الاعتبار » لعدم إحراز الشرط الذي هو الوثاقة 
( نعم ) رما يحصل من ذلك نوع ملح في الجملة ؛ هذا لو كان المراد 
القضية الحصر المذكور . 
وأما لو كان المراد الغ نى أن الغالب في الراوي عنها والذي 


برويان عنه هو الثقة » كا لمله الظاهر من هذه العبارة » فن حيث قاعدة 


الغلبة ,وأن المشكوك يلحق بالأعم الأغلب » ربما يحصل هناك «ظنة بوثاقة 


ذلك الراوي أو المروي عنه لكنه ا ترى ( ثعم ) ربما يحصل »عن ذلك 
نوع سكون في الجملة في الراوي عنها والذي يرويان عنه » إلا أنه لاينفع 
في مقام العمل كا هو واضح 

( نعم ) يفيدنا ذلك زيادة مدح في الرجلين المذكورين © إذ ني رواية 
الثقة الواحد عن خص إمار والقوة فكيف الثقات ٠‏ لكنه .١‏ 


عما نحن بصدده من عنها والذي يرويان عنه . 





( قوله أعلى الله مقامه ) : 
ومنها وقوعه 1 سند حديث وقع اتفاق الكل أو الجسل 


ل إشار ايل دق ما يقال من أن اتفاق الكل أو الل 
يٍ دم ء» فيكون ذلك نافعاً لحم في عملهم 
إذ ليس ذلك بشهادة منهم » وحينئذ فلا يكون أي حقنا 
من ذلك قول الفقهاء في الكتب الاستدلاا 
أو الموثق ء يل غير ذلك . 
( ووجه الدفع ) بان اتفاقهم على الاجتهاد ثلا" لعله يوج 
بوثافة الرجل ٠‏ لاأقل من إفادته المدح المعتد به جزماً » والله أعلم . 
( قرله أعلى الله مقامه ) : 
وقريب هما ذكر قولهم فقيه » فتأمل . 
لايخفى أن هذا الافظ بنفسه عن دون ضم قرهم : من فقهائنا أو 
ن فقهائنا ؛ ( فدعرى ) أنه 


.ن فقهائنا ( محل مع ) وقد يقال : بان إبراده في الكتب 


ية مع عدم التعرض لفساد مذ 2 أصابنا » ولعل 
أمر بالتمل 

( قوله أعلى الله مقامه ) : 

واعترض جدئي - رمه الله - 0 بان العادل إذا 

بالعدالة أو أو شهد بها فلابد من القبول » تأمل 2 


حاصل الاعتراض على انحقق الشريخ محمد » والشهيد وصاحب لهام 
- 0 





ومن حذا حذوهم في التوقف ني تزكية العلامة واب طاووس :ومن مائلها 
أن الرجالي المزكي بعد احراز عدالته لابد. من الأخذ يخبره,.والعمل على وفق 


ظاهره إذ هو خبر عادل ٠‏ فيشمله ما ,دل عن اعتبازه ؛ ,ولا يلنفت 


إلى ا<تّال خطئه أو غفلته أو تسرعه ء وإلا لانسد باب ال 

لعدم سلامتها من ذلك ( نعم ) لو قامت في مورد اءارا 

تركناه » أو عرف من حاله التسرع كابن الغضائري وإلا فلا وجه لاتوقف 
ولا خصوصية للعلامة وابن طاووس ؛ بل المدار على ذلك » واحتّال أنه 
أخذه عن غيره تقليداً له كالعلامة عن النجاشي ٠‏ لا يلتفت اليه لمنافاته 
لظاهر التزكية من كونها على سبيل الاستقلال ؛ مع أنها لو كانت من محض 
التبعية والدكاية لكانت تدليساً » إذ هي 
لايدلس ( وقد يقال ) بأن التوقف 3 مثل العلامة من عرف منه النسرع 
وعدم التثبت التام كابن الغضائري فلا تحصل الطمأن اه » ولعل 
الأمر بالتأمل إشارة إلى هذا ( ومحتمل ) أنه إشارة ألى أن خبر العادل 
بالعدالة إن كان من باب الشهادة فلا معئى لوجوب القبول على الإطلاق 
بل لابد من حصول الشرائط للقبول من التعدد وغيره » مع أنه لو تحقق 
التعدد بالنسبة إلى الكتب الرجالية كا هو المبتلى به في هذه 1 فليس 


حكاية بصورة الشهادة » والمادل 


ذلك من الشهادة » بل ولا من الخبر إذْ هي رسوم ونقُوش ٠‏ والشهادة 
والابر من مقولة الألفاظ » كما عرفت سابقا في أوك الكتاب »؛ وحينئ 
فليس إلا أن نقول : بأن التزكية المنداولة في' هذه الازمان ليست إلا 
من باب الظئون الاجتهادية » وحينشد قبدور الأمر مدار الظن + لا أنه 
لابد من القبول على كل حال ء كا يقوله المحلسي الأول الذي هو جنده 
- أعلى الله مقامهما ‏ + 





( قوله أعلى الله مقامه ) : 

وإن كان .فا سنذكره في محمد بن سئان عنه ربما يأنى 
عنهما )١(‏ لكن يمكن العلا 

ربما يكون وجه الإباء منافاة توثيق المفيد ‏ رحمه الله - في ( الإرشاد) 
لتضعيفه ني رسالته في الرد على الصدوق ‏ رحمه الله في أن رمضان 
لا ينقص »© مستدلا يحديث حذيفة بن منصور عن مولانا أني عبد الله 
علبه السلام - قال : « شهر رمضان لاينقص أبدا » فائه قال في رده 
( وهذا حديث شاذ ثادر غير معتمد عليه في طريقه محمد بن سئان وهر 
مطهون فيه لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه » وما كان هذا سبيله 
لم يعمل عليه في الدين » إنتهى 3 

وحينئذ فلعل ذلك يقضي بعدم الوثوق بنلك النوثيقات لكشفها 
عن عدم التثبت وعدم التروي على الوجه الأكل ٠‏ فعلى هذا لاخصوصية 
لتوثيقات ( الإرشاد ) بل المدار على التثبت وعدمه » ووجه العلاج إمكان 
عدول المفيد ‏ رحمه الله عما في الرسالة أو ارادة الإلزام على الصدوق 


رحمه الله بما لعله يعتقده من ضعف محمد بن سنان » والله أعلم > 
( قزله أعلى الله مقامه ) : 
وني العلة نظر ٠‏ فتأمل > 
أما وجده النظر.فلأن اختصاص المفيد - رحمه الله بتوثيق جماعة 
دون كتب الرجال كاختصاص بعضن كتب الرجال. به دون سائرها » فكما 


(1) يعني عن القوة والاعياد » راجع : التعليقة للوحيد ( ص ١١‏ ) 
طيع ايان . ( المحفق ) 


وهم - 





أن اختصاص الشبخ مشلا" بتوثيق رجل لا يضر به عدم توثيق الباقين 
ضرورة عدم اعتبار الاتفاق في التوثيق » فكذلك توثيق المفيد » وأما وقوع 
اللصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الاتفاق » فحاله كحال تصربح 
غير الشيخ مثلاة بضعف رجسل مع توثيق الشيخ » فككا أن تقديمه عليه 
من باب تقديم الجرح على التعديل أو من باب الترجبخ ٠‏ فكذلك تقديعه 
على قول المفيد ج 

وأما وجه الأمر بالتأمل فهو دقع ما قد يقال من أن صدور ذلك 
من المفيد مراراً يوجب قوة احتّال إرادته من التوثيق أمرا آثخر كما قد 
يقال ٠‏ بل قبل في إجماعات الغنية ». والخلاف » والسرائر (1) بان عخالفة 
ماعة أو الإجماع لا يوجب الوهن ني دلالة كلام الخالف + وإلا لم يكم 
بمخالفة أحد للإجماع أو للشهرة » والتالي باطل بالبديهة » والله أعلم : 

( قرله أعلى الله مقامه ) : 

وربما تعتد من الصحاح بناء على انه يبعد أن لا يكون 


فيهم ثقة » وفيه تأمل - 
وجه التأمل واضح لنع الإستبعاد : 
(أولة» لكثرة الرواة غير العدول ٠‏ بل العدول في جنب غيرم 


0 
أقل قليل : 
( وثانياً » لو سل الاستبعاد فلا يشمر في تصحيح الخبر اوضوح 
عدم إحراز موضوع الصحيح الذي هو العدل الإمامي على اصطلاح 
المتأخرين » إذ غاية الاستبعاد: المدعى حصول المظنة وهي غير ثافعة » نعم 


)١(‏ الغنية للشيخ افيد » والخلاثف للشيخ الطومي » والسرائر لابن 
إدريس الحلي » وكلها مطبوعة بايران + ( اغقق ) 


دوم 












على اصطلاخ المت هو موثوق بصدوره » فالموضوع محرز بعد فرضن 
كون الراوي هو الثقة: الجليل عن غير واخمد أو عن رهط م هو العنوان 
ولا حاجة. في ذلك إلى إحراز موضوع الثقة لعدم توقف الاصطلاح القديم 
عليه »: إذ مداره على الظن والاطمثتان بالصدور » وهو حاصل إدونه 
نكنه غير مراد المصئف والا لم يتم قوله : « بناء على أله يبعد » الخ 
الفا 
الراوي 





كا هو واضح » ويحتمل في وججه التأمل ما أفاذه ( بعض :٠‏ 
وهو أنه وك أن تعدد الراوي «وجب لقوة الرواية فكذلك وث 


بل 





لثاني أولى وأقرى الحجية خبر العدل دون غيره . 
( قلت ) ؛ أو الآثفاق على حجية خبر العادل دون غيره 
في الجماعة . عدل لكان اللائق بل اللازم بال الراوي ذكره ليكون أوى 
ني الاعتياد عليه » يا هو الغرض من تحمل الرواية وأخذها ونقلها ٠‏ فمدم 
ذكره لعله ظاهر في عدم وجود العدل فيهم ء نعم او كان هناك مائع 
لذكر العدل لنسيان_الراوي أو تلف كتب الأسائيد » يا اثفق لابن أبي عير 
جاء ذلك الاستبعاد 6 » هكذا أفاد الأستاذ - أعل الله مقامه ‏ م ” 
ولكنك غبير يان المطلب بعد تاج إلى ها ذكرذا من عدم الفائدة 
في الاستبعاد المدعى لو سلمناه » إذ الغرض صيرورة احير صحيحاً 


ته والله أعلم 2 





كان 


ومحض الاستبعاد لا يثبته »كاهو واضح ء ولعله لوضوحه ت 





( قرله أعلى الله مقامه ) : 

وقال ني المدارك لا يضر إرساها لأن ني قوله غير واحد 
إشعاراً يثبوت مداولا عنده » وفي تعليله تأمل » فتأمل . 

وجه التأمل أن هذا الإشمار المذعى إن كان تجرد احّال » فحق 

() هو بيخ ملا علي - رحه الله - (عنه ‏ قدس سره ) 


هم - 















































لكنه لا ينتفع » وإن كان المدعى بعنوان الظهو يساوي سائر الظواهر 
اللفظية التي قام الإجماع على اعتبارها ففي محل المنع ٠‏ إذ لا وضع هذا 
اللفظ ني هذا المعنى كا هو واضح ولا قرينة بالفرض + 





( ثم لو سانا ) ثبوت هذا المدلول عنده ع 





يصح له العمل به 
لنا ذاك المدلول 







بطريق معتبر لفرض جهالة الراوي وعدم إحراز وثاقته . 

( نعم ) او لم نقتصر على الثقة وقلنا باعتبار ميح القدماء » كان 
الأمر دائر مداره ٠‏ ولا يلزم فيه فرض المقام ءن كون الراوي غير واحد 
وكذا او قلنا باعتبار أخبار أهل الاجماع كا هو الظاهر - سسها 
أني عمبر ‏ كان اللازم العمل به ٠‏ ولا يشترط فيه كون المروي عنه غير 


ان 





واحد كما هو فرض ( المدارك ) ء مع أنه غريب على طريقته من عدم 
قبوله المراسيل , ولا فرق بين المفروض الذى هو تعدد الراوي وانحاده 
وحصول الظن بالصدق والتفاوت فيه لا يناسب طريقته في الأخبار © والله 
أعلم ولعل الأمر بالتأمل إشارة الى المغشوشية في أصل كلام ( المدارك ) 


كنا نبهنا عليه » والله أعلم 

( قرله أعلى الله مقامه ) : 

مع احتمال الصحة لبنّعد الحاو عن الثقة . 

قد عرفت ما فيه » مع أنه تأمل سايقاً في نظيره الذى لا فرق بينها 
لتحقق الامال فيهها » فاللآزم الاقتصار على قوله سابقاً على هذا ٠‏ وإلا 


فهي قوية غاية القرة » فلاحظ وتأمل . 


الآة 7ل 





( قوله أعلى الله مقامه ) : 

كذا قال احقق الشينخ محمد - رحمه الله - وفيه تأمل ظاهر 

الوجه ما قاله المحقق , إذ لا يفيد قول الثقة : و لا أحسبه إلا فلاناً » 
التوثبق له كغيره من المعت, بل غاية ما يفيد نما هو 


من الخبر لو قلنا بانها منه كا هو المشهور » وحينئل فكيف 1 
إلى ظاهرهم من العمل به والبناه عليه كما ذكر المصنف ء إذ غايته أنه 
ظن عند هذا القائل » أو اعتاد » وتعويل » وهو غير معتير » لإصالة حرمة 
العمل بالظن مطلة] إلا ما قام عا 
غير ثابت يا هو واضح » فتأمل المصنف غريب بل دعوى ظهوره 
5 لو دصل من قول هذا القاثئل ظر حال هذا الشخص الذي قبل 
في حقه هذا القول أو بوثاقته كان نافعآ » لا بمجرد هذا القول » كما هذا 
ظاهرنسبة المصئف اليهم ٠‏ ولعل غرض المصنف هو صورة حصول الظن 
من قوله لا مطلقا » والله أعلم : 

( قوله أعلى الله قامه ) : 

ولا تعذتر يكتفى بالظن الأقرب وهو الحاصل بعد البحث 


هذا هو الوجه ٠‏ إذ لا دليل على اعتيار الظن قبل البحث » والأصل 


عدمه » هذا مع تيسر البحث ٠‏ أما مع تعذره لفرض جهالته كما هر 
المفروض » فلا دليل على كقاية الظن مطلقاً » فالأصل عدم الاعتبار 2 
( وبعبارة أخرى ) الشرط في قبول الخبر عدالة الراوي السالمة 


وه 





من اجرح * وهو غير محرز » وتعذر الشرط لفرض الجهالة لا يقضي 
بسقوط الشرط » كا لو كان أصل التوثيق غير ثابت لجهالة الرجل + فان 
أحدا لا يدعي قبول خبره لعسدم ثبوت الشرط الذي هو العدالة لو قلنا 
باشتراطها » ومجرد العجز عن 2. رط لا يقضي بسقوطه ؛ وهكذا 
لو ثبت النوثيق .من أحد واحتمل وجود الجارح لم يكن ذاك النوثيق نافها 
لغدم الدليل على اعتباره » وتقي الجرح بالأصل لا وجنه له بعد العلل 
الإجمالي بوجود الجارح بل وكثرته » وحيتئذ فاللازم سقوطه » والله أعلم © 

( قوله أعلى الله مقامه ) : 

وكون المعتبر هو أقوى مراتبه لم يقل به أحد » الع + 

هركا يقول - أعلى الله مقامه - وهو في نوة والمنانة لما في الاقتصار 
على الأقوى من تعطيل الأحكام لكثرتها وتحقق التكليف بها » مع أن 
احراز الأقوى «تتهسر بل متعذر ء إذ مامن ظن إلا وفوقهوقوفه ماهو أقوى 
منه حتى بنتهي الى العلم » فاما أن تعتبره مخصوصه والإجماع على خلافه 
وأنت لا نقول به » وإما أن تقول بكفاية الظن ( نعم ) لك أن تقول 
باعثبار الظن الاطمئئاني لعدم العلم بكفاية ٠١‏ دونه في مثل المقام الذي هو 
احراز كون الراوي ثقة بعد تعذر العم » او عدم التكليف به لتعسره كم 
هو الشأن في سائر التوثيقات ٠‏ بل وسساثر الظنون الرجالية » وليس لقائل 
أن يقول : تغيين هذه المرتبة من الظن من أبن » إذ هو على الأصول 
والضوابط بعد فقد ما يدل على كفاية مادونها والأصل العدم » وحينثل 
فتأخذ مرتبة وسطى لا مطلق الظن ولا العلم ؛ وخير الأمور أوسطها 
فقول ( المصنف) فيا بعد : « وتخصيص خصوص مااعتيرت من الجدد بانه 
الى هذا الحدّد در ما هو أدون من ذلك أي لك بائباته » إن أراد 


وهم - 














خصوص الأاقوى فهو كا أفاد » وإتكان 
غرضه الاكتفاء بما دونه مطلقاً وإن لم يصل الى الحسد” الذي ذكرنا 
من الاطمئنان » ففي محل المنع ء إذ يكفي في تعيينه الأصول » وكون 
الظن الحخاصل في بعض التوثيقات لا يزيد على المقام بل هو إما مناو له 
أو أدون كا أفاد فيا بعد ٠‏ لايقضي باءتباره بعد كون اعتبار ذلك 7 
للدايل » أعني ما دل على اعتبار الشهادة به أو الخبر ‏ لو قلنا ياحدهما ‏ 
- كا هر 
الظاهر ‏ فاللازم مع عدم تيسر البحث عن المعارض طلب ها يطمأن به 
من الظنون : 

(نعم ) مع عدم تيسره وتحقق التكليف في المورد فعلا يكتفى بمطلق 
الظن » كا هو الشأن في سائر الموارد ٠‏ ولعل الأمر بال: 
الى ذلك ٠‏ فلاحظ وتأمل جيدا والله أعلم . 





عخالفته الإجاع وغل 











أو الظن الحاصل بعد البحث والفحص عن المعارض حيث د 








برا إشارة 


( قوله أعلى الله مقامه ) : 

والاعتراض بان كثيراً من 
العقيدة مندفع - إلى قوله - فتأمل . 

حاصل الاعتراض بان كثيراً من مشايخ الإجازة كالوا فاسدي العقيدة 
فكيف يصح الك بالصحة لحض كوتهم مشايخ الإجازة كا يقول الجماعة 
الذين حكى عنهم ٠‏ وحاصل الدفع الذي ذكره ‏ أعلى الله مقامه - أله 
لا بالمعنى الأعم المتناول لفاسد العفيدة 
وانما تكون المنافاة لو كان المراد خصوص الى الأخص » وهو غير 


مراد لمؤلاء الجماعة » ولكن لا يخفى أن هذا لا يصحح اطلاق الصحة 





الإجازة كانوا فاسدي 











مع ارادة العدالة وا 


بعد ظهورها في المعنى الأخص , وهذا هو غرض المعترض ء ولعل الأمر 


6 



































مع عدمه ودعورى كون الذي أطاق 


مشايخ الإجازة كما ني القام » فلا » ولعل 








ل بان المقصود والغرض ائما هو 
الإجازة واو 


من الخارج » اذ يبعد طلب الحديث والاستجاز 









وني دد 
نجازة من الإمامي » لظهور التعصب 


من غير 
الإمام, 








بي من غيرهم مهما أمكن ٠‏ سها في الب الروايات 











تحصل المظنة 


بالرجال ااتي ثينث 





شترك » الى غير ذلك » وهذا 
متجه حيث محصل الظن ء واكن الشأن في دعرى حصوله بمجرد احراز 


كونه شيخ اجازة مع الاعتراف بكثرة مشا 








ارف الاستجازة ” 





كا سبق » فان ذلك يقضي 


ب ان دون 
أصلا ؛ كا يقضي به الاعتبار » إذ بعد وثاقة الرجل أي دينه وضبطه 


نما 





وائقانه في الحديث عيث عرف ذلك من حاله : فاي بأس فى الاستجازة 


يله ؛ وأعذ الأحاديك عندا» وما كان سل الاحاديت عن غير ألا 





باعظم من العمل بها من غيرهم » بل غاية ما يقصد من الأخذ انما هو 





1-2 





ل أي الجهم ‏ إلى قوله ‏ فتأمل © 
اعل وجه التأمل دفع ما بن أن مايذكر في الترحمة )١(‏ المزبورة 

أن آل أني الجهم بيت كبير وبيت جليل »+ وذلك لا يغ 
نحن فيه من ذكر الإمارات للمدح أو الاعتماد » بأن المراد بالجلالة 
والكبر ما كان من جهة / بالنسية يتعلق بالحديث » لأن 
الرجالي انما يتكلم في أحوال الراوي من حيث الرواية » ولعل الوجسه 
في التأءلات الآنية المذكر لآ 3 فان المذكور في ترحمة 
بت جليل » وفي عمر 


مذكور في أصصابنا » فلاحظ وتاءل 


ن يذكره النجاشي أو مثله ولم يطعن عليه ؛ فانه ربما 
جعله بعض سبب قبول روايته منه على ماسيجيء في الحم بن 
مسكين , فتأمل . 

لا مخفى أن الرجالي ‏ النجاشي كان أوغيره ‏ إذا ذكر رجلا ول 


يطعن عليه لا يدل على مدح له فضلا” عن الو 


أني الجهم » فراجع التعليقة للوحيد ( صن ١7‏ ) 


م - 





أعم من كونه معاوماً لديه أو مجهولا ( نعم ) لو كانت بذاك 
او كانت هناك قرائن دالة على كونه [ماميآ 
ت. متبعة » كالمذكور للشيخ في ( الفهرست ) فانه ينبغي 
يآ عنده لأنه فهرست كتب الك ة وأصرهم وأمماء الى 
منهم » كا صرح هر بذلك في أول ( الفهرست ) نول فى رجال 
النجاشي ٠‏ لتصريعه ني أول كتابه يانه لذكر سلف الإعامية - رضوان الله 
عليهم - ومصتفاتهم ٠‏ وهكذا كل ان عل هذا التهج وعرف ابه 
فان ذلك من أعظم القرائن على كر يآ عدده . كا اعثرف ذلك 
غير واحد منهم ؛ أما مجرد ذكر الرجالي رجلا" ن غير قدح وإشا 
الى غالفته في المذهب » فلا يدل على صعة العقيدة وأنه إمام ي كا عن ( الحاوي ) 
واستجوده في ( منتهى المقال ) هذا بالنسبه الى صة الاعتقاد وفساده 
ونا بة الى الوثوق والاعتماد على جرد عدم الطعن عليه فأولى 
بعدم الدلالة كا هو واضح ذفوا ابعض بان ذكر ( النجاشي ) 
له مع عدم الطعن تقبو ابته » كما ترى في غير محله » ولعل 
الآمر بالتأمل إشار 
( قرله أعلى الله مقاءه ) 
ومن القرائن لحجية احبر وقوع الاتفاق على العمل به 


- إلى أن قال أو التجربة ٠‏ هثل ما ورد في خواص الآيات 
والأعمال والأدعية التي خاصيتها محربة مثل قراءة آخر الكهيف 
للانتياه في ١‏ اناعة للتي تراد » وغير ذلك : 


عد" التجربة ءن القرائن الموجبة للدجية الخبر مما لاوجه له » لوضوح 


أن غاية ما يستفاد منها إنما هو الظن . ولا دليل على اعت الكبري 


0 





بل الدابل على عدم اعتباره قائم حتى في السئن » فان أحدا لا يقول 
ياعتبار مجرد الظن فبها . ( نعم ) أو جاء 0 طريقه اشرائط 
الحجية كان «ثبتآ لها على المشهور © للأخبار المعتبرة النادية للأخذ به واللاثة 
والمرغبة عليه » وإن لم يك, » فجمل التجربة من القرائن 
على اعتبار الخبر ع في محل المنع ٠‏ سيا في الأحكام الإازامية كالوجوب 
والحرمة . ( أعم ) ذاك يتم بناء على اعتبار الظن المطلق » كما هو عليه 
على الظاهر » كم يدل عا له في ( فوائده الأصولية ) في استفادة الحكم 
الشرعي من الرؤيا لو اتفق ٠‏ بل ربما يظهر منه اميل الى لزوم اتباعه 

ندا الى ما روي عنهم *ن من رآنا فقد رآنا فان الشيطان 
لابتصور بصورناولا بصور أحد من شيعتنا ) وهو كا ترى مالف للا'دلة 
القطعية والله أعلم . 


لا عخفى أن اللازم في موارد نعارض الإمارات الرجوع إلى الغرجيح 


وتقديم أقراها » ولا خصوصية في ذلك ورد ٠‏ فا نحن فيه من ثمارض 


الإمارات في الراوي بين كونه من الشيعة أو امخالفين » حاله كسائر المواره 


التي وقع فيها التعارض ٠‏ والحك. في الجميع واحد ودو تقديم أقوى الإمارئين 
قدمت وحمل المعارض على مالا ينافيها 
٠‏ فتحمل كيفية اأرواية » 


أبيه ) بهذه العبارة الوحشة 


- وم - 





أنه أحد الرواة » فهي ظاهرة في عدم النشيع » ولكن لرجحان «عارضها 
تحمل هذه الكيفية من الرواية على برها من الوجوه التي ذكرها 
وغيرها » واعل الأمر بالتأمل اشارة الى ما نبهنا عليه » والله أعلم . 

: ل ل م 


( قرله أعلى الله مقامه ) : 


بل ربما ظهر مما ذكرنا أن القدح بامثالها مشكل وإن 


لم يصادمها التوثيق والمدح , فتأمل ) . 


لعل الأهر بالتأمل اشارة الى دفع ما يقال عن أنه لا إشكال في أن مثل 
الكتابة والولاية ءن قبل الجائر إعانة على الظل فيشملها أدلة حرمة الإعانه 


على الإثم » غاية الأمر أنه او كانت إمارة تعارض ذلك الظهور عول 

عليها » أو يتردد إن كانت مما يقاوم ذاك الظهور ء وإلا 

كا في سائر أسباب القدح والمدح » وحيئئذ فأي معنى 

( ووجه الدفع ) والجواب عنه أن مثل الكتابة والولاية م 

ليست عرءة مطلقاً وعلى كل حال ٠‏ بل حرمتها منوطة 

على ١‏ » ومع الششك فاصالة الصحة في أفعا ال 

لى الظلم » ومع الشك فاصالة |! في أفعال الما 

ولا خلاف ٠‏ ورد الظهور لا عبرة به » وحن 

بكونه كاتب الحليفة أو والياً من 0 

اوقوع ذلك على وجوه ؛ فلعله لا يوجب القدح » والأصل الصحة إجاعا 

وحينئذ فلا فرق بين هذين الوصفين وبين غبرهما مما ظاهره الفدح ككونه 

يشرب النبيذ مثلا” لاعم عجرده بالقدح لاحياله وجوهاً في بعضها العذر. 
( فان قبل ) هذا موجب لسد باب الأمر بام 


ف والنهي عن المتكر 


ابن بهما قوام الدين وإحكام شريعة سيد المرسلين ٠‏ إة العمدة في مواردهها 


نما دو التعويل على ذلك الظهو » قاذا بطل التعويل عليه 





كان ذلك سد؟ ليابهما ومبطلا لآدلتهما 
( قبل له ) تحن لا نبطل الظهور مطلقآ ولا نترك التعويل عليه رأ 


بل نقول لا عبرة بالظهور ني بادىء بدء ومن أول وهلة » أءا او احتف 


ذلك الظهور يقرائن تؤكده بحيث يمك العقلاء عقتضاه ويعسد” تركه 
ن التهاون في الدين فلا » ( وبالجملة ) المرجع في تشخيص الموضوع 
في هذبن البابين الى العقلاء » وإلا فالمرجع قاعدة الحمل على الصحة لقوتم! 
جد » مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بشروط او شك 
في حصوها لدفعئاه بالأصل » وحينئد فلنا أن نترقى ونقول لا نجري قاعدة 
الأعر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا مع القطع بالموضوع » وإلا فع احتيال 
الصحة فاللازم إجراء قاعدتها » ا عل من اهئام الشرع بستر مغائب مب 
مهما أمكن ٠:‏ كا دو المستضاد من تتبع موارد الشرع ؛ ولعل 
في آخخر ما ذكره في إمارة شرب النبيذ 1: 
ودف م 

( وحاصل ) ما تقول : إن خبر الواحد وإن كان حجة ويجب 
الالتزام بمضوثه » إلا أنه لا يزيد على المحسوس والمشاهد والمرثي والمسموع 

» وهو مجرده لايوجب قدحاً؛ فاآنا إذا رأينا أحدا 


يضرب يتيمآ أو يشرب نبيذاً فلا عتم عليه بانه ظلم لليتتم وفاعل في شربه 


للحرام © ولم تعل وجهه أكات ضربه لتأديب مع إذن فيه أم لا ء وهل 


وللتداوي أو نخوهما من الوجوه الني يمذر فيها أم لا ؟ 
وغ لنا ذمه ولم تحرز ما يوجبه ٠»‏ بل تبقى بالنسبة الى حامله 
من المترددين » هذا مع قطع النظر عن قاعدة حمل المسلم على الصدة اذ هو 
على القاعدة لا يحتاج الى قاعدة أخرى بعد كون الفعل مشترك الوجره 
فهر كاللفظ المشترك ء فكما أنه لا يجوز خبله على 
م 





ع قصرفه الى يعضها مخصوصه 
فكذا الفعل 
المتعدد الوجه اذ نسبة الفمل الى كل من تلك الوجوه كنسبته الى غيره 
فلابد في صرفه الى أحدما و من صارف ومعّين » وحيائذ 
فلا ينعقد لنا ‏ والحال هذه ٠وضوع‏ الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بل لابد من تغيين ما يكوا 
الفعل اليها على حد” سواء ٠‏ هذا محسب القاعد 
انتاج في صرفه الى خصوص بعض ا 
إلى قاعدة الهمل على الصحة المجمع عليها نضا 
» وأنه « كذّب 
الصادق ‏ عليه السلام  )١(‏ وأنه و ضع 
(1) دوى الكلبني في كتاب ( الروضة ) ص ١40‏ طبع ايران 
( طهران ) 
عن عبد الله , 
عليه السلام ‏ قال : قلت له : جعلت فداك الر 
ع الذي أكرهه فاسأله عن ذلك 


فقال لي ؛ يا محمد كذاب 


خمسون قسامة وقال لك قولاة فصدقه وكذبهم » لا تذيعن علي 


وتهدم به مروءته فتكون ن لله في كتابه ( إن الذين محبون 
الفاحشة في الذين 1. 





نن بكلمة رجت من أ. 


سوء وأنت تجد ا ني الخبر ملا" » )1١(‏ كا في خبر الكاني عن مولانا 
- ورواها الحلسي عن الصدوق في البحار ( ج ولا ص 356 ) طبع 
طهران سنة 1985 ه . 
والمراد السلام ‏ خمسون ر لهدون ويقسهدون 
وذكر بعض شراح هنذا الحديث : 3 لمعل تمص بما كان فيا يتعاق 
هاف أو الإزراء به ء وتحو ذلك » فاذا أنكرها واعتذر اليه 
يازمه أن يقبل عذره ولا يؤاخذه مما بلغه عنه ؛ ويحتمل التعميم أيضا ذفان 
بوت عندالحآ؟ بعداين أو أربعة وإجراء الحد عليه لا 
مكلفأ باستنار ٠١‏ ثبت عنده من أخيه م 
)١(‏ يعني : إل ما صدر 
متملاته وإن كان مرجوحاً من غم 5 5 بر لايمكنك 


تأويله » فان الظن قد يمخطىء . والتجسس منهي عنه ٠‏ كا قال تغالم 


« إن بعض الظن إثم » وقال : 3 0 بعض. نسخ الكافي 
حتى ( يغلبك ) بااغين المعجمة ٠‏ ذكر 

( ج هلا ص 3٠٠١‏ ) طبع إيران ( طهران ) سنة 1485 ه, وروى 
هذا الحديث الكليني ني الكاني ( ج ؟ ‏ ص 58" ) في كتاب الإيمان 
والكفر باب التهمة وسوء الظن ‏ طبع ابران ( طهران ) سنة 181 ه 
بسنده عن حسين بن عمر بن يزيد » عن أبيه » عمن حدثه ٠‏ عن الاسين 
ابن تار ع عن أني عبد الله الصادق (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) في كلام له 
( ثم أورد الحد ذكره أيضاً ق بن بابويه في الأمالي ( ص 187 ) 
ورواه عنه امخلسي في البحار في كتاب باب النهمة والبهتان وسوء الظن 


بالإخوان ‏ فراجعه . ( اغقق ) 





سطرها بعد وضوح الأمر » وبذلك يتبين قوة قاعدة الحمل على الصحة 
على قاعدة الامر بالمعروف والنهي عن المتكر» بل يظهر عدم التنافي بينها 
وعدم التعارض لا أنها متعارضان فنحتاج إلى الترجبح » اذ موضوع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ما علمت أنه معروف اجتمعت فيه الشرائط 
وكذا النهي عن المنكر , فاذاحصل وتحقق كان موجب؟ للقدح في فاعله 


أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - إلى غير ذلك من الأخبار التي لا حاجة إلى 


أو كان » وعد في صفات الذم 8 التى نحن بصددها » وتوجه حينئل 
الأمر بالردع له » فينفتح عند ذلك باب النهي عن المنكر ٠‏ وعلى قياسه 
باب الأمر بالمهروف فهساتان القاعدتان نظير الأصل العملي كاصل البرا 

والإباءة والدليل الاجتهادي » فكما لاتعارض بين الأصل والدابل » إذ 
موضوع الأصل عالم تعلم بالحرمة أو غيرها ما مخالف الأصل ٠‏ وموضوع 


الدليل ما تعلل » فكذا هانان القاعدتان ‏ كي عرفت مفصلا » والله أعلم 5 











هذا ما أردنا ببانه » وتصدنا تبيانه من هذه التعليقة ».والحمك 


© وظاهراً وباطتاً » وصلى الله على 





لله أولا” وآ: 








» ونبي رحمته » المببعوث 


عه » وعلى أهل بيته الطاهرين 


وخبرة الله من الاق أجمعين 





الله على أعداتهم أجدين 





ولعن 
الى .يوم الدين » جعلنا الله من 


خاصتهم » والذابين عنهم » واللؤيدين 





لمذهبهم ؛ والمقومين اسلطسائهم 





الهم وأغذاتهم ٠‏ وقبل 
لفاثهم. » إنه الكريم الزهاب 





(وكاث الفراغ ) من 
المباركة ضحى الأربعاء خامس عشر جمادى الأولى من 





يليل 








































ص 

١‏ مقدمة المصنف 

4 فوائد لابد من التنبيه عليها 

3 الفائدة الأولى ني الخلاف الواقع في العدالة 

٠‏ الفائدة الثانية في اعتبار الظنون الرجااء 

1 الفائدة الثالثة في ذكر العيدد وما يحرى مجراها كلفظ جماعة ورهط 

11 الفائدة الرابعة في انه لا يعتبر فى حجية الخير وجوده في أحد 
الكتب 

1 الغا ني اخثلاف المحدثين والأصوليين في جواز العمل 
بالوجادة بمجردها 

31 الفائدة السادسة في به في الجرح والتعديل 

5 الفائدة السابعة في ذكر أصحاب الإجمساع ومن يشهد هم 









الثقات با 











41 الثفاثا منة في بان الحاجة إلى علم الرجال 
1 الفائدة الناسعة في بيان ما يمتاج إليه الى البيان » وهو أمور 
الفرق المتحرفة 


ع وهم اصاب الدار ين أني عبيدة 


2017 الفائدة العاشرة في بيا 
لل 
ليل البترية » وهم أصاب كثير النتوا 








رمد 


بزيعية » وهم أصماب بزيع الماك » وهم فرقة من الخطابية 
الناووسية ,وهم للقائلوتن بالإمامة إلى الصضادق ‏ عليه السلام - 
الواقفون عليه ٠‏ المنسوبون إلى رجل يقال له ( ناووس ) 
الاسراعيلية » وهم القائلون بالامامة إلى الصادق ‏ عليه السلام - 
ثم من بعده الى ابنه إسماعيل 
الفطحية . وهم القائلون بامامة عبد الله بن جعفر بن مد الصادق 
عليه السلام ‏ وكان عبد الله أفطح الرأس أو أفطح الرجلين 
أي عريضها 

١ 


القدرية » .وهم المنسبوبون الى القدر 


المرجثة ».وهم الذين يعتقدون أنه لايضر مع الإمان معصبة ك1 


لا ينفع مع الكفر طاعة » سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله أرجأ 
تعذييهم عن المعاصي أي أغتره 
السمطية » وهم 'القائلون بامامة محمد بن جعفر الملقب بديباجة 
وينسبون إلى رئيس هم يقال له يبى بن 
المغيرية » وهم أنباع المغمر 
النصيرية » من الغلاة »ع هم أصاب عمد بن النصير النميرني 
الحرورية » وهم الذبن تبرؤا من علي عليه انلام - وشهدوا 
عليه بالكفر نسبة :الى الحرور » موضع بقرب الكوفة 
العلياوية » وهم القائلون بان علياً ‏ عليه السلام ‏ رب وظهر 
بالعلوية الطائمية 
البيانية » وهم الذبن أقروا بنبوة ( بان ) وهو رجل من 
سراد الكوفة 

دوه 





بة » وهم الذبن. وققوا على الإمام الكاظم' عليه الشلام ‏ 
وربما يقال لهم الممطورة ٠‏ أي الكلاب .المبتلة بالمار 
المفوضة وبض يطاق على معان 
الفائدة الحادية عشرة. في ذكر جماعة من الممدوحين في زمن 
الأئمة ‏ عليهم السلام 


من الممدوحين حمران بن أ. 


ومنهم المفضل بن عبر 
ومنهم 

ومنهم ن 

ومنهم 

ومنهم 

ومتهم 


السفراء لمحمودون في زمان. الغ 
( أوهم ) أبو عمرو عمّان بن سعيد العمري ‏ رضي الله عنه - 
ةك 





( الثاني ) أبو جعفر محمد بن عمان بن سعيد العمري - رضي 
الله عنه - 

ومنهم أبو القاسم الحسين بن روح رضي الله عله 
ومنهم أبو الحسن علي بن محمد السمرى - رضي الله عنه - 
ومنهم أبو الحسين محمد بن جمقر الأسدي - ره الله - 
ومتهم أحمد بن اماق الأشعري ؟ وإراهيم بن محمد الحمداني 
وأحد بن حمزة بن اليسع , خخرج التوقبع من الإمام الحجة 
عليه السلام ‏ في مدحهم 

المذمومون الذين ادعوا الباببة 

( أوهم ) أبر محمد ال وف بالشريعي 

( الثاني ) محمد بن تصير النميري 

( الثالث ) أحمد بن هلال الكرخي 

( الرابع ) أبو طاهر محمد بن علي بن يلال 

( الخامس ) الحسين بن منصور الملاج 


( السادس ) محمد بن علي الشلمغاني ابن أني العزاقر 
( السابع ) محمد بن المظفر المعروف بابي دلف المحئون 


الفائدة الثانية عشرة في أن كثيراً مايروي المتقدمرن 
عن جماعة من «شامهم الذين يظهر من حاهم الاءئ: 
وليس لهم ذكر فيكتب الرجال » والبناء على الظاهر يقنضي 
إدخاهم في الهولين 
الفائدة الثالثة عشرة في أنه لا بد من التأمل في 
من الكنب الأربعة وغيرها من جهة الإسناد والمئن 
5لا لم 





الرابعة عشرة في وجه عدول الشيخ الطوسي ‏ رحمه الله - 
كتابيه عن السند الماضح إلى غيره لكوله أعلى 


أن المعتبر حال الراوي وقت الأداء 


قد يدخل في بعض الأسائيد 


من لم يصرح فيه بتعديل وتوثيق ولا بحرح وتضعيف 


ني أنه قد يختلف كلام علاء الرجال في ترجمة اأرجل الواحد 
بسبب ذلك اشتراكه 
َ أن دعوى قطعية صدور الأحاديث واضحة الفساد وبيان 
وجه الفساد 
في حصول ظن انحتهد من خصوص الأدلة التي ثينت حجيتها 
با صوص 
7 أن عم الرجال له دخل في حصول وثاقة الراوي وعدمه 
أن قطهية السند لو سلمت تنفع بها 'لة 
في أن قطعية السند لى لا تنفع بعد كون الدلالة ظني 
في بيان أن جل الأحاديث متعارضة وعصل من الرجمال 
أسباب الرجحان والمرجوحية 
لا يحكم محجية المرجوح مع فرضن التهارض وجود ما هو 
أرجح منه 
في أن في الجزم محجية المتعارض من دون علاج تاملا » بل منما. 
في أنه بعدكون أخبار التراجيح متعارضة في نفسها فحجيتها 
من دون علاج واليثاء على التخيير فيها لهادل منها عليه دورظاهر 


- ال 





أنه بعد بذل الحهد وامتفراغ الوسع في تحصيل الراجح 
بالعمل وبدونه لا قطع على العمل 
اشتراط العدالة في العمل مخبر الواحد 
في عدم جواز العمل هالموثقات إلا مع اعتضادها با 
الوخلت فلا 
في حكم العمل بأخبار الطاطريين وبني فضال ونحوهم ممن 
1 بت العدالة في حقهم لثبوت وثاقتهم في دينهم 
في اله إذا أخبر الفاسق فلا بد من ت#صبل ظهور الصدق 
بقوله ولا يجوز التعوبل على أخباره بمجرده 
الأدلة على كفاية كون الراوي متحرزا عن الكذب ومعروفا 
بالصدق 


تزكية الرواة هل هو من باب الشهادة أو من باب الرواية 


في أن قبول خبر العدل في الأحكام الكلية بقضي 


في غيرها 
في حكم اعتبار مظنون العدالة وكفاية الظن فيها 
إعتبار العدالة في قبول الخير في الحملة مجمع عليه ولا .بد" 
من الاقنصار على القدر امتبقن 
مجرد كون مظئون العدالة 0 0 المتبادرة للفاسق بل 
وظهور خلافه لا يكني كونه من أفراد للعادل 
ثبت يوجب سد باب اكثر التكاليت 
ن بعدم السقوط من السند وهو بمئزلة القطع 





يشترط في المادل أن يكون ناظراً إلى حال رواية الراوي. 
لا قبلها ولا بعدها 

في ترجمة عبد الله بن بكير بن أعين بن سنسن 

أغيل الروابات من الراوي متزل على حال إعاله وعدالته واسنتقامته 
في وجه تسمية بعض الرواة من العامة. بالكلاب الممطورة 
في ترجمة. علي بن إماعيل بن شعيب بن ميتم البار 

حكم الرواية المأخوذة من الرواة في حال اتخرافهم 
التعديلات الرجالية ليست من شهادة فرع الفرع بل هي من 
شهادة الأصل 

رأي المصنف قي أن التعديلات من الظنون الاجتهادية لامن 
الشهادة ولا من الى 


الظن برأي جماعة من المزكين كاف فاته قائم مقام العم 
التعديل من المعدل إخبار عما يراه من الغدالة بالنسبة الى هذا المعدل 


ل المدكل : هندي حذراً من الثدليسن 


في حكم ما إذا أخير العادل بان فلاناً متصف بالهدالة شرعا 

عدم التأمل من واحد من علاء الرجال والمعد”لين في تعديل الآخر 
العدالة عند الحل انما هو العدالة بالمعنى الأعم أعني 

الشامل للإمامي وغيره 

إذا كان. الصدور محرز؟ بالقطع فلا حاجة إلى التزكية 

المناط في قبول الموثق إنما هو حصول الظن هالصدق بواسطة 

ين الإجمالي الحاصل للموثق 
ثوثيق الموثقين يفيد حسن حال الموثق 


وم - 





ترجمة عبد الله بن تمير أنى هشام اللحارني الذي هو من رجال 
العامة 


مراد القائل بانفتاح باب الظن عند السداد باب العلم 


صحيح القدماء ليس إلا ما يوثق بصدوره ويطمآن به ولا يلازم 
عدالة الراوي وكون الخبر صحيحاً على اصطلاخ المتأخرين 
وجه تعديل المعدلين مثل ابن عقدة وابن فضال وغيرهم ممن مائلهم 
كفاية الظن في التبين وعموم الآبة في ممّل المنع 

الوجه عدم الحجية في العلة المصوصة لبطلانكوتها منشأ للحكم 


الذي هو علة له 

العادل لمدالته مقبول الحير من دون تبين أصلا” دون الفاسق 
كلا زاد الفاسق تحرز عن الكذب ومحاشيا عنه زاد الوثوق 
مخيره والاطمئنان بقوله 

بناء على اشتراط المدالة فاللازم قبول خبر العادل دون غيره 
مطلقا 

الرواية المتعارفة المسلمة المقبولة إذا قال : عدل إمامي أوفلان ثقة 
في مقام التعارض بان يقول آخر فطحي ‏ مثلا ‏ محكمون 
بكونه موثقا 

حصول المنافاة إنما هو فيا إذا كان ما اطلعا عليه وشهدا به 
أمراً متحداً وكان 1 للنى والإثبات 

اذا كان الجارح علي بن الحسن بن فضال يكون الظن يجرحه 
أقو ى من جرح الإمامي 

جرح ابن فضال لأبان وغيره لا يعتبر لظهور خلافه أو تب 


كب 





فيا لو ثبت مشاركة المعدال من غير الإمامية لغيره من الإمامية 
المستفاد من تعديله إنما هو العدالة بالمعتى الأعم 
حكم ما إذا كان الجارح إمامياً والمعدكل غير إمامي 
كون الحبر قويآً أو حسنآ أو ححا أو موثقاً من الاصطلاح 
البحت للمتأخرين 
يفيده قولهم في الراوي : إله ثقة 
عر في الحديث 


في حم ما رواه العامة عن أمير المؤمنين ‏ ءليه السلام ‏ مثلا 


في معنى الخشوية 
ني قصر افظ الصحيح في الاصطلاح الحادث على ما رواه 
العدل الإمامي عن مثله وأن المراد هو أنه الفرد الكامل 

في توثيق المتقدمين هن أرباب الرجال والمتأخرين 

لا ملازمة بين تصحيح حديث شخص وتوثيقه بناء على مصطلح 
القدماء في الصحيح 
في بيان الستة الأوائل والسئة الأواسط والستة الأواخر في رجال 
لكشي الذين أمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم : 
القدح من بعضهم في بعض هولاء الذين ادعوا في حقهم 
الإجماع وحكه 

النسية الى التخليط ربا تكون قادحة 

في معنى قوهم : أسند عنه 

في معنى قوهم : لا بأس به 

ني معنى قوم : من أولياء أمير ا, 


تت 





في معني قولحم : عبر 
في معنى قولحم : له أصل ء أوله كتاب ؛ أوله ثوادر , أوله 


مصنف 


في معنى قولهم : خاصي 

في معنى قوهم : قريب الأمر 

في معنى قوهم : ضعيف 

في تضعيفات ابن الغضائري. » وأحمد بن محمد بن ءيسى 
الكلبني يقول بتفويض الأحكام والافمال إليهم ‏ عليهم السلام - 


بان يثبتوا ما يرونه حسناً وبردوا مابرونه قبيحا فيجيز الله 
إثباتهم وردهم 

في معنى قول محمد بن سنان في رواية الكشي ( فطرسية ) 
ما وقع من الباقر ‏ عليه السلام ‏ بالنسبة الى جابر في الصادق 
عليه السلام - 

الرواية عن الرضا ‏ عليه السلام ‏ ليس دليلا على عدم الوقف 
في معنى فولهم : ليس بذاك 

في معنى قوهم : 

في معنى قولهم : من أصعابنا 

في معنى اقم : موا 

من الاصطلاحات المتداولة في الفن أن يوق بروايته بازاء روايتها 
ومنها : كونه كثير الرواية 

ومنها : كونه ممن يروي أو عن كتابه جماءة من الأماب 


ستان ومحمد بن سنان وأمثالهما غير 





متاجين فيهم إلى هذة الإمارة وشبهها 

اشتراط العدالة في الراوي إنما هو من جهة العمل لانحرد الرواية 
ومنها : رواية محمد بن إمماعيدل بن ميمون وجعفر بن بشير 
عنه أو روايته عنها 

ومنها : وقوعه أي سشد حديث وقع اتفاق الكل أو الجتّل 
على صحته 

ومنها : قوم : فقيه 

اندفاع الاعتراض بانكثيراً عن مشايخ الإجازة كانوا فاسدي 
ا 

ظاهر شبخية الإجازة حسن العقيدة إلا أن يظهر اللدلاف 
ومنها أن يكون الرأوي من آل أني الجهم 

ومنها أن يذكره النجاشي أو مثله ولم يطعن عليه 

ومن القرائن لحجية الحبر وقوع الاتفاق على العمل به 

اللازم في موارد تعارض الإمارات الرجوع الى الترجبح وتقدم 
أقواها 

في أن مثل الكنا بة من قبل الجائر إعائة على الظلم 


لي معنى قول الصادق ‏ عليه السلام -: ضع أمر اخيك على 


أحسنه » الخ 





( برس الدعمرم العام‎ ١ 


١‏ -الأسياء 
(الألف) 


آل أني الجهم ٠‏ 1خ" 

آل أبي شعبة » 3517 

آل تعيم ء كم 

أبان بن تغلب 52لا 6 115 

أبان بن عمان ٠‏ 19 ل 6 ل 2 لها للها 

إبراهيم بن محمد الحمداني .85 ء لالز 6 114 

إراهيم بن هاشم ؛ لاق ء 117 ؛ 184 

إبراهيم بن أني البلاد , 339 

إبراهيم بن أني رافع (١5١ 6 1١14 ٠‏ 

إبراهيم بن محمد بن أني يحى ( أبو إسحاق ) 118 

إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي ٠ 118 ٠‏ 00م 

إبراهيم بن عربي الأسدي ٠‏ 118 

إإراهيم بن محمد مولى قريش + 114 

إبراهيم بن أني محمود اللدراساني ٠‏ 118 
-84- 





إبراهيم بن عوسى بن جعفر ‏ عليه السلام - 14٠‏ 
إبراهيم بن نوخت + 146 
إبراهيم بن هشام ؛ لاا 
سليان المزتي ء 1١14 + ١١1/‏ 
عمر اليماني الصتعائي ع #47 
بن ثابت + 114 
114 
ني بن قيس » 114 
أني” بن كعب ٠‏ 114 
أحمد بن عمد بن عيسى © 15616 5( 5ه 14801١5‏ 
املع كفل عوك نقلء #قلء كفل 0# 2 ويم 
أحد بن إدريس » 1٠6‏ ءكلء 191( 6 11/4 
أحد بن عمد بن خالد ( البرقي ) 0315 18 730 »لاد اةء 
ليلل 7 لقن يلا 

أحد بن عبد الله 6 635 18 
أحد بن محمد , ٠8‏ © 14 
أحمد بن عولء فلا١1‏ 
أحد 
أحمد بن محمد بن محبوب "١ ٠‏ 

بن محمد ( أبو غالب الزراري ) 7١‏ 

بن إراهيم بن أخد ( العمي البصري ) 194 

بن إبراهيم ( الصيمري ) 17١‏ 

بن عبد الله بن مهران ( المعروف بابن خانبة ) 47 , هلا 


بن إسحاق الأشعري + 5لا » لالاء 8ل( ء 4لا( 


-همم- 





ن حمزة بن البسع و الاء لالااء 1/4 


ن اسحاق بن سعد ء هلا 


بن محمد بن فوح ٠‏ 148 
ن يابنداد الأسكاني ء» 30/8 
ن بي الأكير » 1٠١‏ 


ن داوة ؛ /111 


بن رباخ بن أني نصر السكوني , 118 
ن الحسن بن [مماعيل بن شعيب بن ميقم الثار » 114 
ن أني بشر السراج ٠‏ 1318 
ن عامر © 1١1/‏ 
بن الحسين المفلس ٠‏ #904 
ن عبد الله الكرخي © 111 
ن إمماعيل بن عبد الله البجلي ٠‏ 111 
ن محمد د ( أبو العباس بن عقدة ) /151 
8 علي الرازي » ١0‏ + 174 
محمد الصفواني ٠‏ 30/5 
ن أني عبد الله 3 01/46 


فى العطار ٠‏ 187 6 7504 


ن الحسن بن الوليد » 187 + 7١4‏ 
ن طاووس © 318 : 57١‏ 
محمد بن سلمة ٠‏ 8314 
بن محمد بن عمار 6 714 


-م- 





أرقم بن أني أرقم النخزومي > 114 
أسامة بن زيد » 114 
إسحاق بن عار , ١٠٠3ء‏ 48 هلاء /1(1 


إسحاق بن جرير » 3٠١‏ 73016 


أسد بن أني العلاء ٠‏ 167 


أسعد بن زرارة » 1١4‏ 

إسماعيل بن أني زياد السكوني » 44 

إمماعيل بن جابر 6 1١5‏ 

إسماعيل بن الفضل الماشمي ( أبو هارون ) 115 
إسماعيل بن أني خالد » 1١1‏ 

إسماعيل بن مهران » 1117 

امماعيل بن ميقم ٠‏ 111 

إسماعيل بن الصادق ‏ عليه السلام - 317 + 98( 
إسماعيل بن مظفر بن عمر ٠»‏ 19# 

إسماعيل الأشعري ؛ 188 

أسد بن خضير » 114 


الأشعث بن قيس + 1١8‏ 


أنس بن مالك 6 و١1‏ 
أوس بن ثابت بن منذور ٠‏ 114 


أويس القرني » 119 








1 


أيوب بن الحر الجعفي ٠‏ 118 
أيوب بن نوح ء كلا لالاء كف لاللء متلا ككرء عل 


( للباء الموجدة ) 


بابوبه: بن سعيد بن تمد بن الحسن © :111 
البراء بن عازب © 314 

البراء بن مالك » 114 

البراء بن معرور ٠‏ 114 

بريد بن معاوية العجلي + 115 

بريد 1و لفكلا 


بن الخصيب الأسلمي 6 114 





بزيع الحائك ( المنسوب اليه الفرقة البزيعية ) 111 
بشار الشميري ٠‏ 15 

بشر بن البراء بن معرور » 114 

بشير النبال ٠‏ 16# 

بكر بن أعين ٠‏ 315 

بكر بن محمد بن حبيب + (31اء 117 

بكر بن محمد الأزدي ء 5ر1 ء 141 

بلال بن رباح » ١16‏ 

بيان ( المنسوب اليه الفرقة البيانية ) /381 


-مك- 

















( التاء المثناة للفوقانية ) 





في انجلسي ( الأول ) 8١‏ » لل 1ل لكل 


لقف يفنا 


تمام بن العباس اه "131 
تميم مولى خخراش بن الصمة » 118 

( الثاء المثلثة ) 
ثابت البناني » ١16‏ 
ثابت الحداد ( ابو المقداد ) 1٠‏ 
ثابت ن ريد 116 
ثابت بن الضحاك ٠‏ 114 


ثعلبة بن ميمون ( أبو اسحاق الفقيه ) 51 ؛ 1184 





ثور بن أني فاخحة ٠‏ 111 


( الجيم ) 


بد الله الأنصادي , ثلزى كدلو مللء إمرل 46ل 





نا 2 رفن ل لهذا . مضا اضرا 
جرير بن عبد الله البجلي ‏ 114 


جعدة بن هبيرة » 118 





جمفر بن أني سفيان بن عبد المطلب 1١4 ٠‏ 
جعفر بن بشير ع 00" 


جعفر بن الحسن بر 
جعفر ( الصادق ‏ عليه السلام - ) 54 





مبى بن سعيد » 11١‏ 


-فم5- 








جعفر الطيار » 11 
جعفر بن محمد بن قولويه 5١ ٠‏ ء 18٠‏ 68 144 
جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور »6 141 
جعفر الملقب بالحجة 1١ ٠‏ 

حبل بن دراج ٠‏ 579 ؛ 317 

جورية بن مسهر العبدي ٠‏ 6لا 


( الحاء المهملة ) 


حاجز بن يزيد ؛ ١لا‏ 
الحائر 0/46 

الحارث الأعورر » 17/5 
الحارث المرزباني ٠‏ 75 
حارث بن مضرب ٠‏ 75 


الحارث بن مغيرة » لا ؛ 1١1‏ 


الحارث بن 





بس » 1١6‏ 
الحارث 


الليارث 





ن هشام ؛ 116 





عبد الله بن الأعور الحمداني » 1١6‏ 








الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي 1١4 ٠‏ 











الحارث بن غزية » 115 

الحارثة بن سراقة » 114 

حارثة بن النعمان بن أمية » 115 
حبة بن جوين العرني » 1١9‏ 





حبيب بن مظاهر الأسدي » 1١١‏ 


00 



































حجر بن زائدة » 16# 
حجر بن عدي الكندي ٠‏ 114 
احزيا 


حل 


بن متصور ء /ا19 
بفة بن اليمان » لالا » 1154 
الجر العاملي ( صاحب الوسائل ) 1 2 57 6 54 





حريث بن زيد + 114 

حريز بن عبد الله + 35 + 71 
الحسن - عليه السلام 315 1 70م 
الحسئان - عليهما السلام - 154 





3١ مما‎ 





الحسن بن أحمد بن نجيب الدين محمد ( 
الجسن ابو محمد الشريعي 6 ١4‏ 


الحسن بن الحسين ٠‏ 11 





الحسن ( أو الحسين ) بن راشد مولى بني العباس 11٠ ٠‏ 


الحسن بن سعيد 1١11‏ 0 154 





سن بن سئان ( والد محمد بن الحسن بن سئان ) /151 
لجسن ) صاحب المالم بن الشهيد الثاني ) 711 + 1514 
الحسن بن شعيب 6 158 

سن بن شمون 11 

نان ماع ان د 

الحسن بن عبيد الله ٠‏ 1117 

الحسن العسكري ‏ عليه السلام - 1188 ؛ 11/8 + 3/4 
الحسن بن علي بن فضال ع 55 ء لاكء لاللء اقلا 0 
الحسن بن علي بن محمد بن علي بن «ومى بن جعفر (ع ) 1١١‏ 


دلوت 












لل 


141 


11 


الحسن بن علي الوشا » 845 6 131 

الحسن بن عبوب 2 57 ء ككل ء 5:4 344/2 
الحسن بن المطهر ( العلامة الحلي ) 55 © 1١١‏ 
الحسن بن مومى بن صالم الخناط ع 114 غ 8د 





ملام 11٠١‏ ء للع للع كلقع ل و1 
154 

الحسين بن أحمد المتقري » 1١7‏ 

الحسين ٍّ جعفر » 11 

الحسين بن الحسن بن أبان » 198 4 كقلء 91( 6 148 

الحسين بن روح أبو القاسم 55 » 4لاء وم ١/5‏ 

الحسين بن سعيد » ١ع‏ 9##لى لهل 5ل 15 4 انؤل2 
ال كقرء مقلى كولء لإخلزء مال 6 944 

الحسين بن شعيب ٠»‏ (15 6 3158 

الحسين بن طحال المقدادي 11١ ٠‏ 

الحسين بن عبيد الله السعدي + 419 ء كتء ولا 


الحسين بن عبيد الله الغضائري ء» ٠3١ , 1٠١‏ , 731 , 161 105( 


الحسين 0 علي ينلا 
الحسين بن محمد بن الفرزدق » 74٠‏ » #41 
الحسين بن منصور الحلاج 6 18٠‏ 
حفص بن غياث القاضي » 41 م 55 ء هلاء 11# 2 "0٠‏ 
حم بن حكم 4م 
الحم بن عبد الرحن ٠‏ 770 
وم 
























الحكم بن عييثة ع (1*٠‏ 
الحم بن مسكين ٠‏ 44 2 51م 
114 





اكد كملء ممزء فزلاء كفل 
ا حاد السمندري ع 786 

ا حماد بن عيسى » 1١11‏ 

حدريه »كوه ككلء 154 

حمران بن أعين » ثلاء 115 ء 161 

ا حزة بن بزيع ؛ 308 6 505 

سيد الشهداء ؛ "117 


الطياء 





يلل 





حيد ء 19# 
حيد بن زياد » و" 2 #94 
حيان السراج ؛ /19 

( اتخاء المعجمة ) 
خالد بن جرير "١ ٠‏ 
خالد بن زيد الأنصاري ( ابو أيوب ) 114 
خالد بن سهيد بن العاص » 134 


خالد بن عبد الله القسري » /159 


الأرث ع هل 





ابت ( ذو الشهادتين ) لالاء 1154 





07  ريهز‎ 























خوات بن جبير , 118 
الدال المهملة 


الداعي الممستمر الحسيني + 11١‏ 


داود بن علي » ١68‏ 


داود بن كورة + 16 156 


الذال المعجمة 


الراء 


رويفع بن ثابت .وز 
الريان بن الصلت ء ١11/‏ 
الراي 
زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي » 157 
الزبير ( بن العوام ) :م1 
زرارة (بن اعين) لاع 54 ء لكء ولاء (١4‏ 54ل ء 51ل 


ن حبيش 6 075 





زكريا بن آدمء كلاء لاللاء كهلزء ب#كلء الال 
زكريا بن محمد المؤمن » 774 
زياد بن كعب بن مرحب + 1١8‏ 
زياد بن مروان » 7174 

بر السرحوب ( أبو الجارود ) 180 2 121 
زيد بن أرقم » ١١6‏ 
زيد بن الداعي » 1٠١‏ 


زيد .ن صوحان 1١6‏ 


السين المهملة 


السائب بن يزيد 1١4‏ 


سالم بن أبي حفصة العجلي الكوفي » 115 


سعد بن سعد ؛ ثلا ؛ 5هاء ١5‏ 6 ال١‏ 

سعد بن طريف + 115 

سعد بن 1 

سعد بن عيد الع «ؤلء لكل ب#رقلء كقلء مقلء فل 
سعد بن معاذ ؛ هال 

سعيد الأعرج 1١1/٠‏ 

سعيد بن جبير . 1١6‏ 

سعيد بن قيس » الحمداني » 116 

سعيد بن المسبب 6 0/4 

سفيان بن أنى ليل الحمداني » 1١6‏ 


سلمان الفارسى » للا » 114 + 15 6 [153 


هوم - 








سلمة بن الاكوع ٠١١4‏ 
نة بن كهيل + 115 64 :1 


سليمان ( بن عبد الله البحراني ) #لا 155 ٠‏ (لا١‏ 








سليمان بن جرير » 1٠‏ 
سليمان بن خالد » 115 


سليمان بن مسهر » 115 





سماعة بن مهران ٠‏ 18 »6 148 6 


سئان ( جد محمد ان ) و15 





سهيل بن حنيف ؛ /الاه 114 

مهل بن زياد كلع 18 . 115 5ه1 
سهل بن سعد » ٠١4‏ 6 3154 

سورة بن كليب ء ١19‏ 


سيف بن عميرة » 1١1/‏ 


شاذويه بن الحسين بن داو 


الصاد المهملة 


صالح بن أبي صالح ٠‏ 1/8 








صعصعة بن صوحان ؛ 1١6‏ 
صفوان بن محسن » ١١7‏ 
صفوان بن مهرات ؛ /ا١1‏ . 118 


-5وم - 











صفوان بن عبى ء كدء ذلاء ولاء لمع لق كله 155 
لاكلاء سكلا لاكلء علالء الازء لأقطاء اللا 


١١8 ٠ صيفي‎ 


يي 
أ الضاد المعجمة 
ا ضريس الكناسي ٠‏ 14 

الطاء المهملة 
الطرماح بن عدي ؛ 118 


طلحة بن زيد» 48 ؛ هلا 
طلحة ( بن عبد الله ) ١٠‏ 


الظاء المعجمة 
ظالم بن سراق الأزدي 1١15 ٠‏ 
ال بن سرا يي 


العين المهملة 





كا ولد 
( زوجة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ) 1٠0‏ 


عبادة بن الصامت , لالا ء 118 





العباس بن عبد المطلب , 11# ء 18# 
عباس بن عتبة بن أني لحب * 114 


اوم 

















عبد الأعلى © 15 
ميا 





عبد الجبار ي» 1 


عيد الحميد بن سالم العطار 6 417 





عبد الخالق بن عبد ربه » 115 
بن أني ليل 1150 
نجران » 19 





بن الحجاج ؛ كلاء 1117 6 165 


عبد الرحمن بن حسل الجمحي 6 114 
عبد الرحمن بن صرد التنوحي 6 ١١6‏ 

عبد العزيز بن أحمد بن عيسى الجاودي ٠‏ 115 
عبد العزيز بن البراج ٠‏ 111 

عبد العزيز بن المهتدي ء ثلاء 1317 2 1191 
عبد الففار بن القاسم ١16 ٠‏ 


عبد الكريم بين عمرو ء 4لا 





عبد الله بن أي أوفى » 1٠١‏ 
عبد الله بن أني يعفور ؛ 115 
عبد الله أخ محمد ديياجة » ١88‏ 


ورقاء المتزاعي + 114 


1٠١4 614 6 تعصي‎ 








عبد الله بكير , اع 517 2, لاألاء 817( غ4 144 141 105 


ارال ثرا 
عبد الله التستري + 151 


عبد الله بن جعفر الحميري » 118 





دعوم- 

























































اله بن جعفر ابن محمد الصا 





جبلة , لوم 


الله بن جحش 6 ٠١8‏ 





عليه السلام ‏ 19 


الله بن جعفر الطيار » 1١#‏ 


بن الحارث بن جزء الزبيدي ٠‏ و١1‏ 


بن حجل + 115 


لله بن الخباب بن الارت ٠‏ 6118 115 


بن ربيعة ٠‏ 114 
بن زبير بن عبد المطلب ء» 1١4‏ 
سلمة » 315 


الله بن سنان ع ١٠لء‏ لاقل ء كملع 4" ع مك" 


شداد 115 


شريك , 115 


الله بن الصامت ٠‏ 115 


بن العياس , 11# 
بن علي بن أن 
عمرء وز 
ن فطيح ٠‏ 10 
الكوي ( خخادم الحسين بن روح ) 75 








بن محمد بن عيسى الملقب يبنان ٠‏ 151 
بن مسكان ٠‏ 517 





بن ميمون القداح + 115 


150000 





عبد الله ( الصحابي ) 11١‏ 


5 





عبد الله 





المؤمنين - عليه السلام - 114 





عبد امن 000 
عبد الملك بن أعين + 115 


عبد الني بن سهد الجزائري 155 ١‏ الال 


القامم بن 





عبد الوهاب بن عيد العزيز » 1١1‏ 


عبيد الله بن أني رافع » 5 4 116 





ن الحسين الأصغر » 11 


عبيد الله بن العباس + 11 
































العلاء المذاري ء 1# 
علقمة بن 





كلا ع ا لال 

عل بن أبي طالب - عليه السلام  4111211١‏ لالكء "لل “د 
علي بن إبراهيم بن هاشم ( ضاحب الغسير ) 116015 218 
كلاء 144 1و1 





علي بن أحمد بن أني عيد الله ٠‏ 19 
علي بن أسباط 7١19‏ 

علي بن اسماعيل بن شعيب بن ميتم اليار » 1١1/‏ 

علي 3 بلال المهابي 18٠ ٠‏ 

علي بن جعفر المماني » 10/8 

علي بن جعفر » 3١‏ + 14 ء ثلاء 5د . 1/4 

علي بن حديد » 15# 

علي بن حسان 6 774 

علي بن الحسن » 1١‏ 

علي بن الحسن 0 ١1/15‏ ء اا لدع فلا ءءء 5145و 


لحا انض ل لمن يلها 




















علي بن الحسن الطتاطري + 7١1‏ 

علي بن الحسين ابن يابويه 11١ ٠‏ 

علي بن الحسين ‏ عليه السلقم - 1/8 » 137 
عل بن المسين الحاقاني ( مؤالف الكناب © + 1 
علي بن الحسين بن ذاود ء [ه1 » 15# 6 155 


ف 





الحسين السعد آبادي ٠‏ /10 6 845 
الحسين بن عبد رية 6 31/4 


الحكم ؛ 155 2 1606 


حيان ء 184 ء ١/4‏ 
دباح ٠.‏ 7006 
ن رببعة الوالبي ٠‏ 115 
بن عبد الله القمي ٠‏ 18 
عبيد الله الحلبي » 41 
ن عيد له بن الحن 2 111 
محمد البردعي ( صاحب الزنج ) 71 
محمد بن بندار » 14 
محمد ؛ 10/48 
محمد السمري ( سفير الإمام الحجة ‏ عليه السلام - ) 11 
ييل 
بن محمد بن عبد الله بن أذيئة + 615 11 
محمد بن عبد الله بن أمية , /31 
محمد العسكري ‏ عليه السلام - "11 ٠‏ 11/4 
ن محمد بن علان ع 15 6 14" 


بن عمد ين قتيبة النيشابوري »1117 


بن علد الأيادي » 3/4 
مومى الككنذاني » 1١6‏ © 35 
ن مهزيار ,ك5 كلاه لالقء 11# 4 3318 


ن التعمان » 47 ج هلا 


2-- 





علي بن يقطين » 1١!‏ 
عمار بن مومى الساباطي » 47 ء هلاء ٠‏ 
عار بن ياسر ء لالز ه 114 


عمر بن أني الحسن اليسطامي ٠‏ 117 


عمر بن أذينة ٠‏ 1؟ ١‏ 

عر بن فالالا 

عمر ( الخليفة ) 1٠‏ 

عمرو بن أم مكتوم القرشي العامري » ١١5‏ 
الحمق الخزاعي ٠‏ 115 2 291 

مرو بن 

مرو بن 

يمرو بن 

مرو بن 

عناية الله القهبائي » 164 

عنيسة بن مصعب 6 184 2 14 + 14١‏ ء كلامز 

عون بن جعفر الطيار » "117 

عيسى بن جعفر ٠‏ 11/4 


عيسى ابن ريم ٠‏ 154 
سي 


فياث بن كلوب ) 78:0٠‏ 


2 








وآله وس :185 





فخر الدير 


بن محمد علي الطرعي النجفي ( صاحب ممع البحرين ) 58 





فضالة بن أيوب , للقء "دز ؛ هل 

الفضل بن شاذان , لاردء مهلء لاكل ء مال ء فكلء الا( » 
الادء امطاء /0ك” 6 44" 

الفضل بن عامر . 19٠‏ 

الفضل بن العبامن بن عبد المطلب » 1١‏ 

"51 ١ 3١ + الفضيل‎ 

الفضيل بن يسار » 1١5‏ © 8ه( 1١12‏ 

فطرمن ١‏ الملك ) 154 


القاف 


القامم بن إمماعيل » ٠١‏ 

القاسم بن عبد الرحمن 6 815 

القاسم بن عروة ٠‏ لىء ##نا , هل 
القامم بن العلاء ,5ع 6ل 

قاسم بن عون ٠‏ 115 

القاسم بن محمد بن أني بكر ٠‏ 078 ء 115 
القامم بن محمد الجوهري » 1١6 6 ٠١‏ 


25:4 















































بن محمد الأعشى » ٠١‏ 





بن العباس » 138 





قدامة السعدي ,. 115 
( غلام أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ ) 116 


قيس بن سعد » 114 





الكاف 
كثير النوا » 1٠‏ 
كهب بن عيد الله ٠‏ 115 





عباد ( أبو اليسر ) 114 
كليب بن معاوية الأسدي , 1١‏ 


كعب بن مرو 


كيل بن زياد ٠‏ 5م 


كيسان بن كليب ٠‏ 115 








م( 


اوط بن ممى, أبو مخنف ء 115 


ابن البختري ( أبو بصير المرادي ) 15251 6 115 





عن الأعرجي ( صاحب عدة الرجال ) ٠١‏ 56لا ء لالء ١9‏ 
اال ا ل ل ل ين ل للد 





ل ل ين 
لكل أن لضان لضان لضان يننا 

6 

محمد بن أني عبد الله » 15 

عمد بن أني. عبد لقا 18 

محمد بن أني عبد الله الأسدي ٠‏ 148 

مد بن أني عبد الله الكوني ٠‏ 078 

محمد بن أني عمير 2 51 ؛ 1# 6 0/4 ؛ 1١١1‏ 4 3161 


ها 





عمد ب أل 


عمد بن إراهيم بن مهزيار » 5لا ء 78 





محمد بن أحمد بن يحى 6 631 21/8 
محمد بن أحمد بن عثمان 18٠ ٠‏ 
محمد بن أحمد . 17/8 


محمد بن إسحاق القمي ٠‏ 4 





#«كلء تكلم 


بن امماعيل بن بزيع » 5١6‏ 
محمد بن إسماعيل بن 


محمد بن الأشعث 


محمد بن اسحاق بن يسار المدم 


عمد بن أمير المؤمنين عليه السلام ‏ ( ابن الحنفية ) 1١8‏ 6 118 
محمد بن أورمة » 195 » 1١98‏ 
محمد بن بشر 6 3171 


بن بشير 2 19 


24- 




















انا 


لحل 
باينا 




















جعفر الأسدي , 17/8 
محمد بن جعفر ديباجة , ه"11 
محمد بن جعفر العرني 178 
محمد بن جعفر بن عون الأسدي ( محمد بن أني عبد الله ) 18 + ٠/1‏ 


مد بن جعفر 





ن محمد الحمذاني الرادعي ٠‏ 171 
الحسن بن ألي سارة » كوا 

الحسن 6 15 

الحسن ( الصفار ) 18 2 39٠‏ 

الس 





من بن صباح 6 154 
محمد بن الحسن بن عبد الله البلوي ٠‏ 881 
بن الحسن بن الوليد ‏ 11/4 6 11/8 2 1187 156 1 706 


بن الحسن بن يوسف إن المطهر ء ( العلامة الحلي ) 1١١‏ 





محمد بن الحسين بن أني الخطاب ٠‏ 8( ء 1517 2 158 2 آملء 


محمد بن حكيم ٠‏ 110 
محمد بن جمران ٠‏ 5941 


محمد ( رسول الله صلى الله ءا 





وآله رسلم ‏ ) ١85‏ 
دك بين يل ل يال للا 





محمد ( سبط الشهيد الثا 


للف نان ان 


محمد بن صفيان اليزوفري 2 157 

محمد بن سئان ء فلا, كالم 952 2) مكلء خ##قلاء كهلء لاهلا 
بالكل لكوع لكوع كك ع الال الاك كلاق لملا 
لك" 4816" ؛ 5ه" 





العاملي » بهاء الددين ٠‏ 717 
عيد الجبار » 1١1/‏ 
عيد الحميد » 51 
عبد الله بن المطلب ( 7 
بن عبيد الله + 111 
عثان 7/8 ء 318٠‏ 
عنان العمري ء 1/8 6 1/5( 6 4لا1 
عقيل » ( الكلينى ) 15 
ن علي 'ابن بابويه » 19٠‏ » 31 
علي بن بلال ٠‏ 5اء 18٠‏ 


بن علي الشلمغاني ( ابن أني المزاقر ) 18٠‏ 

بن علي ما جبلويه » “148 

ن علي بن النعان الأحول » 121 
عمر بن عبد العزيز ( أبو عمرو الكشي ) 17١‏ 
عمرو بن حزم ء 1١6‏ 


ن عمرو الزيات © 155 
ن عيسى + 10/8 
ن عيسى بن عبيد » 184 
عيسى العبيدي ء ٠١#‏ ءا ال » 5ما 


ةك 





د بن النعيان ( الشيخ المفيد ) 3١‏ 1لا 1١‏ 155 


ن مرزيان » 154 
ن مسعود العياشى » 85 

في 0115.6 311 
لل ا د ل ل اننا 


ن المظفر الكاتب ( أبو 


9 مدل الثقفر 


دلف اجون ) 18٠‏ 
ن نصير النميري , 1"8 1/46 
ن هام ء 1/6 6 15 
بي 186415616٠‏ 
بى العطار ٠‏ 110/8 
عبى الأكير 


بن يعقوب ( الكليني ) 1١‏ ء 3١‏ 6 31 54لا ء 1/4 1086 


2 





المسود بن عرمة »© 115 
المسيب بن حزن ٠‏ 115 
الظفر بن محمد بن أحمد ( أبو الجيش ) 171 
معاو حكيم 6 184 48م 
بن عار ء /إ١ 1‏ 91ل 97( 
المعلى بن خنيس ء 4لا ء لاللاء هط 
معروك بن خربوذ + 51 
امغيرة بن سعيد + ٠0‏ 0"( ع 7١9‏ 
المغيرة بن ثوفل بن الحارث + 114 
المفضل بن عمر ء ثلا 15م 1 هم 2148 5١٠ل‏ ؛ 9#( 4 هفل 
عكوء كا 
المقداد بن الأسود الكندي » لال 


مقسم مولى ابن عباس + 118 


منصور بن حازم » 1117 
متهال بن عمرو ٠‏ 115 
موسى أخ محمد ديباجة » 170 
عوسى بن بكر » 187 ء 184 
عومى بن جعفر ‏ عليه السلام - 1١‏ 4 4للء هلاء عم 8"( 
فيل 0 بلدا 0 اخرنرا 

مومى بن القاسم ٠‏ 144 6 198 6 41( 

المهدي مولى عمان بن عفان ٠‏ 115 


التارء هذ 





ناووس ء و , 18 

نصر بن الصباح » 165 

نصر بن قابوس + 5ل 6 (١1/‏ » 8ه( 
نعمان بن عجلان الزرقي 
النعمان بن صهبان » 115 


ع هال ء 5ك 


لعمة الله الجزائري © 15٠‏ 6 155 
نعم بن دجانة الأسدي ٠‏ 114 
تميلة الحمداني ٠‏ 115 

لوح بن دراج 0 00م 


نوح بن شهيب البغدادي ١١1 ٠‏ 


الواو 


وائلة بن الأسقع » ٠١6‏ 


الهاء 
هارون بن موسى التلمكبري ؛ 218 1١‏ 6 (15ء؛ 6( (١05:‏ 
بن أبي وقاص ؛ 1١١6‏ 
محمد بن أحد بن ما ( 
هبة الله بن ثما ٠‏ 111 
الحرمامن بن زياد » 1١4‏ 


هقام بن أجر » 165 + 164 


-40- 
















هشام بن الحكم ء 1١19‏ 


هشام بن سالم ؛ /131 ء 391 أ 


الياء 










بن أني السمط , ١8‏ 
بن أحمد بن يحب الأكبر 
الأسدي ( أبر يصير ) 14م ١‏ 





بن سعيد » 11١‏ 


الأكبر ابن سعيد » 11١‏ 


بن أم الطويل » 115 ٍ 


بن حبيب 6 161 











يعقوب بن يزيد + 7١‏ 


184 ٠ يقطين‎ 


يوسف بن المطهر ( والد العلامة الحلي ) 1٠١‏ 
يونس بن عبد الرحن , لاا ء 515 , هلاء كلاه 11 2 4كللء 
حكدء كلارء لقاع تدم لكو مم 


نس بن يعقوب » ١١[‏ » 16# .154 





- الكى 

















يل 


















الأنصاري ء /الا 


1١ , المكي‎ 


بصير الأسدي , (بحى ) 1351 /ا 





بصير ( ليث المرادي ) تلاء ه16 

بكر الحقيرمي ؛ 111 

بكر ( الخليفة ) 1٠‏ 

أبو بكر صاحب المفازي : 117 

أبو جرير القمي » ٠ 14٠‏ (14 

أبو جعفر ( الباقر  )‏ عليه السلام ‏ 19 6 5١‏ ؛ فلاء 47ل3ء, 
»لاه ء؛ ككلء ك1 

أو جمقر ابن بأبويه ء عؤلء لاؤ١‏ + 198 

الثاني ( الجراد ) عليه السلام , 165 ء لأكلء ككل 
أبى تعفر الطوصي 1 111 6 و1 


أبو جعفر العمري » 11/4 + 315 
أبو جعفر ( الكليني ) 15 

جند بن عمرو 2 115 

دنا 





حية 6 115 
الحسن 0/4 


ابو الحسن البلخي ٠‏ 07 









41# 


أبو الحسن بن جعفر » 7١‏ 
أبو الحسن الرضا ‏ عليه السلام - 5 » 14١‏ 4 9#( 6 5ه » 
فذننا 
أبو الحمن السمسمي ١71 ٠‏ 
الثالث ‏ عليه السلام ‏ /إ١3ء‏ 188ل ء 31/4 
: جيدء مال ء املء #ماء :15 
حزة الالي 00 ذل 
حنيفة ٠:‏ 37117 
خالد الكابلي ٠‏ 78 + 115 
الخطاب 71١ 6 15 ٠‏ 
دلف المجنون » 18٠‏ 
ذر الغفاري ء للا 
الربيع الشامي م 3١‏ 


زيد البلخي , 181 4 /1 


8 

زيد .115 
اسان » 118 

سعيد الفدري » بإ ؛ 116 

سعيد ان السممائي ؛ 117 

سعيد عقيصاً ٠‏ 115 

السفاح العجلي ٠‏ 115 

سفيان بن الحارث بن عبد المطلب + 114 


سهل النوغتي الحمدوتي ٠‏ 171 


بو شمر بن أبرهة 6 115 
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أبو الصباح الكناني » 1117 6 186 


أبو الصلت الهروي » 1١1[/‏ 
بو طالب عليه السلام - 1١7‏ 

أبو طالب القمي 165 ؛ 157 

أبو طاهر بن بلال 3/5 

أبو الطفيل ( عامر بن وائلة ) 5 1١4‏ 

أبو ظبيان ٠‏ 135 

أبو العباس بن نوح 4720م 

ابو عبد الله ( الصادق  )‏ عليه السلام ‏ 9( + 73١‏ 6 677 5 
ولا كل بحل مغل ع لل اقل "اقل كهلء؛ مهل لاهطا 
لقلء علكء 40 وهم 

أبو عبد الله الغاذاني » /351 


أبو عبد الله ( المفيد محمد بن محمد 


الشبخ الطوسي + 11١‏ © 111 
أبو علي بن همام » 1817 
أبو عمرو ( عثان بن سعيد العمري ) ١1/8‏ 
أبو عمرو الفارسي + 115 
أبو مرو ( الكشي ) 517 + 151/59 
أبو عمرة : 110 6 15 


أبو عمرة الطبيب ( عبد الله بن سعيد ) هلا 


فت 





غالب الزراري » ١اء‏ 5لالاء 1475 
القاسم ( الحسين بن روح ) 3/305 


القاضي غع كلل 
الرازي » لالا . 321/4 
المسكري ‏ عليه السلام ‏ 4/اؤ ؛ 396 
( هبة الله ) كاز 
بن التبهان » لالا 
يثم بن عبد الله » 111 


أبان مول 


ابن أبي جعدة ٠‏ 114 


ابن أني رافع ( الصيمري ) 2١‏ 

اين ألي عير .1ع للاء كلاه لم ء لف "فت 59ل ؛ 5ؤل 
هك ء ١ؤ؟‏ ؛ زه" 

ابن أني نجران » 1844 

ابن أني نصر ( أحمد بن محمد ) 19 , (4؟ 

ابن إدريس ء 31 440 

ابن أم مكتوم + 1١8‏ 

ابن بابويه » 54ل مل ء 44د 

ابن يكير ( عيد الله ) “ادع 78# و جم 

ابن بنداد ء 4/ا1 

حَْ 14 
ابن حنظلة ( عمر ضاحب المقبولة ) / 
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1١8 6 نظل‎ 

الحنفية ( محمد ) 114 

غالد : 18 
ن داود ء 33ء الا قه؟ 4 حلم 

رئاب : 19 

زياد » ( حيد ) 5م 

سعيد 2 439 6 ك5ء ولاء شمفلء 7318 
سنان ‏ وقلع #كرء مكلء مكل ,1/0 


ن شهراشوب ؛ 6 


بن طاووس» 68 158 +251 الا 5لا ؛ لثلء 15 116( 


شرن ل مدل لشفا الفا ل ربيرا 
ابن عبدون ؛ /اة 
)كل كلالء هال 5 الالال 55 او 
الاو ء لال ع 615" 
بن عقيل ٠‏ 18 
بن علان » 18 
ن عيسى 6 144 
بن الغفائري , ١ه‏ 84 5ه 50( 148 4 04ل مها 
الال ع اع م ع بوم 
ابن فضال ء ١لالا‏ . الالاا ع 940؟ 
ابن فهد الحلي » ١6١‏ 
ابن قولويه 6 3١‏ غ6 190 


ابن محبوب + 14 





ابن مرزبان ٠‏ 154 

معاوية بن عمار الكوني » ٠١5‏ 
ن مير عبد الله ( الفارني أبو هغام ) 753 
ابن نوح 150 ع 41م 
بن الوليد ع ول ء ١ه(‏ 4 توا 


بثو العباس + 118 


بئر نضال » الاء ؤلاء عم +38 2ع 0( 49ل ء (زهلا, 


لن : اننا : لحا : لذب ااانا برزضرا 
- الألقاب والنسب 


9/4 + 7/8 ) ابو الحسين محمد بن جمفر‎ ( ٠ 
السلام - الاء قبرء وؤلارء لله ككله‎ 

ل اننا 

الباثر - عليه السلام ‏ 1# و اتعلء مكء وثلء ام 

بحر العلوم ( السيد محمد المهدي ) ٠7 ٠‏ 

البرتي ( أحمد بن محمد بن غالد ) ٠١‏ , /!1 »181 

الزئطي ل ل لكا نا 

البلالي ع 7 

ابهائي د زمر كك لىء لقع قحلن لإكلاء نمل لزخلو 
000 

تاج الدين ابن معية ع 44 

التلعكيري ( هارون بن مومى ) «٠‏ ء 1# , 941 

ثقة الاسلام ( الكليني ) 71١‏ 
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اا 
حال الدين ( ابن طاووس أحد ) كت ء قفء ؤكلء ههلء كما 
الجواد ‏ عليه السلام ‏ 151 : 1358 ء ك1 
الخراعي + 728 
الدمقان » لالا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - . 114411141١1‏ 144 
الرضا ‏ عليه السلام ‏ لآلا (٠١4 + 1١‏ ع ادلء 41( 4 5هل 

لاقطء لقملا ء لكل لكلء "كلع تلض ء ككت لا لوم ع للم 

رضي الدين ( علي بن طاووس ) 155 
ذين العابدين ‏ عليه السلام  11١‏ 
السكوني ٠»‏ ٠0م‏ 
سيد الرياض ( المبر علي الطبا 
الشامي 2 74 


5 
الشلمغاني ( ابن أني المزائر ) 35 2 هم 


أبائي الهائري صاحب الرباض ) 74 


الشهيد الأول ء ا فلاء ؤى 6 (لل 45ل هم 

الشهيدان , 1/75 : 311 

الغهيد الثاني ؛ أو لاقء عدلء فللى دفلا لاملا 3١4‏ 
خخ" ه46" 145" 


الشيخان ٠‏ 31/1 
يخ الحر 6 4ع ور 


الشيخ الطرسي , 4 ٠‏ هه 19 7١.‏ , لكاء 10/61 411 


الدكم ءلم 


لاقع لالع كدرء زهل»؛ كمدء لهل ع ككل 
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155+ 148 4 7١" ؛ لاقلا للرقلء‎ 14١ 

صاحب اليحار ٠‏ 41 

صاحب الحاوي ٠‏ ( الشبح عبد النبي الجزائري ) 117 + 14" 

صاحب المعالم ( الحسن بن زين الدين الشهيد 4 0 0 كنا 
أت خم لقع ده؟ ؛ 5هكا, 15 ؛ 5ه" 

4١ ٠ صاحب الوسائل‎ 

الصادق ‏ عليه السلام - 19 هلا ممه لق عرف 2 فقء ككل 
01ل لل ١‏ ل يض لين لض لل ل 
ال لك ل الال الغا لض 0 لشض . لض لضا 

الصدرق ( ابن بابويه ) قلء الكء ككلء لاقل ء أكلء (16١‏ 
0 ل لجال نلل 2 سرلي 0 لش ل براض 0 لضا ب ناا 

الصديق الأكبر » 119 

الصفار ( محمد بن الحسن ) 3١4‏ + 1/4( ء 198 

1١5 4 1١ » الصفواني‎ 

7١ » الصيمري‎ 

الطاطريون : 18؟ ء /37 1 744 ع 1٠17‏ 4 م1 :د ؛ #8" 

الطبرسي » ( صاحب إعلام الورى ) 6لا 

الطبرسي ( ضاحب مجمع البيان ) 148 © 19١‏ 

العاصمي تلا ,؛ ١/4‏ 

المسكري ‏ عليه السلام - 55 ع (4, هلا 2 ولا 6 همه ٠١4‏ 


العطار » ( محمد بن ني ) 321 0786 


كلءله؟ 
الملامة الحلي + 510115 ع 4٠‏ ءلتء الاء الاعكمء 11 


ك5 





الاذء فلار كملء لاقلاء جلاع ونان كلع مروء للك دن 
كنا لضن كن ا ا لعل لم ين 
ل" 41م لوم 

العلامة الل 


العمري 6 18 ء 1/6 6 180 


ل ا ل ينل لفل 


غياث الدين ( ابن طاووس عبد الكريم بن أحمد ) 44 

القمي ( أحمد بن محمد بن عيسى ) 

الكاظم ‏ عليه البلام ب ##فاء 1١4 42 1١‏ ء هد( 4 195 6 19 
لقاع كملا لافلاء لتلء تتلا كما اك" 

الكشي ( صاحب كتاب الرجال ) 5٠‏ 2534؛ الاى "لا لالاء» 
“1 , "لقاع قهلاء إرفا ؛ وؤهزي2 +5435( )2 فكلا الااء 
لخن 3 لهذ 0 اطثرا 

194 ٠ الكفعمي‎ 

الكليني ( صاحب الكاني ) 1ع 315 317/6 2 18 14 6 11/ 
ماع لررء كقلء لإقلء فقزء 118 6 784 


المأمون العباسي » لال 


المجاسي الأول ؛ #اهم 

المجلسي الثاني ( صاحب البحار ) 85 + 1437 + 155 

امحقق البحراني ( الشيخ سليان بن عبد الله ) 41 

الحقق الحلي ( صاحب كتاب الشرائع ) 300 , ٠١‏ :8م ؛ #/و 
حم فق اداع لالوء 39١‏ : الى للا ل ع "مم 

افقق الداماد , دع ؟لا د #الء لاد ءاتلا 

المرتضى ( عل المدى علي بن الحسين ) 1٠١‏ + 11 4 2011 44( 


501 





لطا 
المفيد ( محمد بن محمد بن النعان العكبري ) 16 5١2‏ , هلاء 
لكل ككل ككر ع لملء #ملء تلع تكلا 704 ل عرق 


ووم 


- صلى الله عليه وآله وسلم  (١846 1١1 , 1٠٠١‏ ؛ فدلاء, 


ل للن ل يلل 7 كن 0 لهل 

النجاثي ( صاحب كتاب الرجال ) 5( 2 4ه , الاء 01 2 "الا 
كم هل , 44ل )2 كهلء لممزاء ككلء لكل د الاكء كآقلاء 
كقلء ملع ؤفزى فلاكء (7# ا حزم ع كم ا رماع 
يلهال نينا 

نصير الدين المحقق الطوسي »6 ١6١‏ 

الوحيد البهبهاني ( ضاحب التعليقة على رجال الاستربادي ) 8 , * 
لل ا ا ل 4 ال اليك 
مقا كللء “لال ءلكآلء وكلء اكلء كملء ملالء الالء 


14 





فرص مضادر الكتاب 


الإرشاد في تاريخ الأئمة الأمجاد - لاشبخ المفيد ( مطبوع ) 

الاستبصار في أحاديث الفقه » للشيخ الطومي ( مطبوع ) 

إعلام الورى في أحوال الأثمة - عليهم السلام - للطبرسي ( مطبوع ) 

كال الدين وإتام النعمة في غيبة الإمام الثاني عشر » للصدوق ابن 
بابويه ( مطبوع ) 


إيضاح الاشتباه في ضبط 6 الحلي ( «طبوع ) 


لشهيد الثاني على خلاصة الرجال لاعلامة اللي ٠‏ ( مخطوط ) 
الوحيد البهبهاني الحائري على منهج المقال في الرجال للميرزا 
محمد الاسترابادي ( م 
نفسير القرآن علي بن ابراهيم 


التهذيب في أحاديث الفقه » لاشيخ الطوءبي ( مطبوع ) 
حيد في العقائد ٠‏ لأصدر 
توضيح المقال في عل دراية الحديث ٠‏ للمولى علي الكني ( مطبوع ) 
جامع المقال في عل الدراية والرجال ٠‏ للشيخ ف بن الطريحي 
في ( عخطوط ) 
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بة التهذيب في النقء » الشيخ عند سبط الشهيد الثاني ( عخطوط) 
بة على الروضة شرح اللمعة » لآغا حال ( الخونساري محمد بن 

الحسين ( مطبوع ) 
حاوي الأقوال في الرجال ٠‏ للشيخ عبد النبي بن سغد الجزائري 


في الفقه , للشيخ البهائي العاملي ( مطبوع ) 
حل الإشكال في معرفة الرجال لاسيد أحمد بن طاووس ( عطوط ) 
على منهج المقال في الرجال © للشبخ محمد سبط الشهيد 


الخلاصة في الرجال » للعلاءة الحلي ( مطبوع ) 
الخلاف في الفقه » لاشيخ الطومي ( مطبوع ) 

رجالا افيد لعن 

رجال الضعفاء » لابن الغضائري ( «طبوع ) 

رجال الشيخ الطوسي ( مطبوع ) 

رجال الكشي ( مطبوع ) 

رجال النجاثي ( مطبوع ) 

رسائل الشبخ المرتضى الأنصاري في الأصول ( مطبوع ) 


رسالة الشبخ المفيد في الرد” على الصدوق ني أن شهر رمضان 


لا بتقص 
الرواشح السماوية » شرح الكافي للمير السبد الداماد ( مطبو ) 
إضة شرح اللمعة الدمشقية في الفقه » لاشهيد الثاني ( مطبوع ) 
روضة الكاني في الأحادبث المتفرقة » للكليني ( مطبوع ) 
رياض المسائل في الفقه » لاسيد المبر علي الطباطبائي الحائري ( مطبوع ) 
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السرائر في الفقه ؛ لابن إدريس اللي ( مطبوع ) 

شرح دراية الحديث » للشهيد الثاني ( مطبوع ) 

العدة في الأصول ٠‏ ناشيخ الطوسي ( مطبوع ) 

عدة الرجال ٠‏ للسيد ممسن الأعرجي الكاظعي ( مخطوط ) 

عبون أخبار الرضا ‏ عليه السلام ‏ في أحاديث متفرقة » للصدوق 
ابن بابوبه ( مطبوع ) 

العيون والمحاسن في المحاججات » بيد ( مطبوع ) 

الهنية في الفقه » لابن زهرة الجلبي » ( » 

الغببة » للشبخ الطوسي ( مطبوع ) 
الفصول فى الأصول » للشيخ محمد حسين بن محمد رحيم 


الحائري ( مطبوع ) 


فلاح السائل ني الأدعية » لرضي الدين ابن طاووس ( مطبوع ) 
فهرست الشبخ الطوسي في الرجال ( مطبوع ) 
القوائد الرجالية » لاشيخ البهاثي ( مطبوع ) 


الفوائد الرجالية » للسيد حر العلوم ( مطبوع ) 

الفوائد الرجالية » للوحيد البهبهاني الحائري ( مطبوع ) 

الفوائد ١‏ ة ء لاشبخ سليمان بن عبد الله البحراني السئري 
الماحوزي ( مخطوط ) 

فوائد الوحيد البهبهانى محمد باقر بن محمد أكل الحائري ( مطبوع » 

القواعد الفقهية » للشهيد الثاني ( مطبوع ) 

القوانين في الأصول الفقهية » للمحقق القمي ( مطبوع ) 

الكاني في أحاديث الفقه » للكليني ( مطبوع ) 

كنز الطالب » للسيد نعمة الله الجزائري ( مخطوط ) 
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مجمع البحرين ٠‏ للشيخ فخر الدين الطريحي النجفي ( مطبوع ) 
مجمع البيان » لاطبرسي ( .مطبوع ) 
مجمع الرجال » امناية الله القهبائي ( مطبوع ) 
انخجة لثمرة المهجة + للسيد علي ابن طاووس ( مطبوع ) 
المحصول في أصول الفقه » للسيد مسن الأعرجي الكاظمي (غطوط ) 
المدارك في الفقه » للسيد عمد العاملي ( مطبوع ») 
+رآة العقول » شرح الكاني » للمجلسي الثاني ( مطبوع ) 
نة التهذيب في الرجال ٠‏ لاشيخ الطوسي (.مطبوع ) 
نة من لا بحضره الفقيه ٠‏ للصدوق ابن بابوبه ( مطبوع ) 
المعالم في الأصول ٠‏ للشبخ حسن ابن الك الدين الشهيد الثاني 
العاملي ( مطبوع ) 
المعتبر في الفقه المقارن » للمحقق الحلي ( مطبوع ) 
المعراج في الرجال » لاشبح سليان بن عبد الله البحراني ( مخطوط ) 
عقدءة الحدائق » لاشيخ يوسف البحراني ( مطبوع ) 
الملل والتحل » لاشهرستاني ( مطبوع ) 
المناقب » شهراشوب السروي المازندراني ( مطبوع ) 
الي 0 3 2( 


ان لايجضره الفقيه في أحاديث الفقه » للصدوق ابن بابويه ا 
الرجال ٠‏ للمجلمي الثاني (.مطبوع ) 
دراية الحديث للشيخ البهائي ( مطبوع ) 

اثل في أحاديث الفقه » اللشبخ محمد الحر” العاءلي ( مطبوع ) 
الوسيط في الرجال ء للميرزا محمد الاستربادي ( عخطوظط ) 


قي 
يي 


5000ِظ 





عرولك اقطاً وائضواب 








الترخص 

3 النسبة‎ ٠ 

ولا من ولا مخلو من 
الغير 0 

للشبخ المفيد لابن زهرة 
سلئا 75 

1 هر 


وفوقه وقرفه وفوقه 


- 454- 





ولعله بقيت بعضن الأغلآظ الطفيفة التي لا تفير المعاني ولا تخفى 
على القتراء الكرام كزيادة ألف أو نقصانها » أو زبادة نقطة أو نقصائها 


عصمنا الله من الزلل 2 





فوائل الىحيد البهبهاقٍ 


بما أن رجال جدانا المصّنف ( الحاقاني  )‏ طاب ثراه - هو شرح 
للفوائد الرجالية التي ذكرها ( العلامة الوحيد البهبهاني الحائري ) - قده - 
والثي قد جملها مقدمة لتعليقنه على ( رجال اليرزا محمد الإسترابادي 


الكبير ) » وبما أن الشارح ‏ رحمه الله - اقتضب من المثن المشروح 
بهض “حلة وكلماته وأوكل بعضها الآخر إلى القراء الكرام غ ولعمل” 


يعضهم لم له المئن يكامله لبعرف مواضع الشرح منه » آثرنا طبع 
الفوائد الخمس لاوحيد البهبهاني إلحاقا بالشرح المذكور ليكل النفع للقراء 
الكرام » والله ولي التوفيق 2 


( حفيد اللصنف ) 






































ا 
: ددا ل تمر 
20 


- ارم 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد وآله الطاهرين . 


( وبعد ) فيقول الأقل الأذل ( محمد ياقر بن محمد 






إني لا 






نكرى الغائر على 3 


بهت 


على إفادات م 





العلاء العظام والأقوال » وكذا على قرائد شريفة فيه وني 
غيره » مثل أني وجدت توثيق بعض الرجال المذكورين ف 


فيه أومدحه أو سبب قوة ء قوا 


غير المذكورين 








دتها من الرجال .ومن غيره ل 
البها علاء الرجال في الرجال أو توجهوا لكن في غير ترجته » فل 
بها القرم الى غير ذلك من الفوائد, أحبيت ندويئها وضبطها وجعلها علاوة 


لما ذكروا » وتتمة لا اعتبروا ٠‏ فلذا جما 
روا » و برو ِ 











ندوبني ن على 


العالم الكامل السيد الأوحيد 


بقة وعلقت 






( منهج المقال ) من تصنيفات 





(1) توفي : بة 1105 هء في كربلا » وكانتولادته سنة /111هء ودفن 
في الرواق 
نور الدين ابن المولى الجليل العلامة الميرزا محمد صائح المازندراني شارج أصول 
الكافي ٠‏ وأم آغا نور ال 





في الحسيني بما بلي قبور الشهداء » وكانت أمسه بنت العلامة آغا 





ن المذكور هي الفاضاة (آمنة 





غدل 

بلسي 
الأول » ولذا يعبر ( البه اني ) في مؤلفاتده عن المجلسي الأول بالجد وعن المجاسي 
الثاني المولى محمد با 
ال 





صاحب البحار ‏ بالخال » وقد ترجم له في اكثر المعاجم 








- لما وجدت من كاله وكثرة 


إلا أنها عامة البفع والفائدة 


ال 
نفوا الحاجة اليه لما زعموا 
في الاجتهاد والأخبار )١(‏ قد أبطلثاه بما 
يث هو بل والمنع عنه كذلك 


؛ واستفراغ وسعه في 


ن رواية الثقسة الضابط أمئن وأقوى ؛ على أن جل الأحاديث 
ضة ؛ ومحصل من الرجال أسباب الرجحان والموجوحية ولم 
حجية المتعارض من دون علاج 

أخرين منهم كانوا 

إن في العلاج ثم يعملون » ومن 


هنا ترى الأصمابكانوا يسأاون الأئمة (ع) عنالعلاج وكانوا يعالجونهم ثم 
علاجا و البناء عليه مع التمكن من المرجحات 


(1) الاجتهاد والأخبار : هي ر. 
المطلق والمنجزى" ‏ وغير ذلك » فرغ من تأليفها 
١١56‏ ه غ طبعت بايران سئة 1815 ه) منضمة ممع 

عدة الأصول 


(اخقق) 





في غاية الكثرة والشهرة 


عند الرواة وأصاب الأثمة - 0 السلام ‏ كم 


الحديث ؛ بل وعند قدماء الفقهاء أيضاء إلا 
ولايفهم كلامه عند ذكر شبهة انهاية فساد ظاهره . 
(هذا كله) مع المفاسد ااترتبة على 
مع أن الخبر المرجوح لم يجزم يحجيته ٠‏ ءا 
علاج ؛ وكوث 
مادل عليه ( 
( وبالجملة ) بعد بذل الجهه تفراغ في تحصيل الراجح 
تجزم بالعمل وبدونه لاقطع على العمل 
وحقيق ماذكر يطلب من الرسالة ؛ ويظهر بالتأمل فيها ؛ ووجه اللواجة 
جه عليه شيء من الشكوك التي أوردت في نفبها ؛ وهو 
ل والمتأخرين أيضاً » إلا أنهم جعاوا عمدة أسباب 
الوثوق الى تعرف من الرجال وأصلها العدالة » من حيث كونها عندهم 
شرطا للعمل ير الواحد ء ولعل هذا «و الظاهر من كلام القدماء كم يظهر 
من الرجال » سيا وبعض التراجم ء مثل ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران 
وأخمد بن محمد بن عبد الله العياشي ء وجعفر بن محمد بن مالك » وسعد 
ابن عبد الله » ومحمد بن أحد 1 » وأحد بن محمد بن خالك » الى 
غير ذلك ٠‏ وسنشير زيادة على ذلك في ابراهم بن 
في عدته من شرط العمل يخير الواحد العدالة بد خلاف . 
( فان قلت ) اشتراطهم العدالة يقتضي عدم عملهم يخبر غير العادل 


2 











وذلك يفتضي عدم اعتبار غير العدالة من إمارات الرجال 6 وح 
نرع الفررع 
غير مسموعة » مع أن شهادة علاء الرجال على اكثر المعدلين من هذا 
القبيل لعدم ملاقاتهم إياهم .ولا ملاقا 
٠‏ وكذا د 
غبر معدل ٠‏ وأيضا كثبر من المهدلين 








الحاجة الى الرجال ء فان تعديلهم من باب الشهادة » وشهادة 












التعارض بين الجرح والتعديل 


الاشتراك بين جماعة بعضهم 
كانوا على الباطل 
بن السند من البين 
> فلا محصل للتعديل فائدة بن 


ثم رجعوا . وأيضا لاخصل العلم يعدم سق 





وقد اطلع على 





بها 
وأيضا العداله بمعبى الملكة ليست محوسة فلا يقبل فيها شهادة . 
( قلنا ) الظاهر أن اطهم العدالة لأجل العمل ير الراحد م 


حيث هو هو من دون حاجة الى النفتيش والأنجبار بشيء وكا هو 








ى 
دابلهم ورويتهم في الحديث والفقه والرجال فان عملهم باخبار غير المدول 
أكثر من أن يحصى وترجيحهم. في الرجال 





لها منهم ؛ محيث لانخفى 
حتى أنها؛ ريما تكون أكثر من أخبار المدول الي قبلوها » فتأمل . 
والعلامة. ‏ رحه الله رتب خلاصته على قسمين » الأول فيمن اءتمد 
يتوجح عنده قبول روايته » كا صرح به في أوله» ويظهر 
في هذا القسم أوله الى آخره أن من اعتمد به هو الثقة 


ومن ترجح عنده هو اللحسن والموئق ه وم 











ن اختلف فيه الراجح عنسده 


القبوا ل ؛ وسيجىء في حماد السمندي أن هذا الحديث من المرجحات لاءن 
الدلاث' التعديل » وني الحم بن عبد الرحن مايفيد ذلك » وكذا في 


كثير من الثراجم + ونقل عنه أي ابن بكبر : ٠‏ أن الذي أراه عدم جواز 











وسنذكر قي إبراه 
فلاحظ . 


ا 


أو المرجوحية ؛ واعتثوا بها ويئوا ء: 
ل المحقق عن الشيخ أنه ٠5‏ 
وإن كان فاسقا 
5 حاءة هذه لله ٠‏ وصنذكر 
عن عدة الشيخ و ائدة. الثانية ما عن عم بوابة غير |١‏ 
بن عدة الشيخ. في الفائدة ١‏ ابدل الى عملهم بر العدول مع 
أنه ادعى فيها الوفاق على اشتراط العدالة لأجل العمل فتأمل + 
أفزط الحشوية في العمل بر 


الواحد حتى إل خبر ء وما قطنوا لا تحته من التناقض ٠‏ فان من 


حملة الأخبار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:( ستكثر بعدي القالة علي ) 


- عليه السلام ‏ : ( إن الكل رجل منا رجلا يكذب عليه ) 

ن هذا الإخراط فقال : كل سل الستد يعمل يه » وماعم 

ى قد يصدق ولم يتنبه على أن ذلك طعن في 

وقدح في المذعبء إذ لامصنف إلا وهو قد يعمل مخير ا خروح 


بم معلوم أنهم. يك 
لبلهم الآخر ‏ مع أنإدارات الرجالرعا يكون 





لها دخل في حصول الكل , فتأمل » وحق التحقيق يظهر من الرسالة وسيجى' 
بهض مانشير في الفائدة الثانية » وترجمة إبراهيم بن صالح وابن عمر وغير 
ذلك » ثم ماذكرت من أن ذلك يق بارهم غير العدالة ( ففيه) 
أنه رما ممقاج ال جح نا نقوا بد من ملاحظة الرجال 
لعله يكون تغديل أوجرح يظهرا ل افيه ». وماذكرت 
من تعديلهم من باب الشهادة + فقير مسلم » بل الظاهر أنه من اجتهادهم 
أو من باب الرواية كما هو المشهور ولا محذور 
أما على الثاني فلأن الخبر من الأدلة الشرعية المقررة » وأما على 
الأول فلا'ن اعتّاد المحتهد على ااظن الحاصل منه من قبيل اعتياده على سائر 
إن الاجتمادية » وما دل على ذلك يدل على هذا أيضا ء مضافاً الى 
أن المقنضي للعدالة لعله لايقتضى أزيد من مظنونها وراجحها ٠‏ سيا بعد 
سد باب العم لأنه الإجماع والآية , ولا يخفى على المطلع ياحوال القدماء 


أنهم كانوا يكتفون بالظن ولا يلزمون تحصيل العلم ٠‏ وأيضاً كل واحد 


نون الوثاقة والظاهر العدالة *ن 


الأفراد المتبادرة للنما. عا اهر خلافه , فتامل ٠‏ وأيضا 


القصر على القثبت امله يستازم سد باب اكثر 0 ملاحظة 
الأمر به في خبر الفاسق واشتراط العدالة 
العلم محجية خبر الفاسق وغبر مظنون المدالة من دون تثبت * اس 

وما ذكر ظهر الجواب عماذكرت من أنه كثيرا مايتحقق التعارض 
إذ لاشبهة في <صول الظن من الإمارات المرجحة والمب: 
نادراً » فلا قدح وبناؤهم على هذا أيضا » وكذا ل 


عدم السقوط » واعل الروايات عمن لم يكن 0 





ات لامطلقا وفي جبيع أوقاتهم ؛ لعدم 
انه ذكر هم لأن يعتمد عليهم يا لايخفى 
اوت ء فتأمل » على أنه لو لم محصل الظن 
بالنسبة إلى كلهم فالظاهر حصوله بالنسية الى مثل البزنطي ومن ماثله » على 
أنه يمكن حصوله من نفس روايتهم » أو قرينة أخرى ٠‏ وسيجىء زيادة 
على ماذكر في الفائدة الثانية عند ذكر الواقفة ؛ وفي ترحمة البزنطي ٠‏ وأحمد 
ابن داود بن سعيسد ء وبونس بن يغقوب ء وسالم بن مكرم »على أن 
سوء العقيدة لايناني العدالة بالمدنى الاعم » معتيرة عند الجل ونافعة 
عند الكل » كما سنشير فانتظر . 
هذا مع أن معرفة هؤلاء من غسيرهم من الرجدال فبلا بد ءن 
الاطلاع على كلامهم : على أنا نقرل : لعل عدم منعهم في حال عدالتهم 


هن رواياتهم المأخوذة في حال عدمها أخرجها من خبر الفاسق الذي لابد 


من العنبت » بل وأدخلها و العادل » فتأمل ء وما ذكرت من 


أن شهادة فرع الفرع ( الى آخره ) فيه : ألهم لم يشهدوا على الشهادة 
بل على :: آة » وعدم الملآفات القطع بها » والقائل بكون 


تعديلهم شهادة لعله يكتفى به في المقام » كا كتفي هو وغيره فيه و 


أيضا » فان العدالة باي معنى تكون ليست محسوسة مع أن الكل 

على ثبوتها بها فيا هي معتبرة رق الحال ليس هنا موضعه» ذخا 
عدم ضرر ماذكرت بالتسبة الى هذا القائل من الحتهدين أيضا » 

وما ذكرت من ان العدالة يمعتى الملكة (الخ) ظهر الجواب عنهعلى التقديرين 


و 





في الملكة , أم حسن 
انق و كذ في أسباب الجرح 


أي المعدل ومع عدم الاطلاع كيف 


( قلنا ) : إرادة الأخصير من قوم : ثقة » وكذا من العسدالة التي 
الخير ١‏ كن عاتم » عضافاً الى ٠اسيجى.‏ 
ابن اسماعيل 
الظاهر ولا تاج 
العم برأى حماعة من المزكين 1 
او المقالبة إلا أنها خفية المواقع م 
فلا يهتدى الى جهاتها ء ولايقدر على جمع » إلامن عظم في طلب 
الإصابة جهده وكثر في التصفح في الآثار كده 6 إنتهى .)١(‏ 
( قلت ) : إن لم يحصل العم فالظن كاف لهم ء كا هو دأبهم 


وروبتهم ء نعم بالنسبة إلى طريقته لعله الى العلل + 


كن الجواب بان تعديلهم لآن ينتفع يه الكل ؛ وهم 


به وناقوه بالقبول ء ولم ثر من قدمائهم .ولا »تاخريهم مايشير الى 36 
جهة ماذكرت » بل ولائرى المضايقة التي ذكرت في تعدبل من التعديلات 
35 جريائها فيها » وأيض] اوأراد المدالة المعتبرة عنده كأن يقول : ٠‏ ثقة 
عندي » حذراً من التدليس والعادل لايدلس » مع أن رويتهم كذلك 
فتأمل . 

(1) راجع: بيث اله الحسان) ج ١‏ ص 14 
لجال الدين أبي منصور امسن بن زين الدين الشهيد لاني المتوقى سئة 1١1١‏ ه 


بسع ايران سنة ها/ا18 ه الحو 
طبيع يران سسئة 18/4 الحقق ) 





أيضا العادل أخبر بان فلاناً متصف بالعدالة المعتبرة شرعاً فيقبلون 


وأيضا لم يثأمل واحد من علاء الرجال والمعدلين فيه في تعديل الآخر 

من تلك الجهة أصلا ولاتشم رائحته مطلقاً مع إكثارهم من التأمل من 
لا <ى أنهم بوثقرا 

ويجرحون يجرحه ؛ فتأمل . 

على أن المعتبر عند الجل في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم »كما 


سنشير فلا مانع من عدم احتباج القائل بالملكة أيضا الى التعيين ‏ 


الغفلة والخطأ منهم فكيف يوثق بتعديلهم ؟ 

( قلت ) : ذلك لابمنع حصول الظن كا 
الإمارات والأدلة » مثل 2 كتينا » وقول 

قوس أنه (رب مشهور لا أصل له ) والعام مع ا عام إلا 
وقد خص وافظ ( إفمل ) وغير ذلك ؛ نعم ريما محصل وهن لا أنه 
يرتفع الظن بالمرة » والوجدان حاسم » على أنا نقول : أكثر ماذكرت 
وارة عليم في عملكم بالأخبار؛ بل منافاتها الحصول العلم أزيد وأشد » بل 
رما لايلائم طريقتكم ويلائم طريقة الاجتهاد ء بل أساسها على أمشال 
ماذكرت ومنشؤها منها » وأثبتئاه في ا مشروحاً (1) 

( فان قات ) : عدالتهم » بل وظهر عدم 
إعانهم مثل ابن عقد: 


)١(‏ يشير الى ( رسالة الأجتهاد والأخبار ) التي ذكرنا التعريف بها(ص؟) 


( اق ) 





( قلت ) من لم يعتمد الحم فلا إعتراض عليه » ومن 
اعتمد فلا“جل الظن الحاصل من » وغير خنفي على المطلع حصوله بل وقوته 
وسنشير في علي بن الحسن اليه في الجملة » وأيضاً ربما كان اعتّاده عل 
بئاء على عمله بالروايات ب غ فتأء زيادة على ذلك في 


الحكم بن 


الغدالة » بل »ن باب رجحان قبول الرواية » وحصول الاعيّاد والقرة كما 


عبد الرحمن » ويمكن أن يكون اعتّاده ليس من جهة ثبوت 


مر إليه الإشارة » وسيجبىء أيضا في ابراهم بن صالح وغيره » ومن هذا 

اعتمد على 0 
واعلم أن اعدر لق لل 0 كل عليه 
ات ء إلا أن يكتفى بالظن عند سد" باب العلم » فتاهل 
فغير خفي حصوله من قول 
من الكتب الممتمدة 

ذلك فلم لم يعتيروه ؟ 

قلت ) ما اعتيروه لعدم حصول ظن بالعدالة المعشيرة لقول ادير 


ال منهم ليبت على 


هم ) يتوجه عليهم أن شمول ( نبأ ) ني قوله تعالى ( إن جاءكم 

أ ) الآبة » للا تحن فيه لعله مختاج الى التأمل بملاحظة شأن نزول 

والعلة المذكورة فيهاء وأن البناء في الفقه جار على الظئون والاكتفاء 

بها والاعتاد عليها, وأن العدول أنى يا لعش لهر لنا ذلك » والإجماع 

ول بخبر الواحد ؛ ولعل من ملاحظة حال القدماء لامحصل العم ياجماعهم 
يكون حجة » فتامل ٠‏ 

قلت ) النكرة ني سياق الإثبات وان لم تفد العموم إلا أنها 





مطلفة ترجع الى العموم في أمثال المقامات » أوالعيرة بعموم الافظ » والعلة 


وإن كانت مخصوصة إلا أنها توجب التخصيص ولا ترفع 
00 لآن الظاه, وعدم مدعي 


في ال ل » وأخبار 
وثاقل الإجماع عادل 
( قلنا ) في رجوع مثل هذا الإطلاق الى العموم بحيث ينفع المقام 
بملاحظة شأن النزول تأمل 5 ماعلل به رجوعه اليه » فتدير 
وخصوصاً بعد كون تخصيص العمومات التي لاتأمل في عمومها من ا 
يمكان ففلا عن مثل هذا العموم » وأن ظواهر القرآن ليستعلى جد غيرها 
في القوة والظهور كا حقق في محله » وأن كثيراً من المواضع 
الفاسق من دون ثثبت * وأن التبين في معلل بعلة مخصوصة ؛ وهو 
يقنضي قصره ٠‏ ولا أقل من أنه برفنع الوثوق في التعميم والتعدي 
وظهور عدم مدخليته الخصوصية محل نظر » فان قتل جمع كثير *ن المؤمنين 
وسي نسائهم وأولادهم وثهب أمواهم خبر واحد - وسها أن يكون فاسقا 
وخصوصاً أن يكرن «تهماً ‏ لغله قبيبح خصوصاً مع إمكان “وان 
<صل منه ظن كا هو بالنسبة الى المسلمين في خبر الوليد 
وأما المسائل الفقهية فقد ثبت جواز التعبد بالظن وورد به الشرع 
5 فلا يكاد توجد مسألة تثبت بنامها عن الإجاع مئدون 
الهدم أو خير الواحد أو امثالها » وكذا من الكتاب أو الخبر 
- لو كان مع أن امن ظبي ني الكل سيا في امثال زمائنا . 
( وبالجملة ) المدار على الظن قطعاآ » وأما في زءان الشارع فكشير 
منها كانت مبئية عليه مثل تقليد المفتين » وخبر الواحد ٠‏ وظاهر الكناب 


2-0 





وغير ذلك ء وأيضا الندم يحصل ني قتل المؤمتين وسبيهم ونهبهم البئة 
ظهر عدم صدق اير . 

وأما المسائل الفقهية فالمجتهسد بعد مرعاة الشرائط المعتبرة واستنباطها 
بطريقته المشروطة المقررة مكلف بظنه مثاب في خطائه » سلمنا الظهور 
لكنه من باب الاستنباط ‏ والعلة المستنبطة ليست بحجة عند الشيعة » والنصوصة 
عصوصة » سلمنا لكن نقول : الأمر بن في بر الفاسق ‏ إن كان 
علته عدم الوثوق به كا هو مسلم عندكم وتقتضيه العلة المذكورة وظاهر 
تعلبق الم بالوصف - ذغير خخفي أنه 5 ا<تهال كون أحد سلسلة الث 
فاسقاً لامصل من مجرد ظن ضعيف بأن الكل عدول الوثوق ؛ وقد عرفت 


أن المدار فيه على الظنون الضعيفة , هذا إن أردت من الوثوق العلم أوالظن 


القوي » على أله إن أردت العلم ‏ كا هو «قتضى ظاهر قوله : ( فتبيثوا» 
والعلة المذكورة ‏ فلا محصل من خخير العادل الثابت العدالة أيضا لاحمّالك 
فسقه عند صدوره » واحمّال خطائه لعدم عصمته » فتصير الآبة من قبل 
الآبات الدالة على منع اتباع غير العلم ؛ لأن تعليقه على وصف الفسق لابقتضى 
قبول قول العادل لأن المفهرم مفهوم الاقب » ومع ذلك لايقاوم العملة 
المذكورة » وان يترجح عليه » مع أن في جريان الفخصيص ني العلة 
وكونها في الباني حجة لابد من تأمل ٠‏ على أن قبول قول خصوص العادل 
يكون حيثئد تعبداً » وستعرف حاله » وإن اردت الظن القري ( افأولا ) 
منع حصوله بالنسبة الىكثير من العدول على حسب ماذكرناء سيا على القول 
بان العدالة حسن الظاهر » أو عدم ظهور الفسى » والإنصاف أنه لايئيت 
من قول الممدلين من القدماء أزيد من حسن الظاهر » وأما المتآخرون فغالب 
توثيقاتهم من القدماء ء كا لاعخقى على المطلع » مضافاً الى بعد اطلاعهم 
على ملكة الرواة ( وثانيا) أنه يحصل الظن الفوي من خير كثير من الفساق 


الوا 





إلا أن يقال : الفاسق من حيث أنه فاسق لاحصل الظن القوي منه؛ فعلى 
هذا نقول لامغنى لأن يكون العادل ‏ لحصول الظن القوي ‏ لامتاج الى 
الثثبت »؛ والفاسق - لعدم حصوله من ن حيث أنه فاسق ه وإن كان 
محصل من ملاحظة أمر آخر ‏ يحتاج الى التثبت الى أن يحصل العلل » مع 
أن الأحكام الفقهية الثابتة من الأخبار غبر الصحيدة من 000 بمكان من 
يتتضى العم » إلا أن يوجه ال 0 
القوي لككن هذا الايكاد يتمشو العلة . ومع ذلك جل أحا. 
ا ى في 
لى فيها الظن القوي علاحظة ماذكرثاه في 
الثلاث » وني الثراجم » وما ذكروه فيها » وما ذكره المشابخ 
من أنها صماح ء وأنها علمية » وأنها حجة فيا ببنهم وبين الله » وأنها 
ماخوذة من لكب التي عليها المعول وغير ذلك . مضافاً الى حصول الظن 
من الخارج بانها مأخوذة من الأصول والكتب الدائرة بين الشيعة المعمولة 
عندهم » وأنهم ألفوها لهداية الناس » ولأن تكون مرجم » وعملوا 
بها » ونديوا الى العمل ٠‏ مع منعهم من العمل بالظن مطلقا أومها أمكن 


وتمكنهم من الأحاديث العمليبة غالباً » أو مطلقا على حسب قربهم من 
الشارع وبعدهم ورآبهم في عدم العمل بالظن مع علمهم وفضلهم وتقواهم 
وورعهم وغاية احتباطهم » سيا ني الأحكام وأخط الرواية » الى غير ذلك 


مضافا الى مايظهر في المواضع بخصوصها من القرائن »على أن عدم إبراث 

نا الظن القوي وإيراث ماذكرنا في عدالة جميع ساسلة السند ذلك 
فيه مالا يخفى » وإن أردت من الوثوق مجرد الظن كم هو المناسب اتعليق 
الحكم على الوصف ولحكم المفهوم على تقدير أن يكون حجة ء وهو 
الموافق لغرضكم بل تصرحون بان الفاسق لامحصل من خبره ظن © ففي 
أثه وان اندقم عنه بعض ما أوردناه سابقا » لكن ورود البعض الآخر 


-- 





عليه أشد” » وحمل التبين والعلة على تحصيله أقبح ؛ وكذا منع حصوله مما 
ذكرنا هنا وترجيح ماذكر في عدالة ساسلة السند عليه » على أن الفاسق 
الذي لامحصل ال من خبره هو الذي لاببالي ني الكذب » أما المتحرز 
عنه مطلا أو في الروايات فنع حصوله منه مكابرة » سما الفاسق بالقلب 

( فان قلت ) جميع ماذكرت هنا موجرد في صيحهم أيضا والعدول 
إلى الأقرى تعين ١‏ 

( قلت ) وجود الجميع في الجمييع غلط ؛ مع مع أنهم يعتدي, 
الصحيبح شيئا منها نضلا عن اللجميع ؛ ومع ذلك تكون العدالة حينئك من 
المرجحات , ولا كلام فيه . 

( فان قلت ) يلزم مما ذكرنا جواز الحكم بشهادة الفاسق ويجهول 
الحال إذا حصل منها ظن لاعتبار العدالة فيها أيضا , 

( قلت ) اعتبارها فيها من قبيل الأسباب الشرعية والأمور التعبدية 


وأما اعتبارهم اياها في الرواية فالظاهر منهم وا من كلاتهم أنهنا 


لأجل الوثوق وأن عدم اعتبار رواية غيرهم عن عدمه مع أن ما استدلوا 
به له الآبة وقد عرفت ظهورها بل وكوثها نصا في ذلك ؛ سلمئا كن 
ظهورها في كرن التبين في رواية الفاسق وعدمه في غيرها من باب التعبد 
بن أبن ؟ سلمنا لكن المنبادر من الفاسق فيها والظاهر منه هنا من عرت 
بالفسق . وسنذكر في علي بن الحسين السعد آبادي مايؤكد ذلك » ولو 


سم عدم الظهور فظهررخلافه ممنوع » فالثابت مثها عدم قبول خببرالمعروف 
به » وأما اامحهول فلاء ونسب إلى كثير من الأسماب قبوله منه » ويظهر 
هن كثير من اتراجم ايضاءعلى أن المستفاد حينئذ عدم قبول خبر الفاسق 
لا اشتراط العدالة والواسطة بينها موجودة قطعا ‏ سيا على قولكم بانها 
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الملكة ؛ وخخصوص]ً بعد اعتبار اجتناب بات المروة » وكذا بعد تخصيصها 
بالمكلفين » وكذا با ستعرف » هذا ال الآية 
على أله على هذا لاوجه لاشتراظ الب الراوي كا شرطم + 

وأما مل قفيه - بعد ماعرقت - ل الشييخ » وهو صرح 


أنه يكفي كون الراوي متحرزاً عن | ( إلى آخر ماذكدرناه عنه 
سابقا ) وما سنذكر عنه في الفائدة 
أيضا ‏ مايثاني هذا الإجاع أو تخصيصه بالعدالة بالمعنى الأعم » فأسل 
ومع ذلك لايظهر منه كون إعتبارها تعبدا » بل ربما يظهر من كلانهم 
كونه لأجل الوثوق » على أنه بمكن عدم كون المخطىء في الاعتقاد فاسقا 
أءا بالنسبة الى غير المقصر فظاهر ء وسيجىء مانشير في الفائدة الثانلية 
وني أحمد بن محمد بن أ أني نصر ؛ وابن نوح وزياد بن عيسى وغسيرها 
ل الدبن ليست جاية على جميع آحاد 


فيجميع أوقاتهم » كيف وأمر الأماءة التي من رؤسها كان مختلفاً 


56 اللفاء والظهور بالنسبة الى الأزمة والأمكنة والأشخاص وأوقات 
عمرهم وهو ظاهر من الأخبار والآثار والاعتبار » وأما المقصر منهم 
فبعد ظهور صلاحه وتحرزه عن الكذب والفسق مجوارحه مثل الم ل 
ابن فضال ونظائره فنمنع كونه من الأفراد المتبادرة له في الزمان الأول 
أيض] للفظ الفاسق المذكور ؛ سما بعد ملاح الأصماب على 
وفاقاً للمصطفى بعد اق الطومي في تجريده , وشيخنا البهاثي في زبدته 
وايضا نرى مشاينا يوثقون الخطىء في الاعتقاد توثيق المصيببين من دون 
فرق يمل الاوك و ة ٠‏ كا تجدد عليه الاصطلاخ » ويعتمدون 
يقبلون قولهم ٠‏ فالعدالة المعتبرة عندهم هي بالمنى 
الاعتاد على أخبار الموثقين » وأيضا من أين عل أن 


دوا- 





الراوي 
عل ما اآشير البه يقعضي عدم قبول. غفيرهم » وغير خفي أن توثيقاة 
لأجل الاعاد وقبول القول ؛ وأيضا الاتفاق على إثبات العدالة مز 
وملاحظة المواضع يدلان على ذلك » وأيضا ذكر في عم السدراية 
أنه من الفاظ التعديل » وسيجىء بعض ماني المقام في الفائدة الثانية عن 
قريب 2 
وأما مثل كانب الحليفة فيوجه ويصحح ؛ وسنذكر في الها 

( وبالجملة ) لعل الظاهر أن الثغة عه 
والضبط والتدبر والتحفظ ونظائرها » وأثهم ماكانوا يعتمدون على من لم 
يتصف بها » واعل ثما أخذ فيه عندهم عدم الاعّاد على الضعفاء واغاهيل 
والمراسيل ؛ الى غير ذلك مما سنشير اليه في قرم : ( ضعيف » فراد 

بخ من نوثيق الفاسق أمثال الأمور المذكورة مع التحرز عن الكذب 
مطلقاً أو في ااروايات » وأما نوثيقات عل الرجال فلعله مأخوذ فيها العدالة 


على ما أشير اليد »مع أن الفاسق من حيث أنه فاسق لابؤمن عليه ولو 
اتفق اتصافه بالأمور المذكورة فليس فيه وثوق تام كما في العادل المتصف 
على أنه على تقدير اعيّاد بعضهم على مثله » فلعله لابعير عنه يثقة على 


الاطلاق » بل لعله نوع تدليس » وهم متحاشون عنه » بل على تقدير 
اعمّاد الكل أيضا لعل الأمر كذلك »© فتأمل : 

وسيجيء في الفائدة الثانية في في الحديث » ماينيئي 
أن يلاحظ » وما ذكرنا ظهر هم لارجال ليس لتأملهم في 
عدالتهم » سما بالنسية الى أعاظمهم مثل الصدوق » وثعابسة 
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قالوا في شأنهم ما يقنضي العدالة وما 
فوقها أويظهرذلك من الخارج ( وبالجملة ) ليسوا من يجوز عليهم الفسق ‏ العياذ 
بالله ‏ وهذا ظاهر لاتأمل فيه » بل من قبيل ماقاله امحقق الشبخ محمد رحهاط 
وللعلامة أوهام بعد زيادة بغد معها الاعياد عليه » وصدر أمثال ذلك من 
غير واحد من غيره بالنسبة اليه وإلى غيره » مع عدم تأمل أحد منهم في 
عدالتهم ٠‏ بل في زهدهم ‏ أيضآ نزارة علمهم © ومتانة 
نكرهم ب بل بوكوتهم آئمة في علوم هئ وغيره » إلى غير ذلك 
هذا » ويمكن أن يكون عدم تنصيصهم على التوثيق بالنسبة إلى بعض 
الأعاظم توكيلا الى ظهوره مما ذكروه في شأنه » وغير لازم أن يكون بلفظ 
( ثقة ) وصرح علاء الدراية بعدم اتحصار الفاظ التمديل فيه وفي (عدل) 


فتأمل (0. 
الفائدة الثانية 


في بياث طائفة من الاصطلاحات المنداولة في الفن وفائدتها وغ 
المباحث ١‏ 


(1) وجدنا فيهذا الموضع تعليقة للمولى علي بن الم 


محمد عليالرازي'اطهراني النجفي المتوفىسنة 1185م 


فآثرئا نقلها» وصورتها هكذا : « فانقلت : إن أهل الرجال صر حوا 

هو أعظم منهؤلاء » فلم لم يكتفوا علىظهور الوثاقة فيهم ؟ فلت : إيكاهم الأمر 
الى الوضوح لايوجب عليهم الإيكال فيكل مورد ء وكثيراً ماثراهم يمدحون 
الأعلى بما يمدحون به الأدنى ويوكا 





( منها قوهم ثقة ) ومر بيانه مع بعض مابتعلق به وبقي بعض » قال 
امحقق الشيخ محمد : « إن النجاشي إذا قال : ( ثقة ) ولم يتعرض الى فساد 
المذهب فظامره أنه عدل إمامي ؛ لأن ديدنه التعرض الى الفساد » قعدمه 
ظاهر في عدم ظفره » وهو ظاهر في عدمه» لبعد وجرده مع عدم ظفره 
لشدة بذل جهده وزيادة معرفته ع وإن عليه جماعة من 
لاخفى أن الروية المتعارفة المسلمة )١(‏ المقبولة أنه إذا قال : « عدل 
النجاشي كان » أو غيره ١‏ فلان ثقة » ألهم محكون بمجرد 
هذا القول بانه عدل إمامي » ييا هو ظاهر » أما للا ذكر » أولآن الظاهر 
من الرواة التشيع ٠‏ والظاهر من الشيعة حسن العقء أو لأنهم وجدوا 
منهم أنهم اصطلحوا ذلك في الإمامية » وإن كانوا يطلقون على غيرهم مع 
القريئة بان معنى ثقة « عادل » أو ( عادل ثبت ) ء فكما أن «عادل») 
ظاهر فبهم فكذا « ثقة) أولآن المطلق ينصرف إلى الكامل أو اغير ذلك (9؟) 
على منع الخلو » نعم فيمقام التعارض ‏ بأن يقول آخر بائه فطحي مثلا” 
)١(‏ في هذا الموضع أيضاً تعليقة للمولى علي الرازي الطهراني - رحه الله - 
مخطه » وصورتها هكذا : ٠‏ يظهر من ( الأردبيلٍ ) في محث بيسع السلاح لأعداء 
الدين أن توثيق ( الكشي ) لاعبرة به لأن ظاهره الإخبار عن ورود الرواية بذلك 
وهو لايدل على التوثيق بشهادة » وسيأتي ني الفا أمسل بعض في نوثيق 
سخ البهاثي الإشكال في 
دلالة ( ثقة ) على ما ادعاه المصنف » فكيف يكون من الروية المسلمة ) . 
(1) علق هنا مولى علي الرازي الطهراني ‏ رحمه الله مخطه ماافظه : « ولعل 
المراد من ( غير ذلك ) كون حذف المتعلق مفيداً للعموم  »‏ 


( اغقق ) 





محكمون بكونه موثقاً «عللين بعدم المنافاة » ولعل عرادهم عدم معارضة 
الظاهر النص )١(‏ وعدم مقاومته » بناء على أن دلالة « ثقة » على الإمامية 
كا أن فطحي على إطلاقه اعله ظاهر في عدم ثبوت العدالة عند 
قائله » مع تأمل فيه ظهر وجهه » وأن الجمع مها أمكن لازم فبرفع اليد 
» أعني مطلق العدالة ع فيصير فطحيا عادلاة في 
مذهبه , فيكون الموثق سامح أوكلاهما » وكذا لو كانا من واحد ٠‏ لكن 
لعله لامخلو عن نوع تدليس إلا أن لايكون مضراً عندهم لكون حجبة 
خبر الموثقين إجاعيآ أوحفآ عندهم واكتفوا بظهور ذلك منهم أوغير ذلك 
وسيجىء في أحمد بن محمد بن خالد ماله دخل » أو يكون ظهر خلاف 
الظاهر واطلع الجارح على مالم يطلع عليه المعدآل » لكن ملائمة هذا للقول 
بالملكة لاتخلو عن إشكال » مع أن الممدال ادعى كونه عادلاة في مذهبنا 
فاذا ظهر كونه عنالفآ فالعدالة في مذهبهمن أبن ؟ إلاأن يدعى أن الظاهر اتحاد 
أسباب الجرح والتعديل في ا. سوى الاعتقاد باءامة إمام » لكن هذا لابصح 
بالنسبةالىالزيدي والعامي ومن ماثلهما جزعاً , وأما بالنسبة إلى الفطحية والواقة 
ومن ماثله| فثيوته أيضا ممتاج ال ع أنه إذاظهر (؟) خطأ المعدل 


(1) يريد بالظاهر قوهم : ( عادل,أوعادل ثبت ء أوثقة ) فان هذهالألفاظ 


كل واحد منها ظاهر في كونه إمامياً » ويريد بالنص قولحم : ٠‏ فطحي » فان هذا 
الافظ نص في كوثه غير إمامي , 
( اغقق ) 
لى علي الرازي الطهراني ‏ طاب ثراه ‏ بخطه » فقا 
: مع أنه إذا ظهر » الخ » لاريب أن ظهور الخطأ في شيء لايوجب سقوط 


قول العدل إلا إذاكان أمرآظاه ربدهيا » فير فع اتخطأ فيه الوثوق»بلرمما يقدح ‏ 
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بالنسبة إلى نفس ذلك الاعتقاد فكيف يؤمن عدمه بالنسبة الى غيره وأيضا ))١(‏ 
ربا يكون الجارح والمعدال واحدآ ء كا في إبراهم بن د الجنيد وغيره 
وأيضآ () لعل الجارح جرحه يكون سب ني الواقع » على 
ماسنذكر في إبراهم بن عبر» و لتأمل ف ة عند ذكر الهلاة 
والواقفة » وقوخم : ٠‏ ضعيف » وغبرها ء وكذا في الفائدة الثالئة في مواضع 
عديدة » وسيجىء في إبراهم ماينبغي أن يلاحظ » وكيف كان هل الحكم 
والبئاء المذكور عند التعارض مطلق أو «قيد ما إذا انحصر ظن الحتهد فيه 
وانعدام الإءارات والمرجحات ؛ إذ لعله بملاحظتها يكون الظاهر عنده 
حقية أحد الطرفين » ولءل الأكثر على الثاني وأنه هو الأظهر » كا سيجىم 
5 ابراهيم بن عمر ء وابن عبد الحميد وغيرهاء مثل سماعة وغيره ٠‏ ويظهر 
وجهه أيضاً من التأمل ني الفائدة الأولى ٠‏ وهذه الفائدة » والفائدة الثالئة 


على حسب ما أشير اليه . 


5 اع أن ماذكر إذا كان الجارح والمعد”ل عدلاة إمامبا » وأما إذا 


كان مثل علي بن الحسن فن جرحه صل ظن » وريما أقوى من 


ني عدالة الرجل باعتياركونه هبنياً عنتساعهوعدم مبالاته » ولاريب أن مذاهب 
ة من الوقف والفطحية كان أمراً شائعاً لاداعي على خفائه » . 
)١(‏ قد يقال : « إن المعدل في حال لم يطلع على ما اطلع عليه حال 
جره ؛ هكذا عاق هنا المولى علي || رافي - رحمه الله بخطه , 
(1) علق هنا المولىالرازم اللا : ١‏ لعل مجرد الا<مال وظهور 
خلاف في موضع لايوجب ر لقاعدة المزيورة ) . 


( امحقق ) 





الإماعي )١(‏ كا أشير ليه فهو معت 0 باره وعد.م اعتباره » على 

جيء أي أبان بن عمات وغ بناء على جعله شهادة أو رواية ول 
الموثقة » وفيها تأمل . 

يله فلو جعل من مرجحات قبول الرواية فلا اشكال ؛ بل, 


غصل منه ما هو في غاية الذوة ؛ وأما لو جعل هن دلائل العدالة فلا يخاو من 


إشكال ٠‏ واو على رأي هن جهل التعديل من باب الظنون أو الرواية 


العدل الإمامي » أوني مذهبه » أوالاعم 
» ولم يظهر اشتراطه العدالة في قبول الرواية » إلا 
أن يقال : إذا كان الإمامي المعروف مثل العباشي الجليل يسأله عن حال 
/ بانه ثقة على الاطلاق » مضانا إلى ع »ن رويئه من التعرض 
لاوقف والناووسية وغيرهما في مقام جوابه » أو إفادته له » وأيضا ربما 
يظهر من إكثاره ذلك أنه كان يرى التعرض لأمثال ذلك في المقام , وكذا 
الحال بالنسبة الى العياشي الجليل بالقياس الى الجليل الآخذ عنه » ومكذا 
فانه رما يظهر من ذلك إراد: الإمامي » مضافاً إلى أنه لعل الظاهر 
مشاركة أمثاله مع الإمامية في اشتراط العدالة » وأنه ربما يظهر من الهارج 
كون الراوي من الإمامية فييع.د خفاء حاله على جميغهم ء بل وعليه أيضا 
فيكون تعديله بالعدالة في مذهينا كا لايخفى ء فلو ظهر من الخارج خلافه 
فلعل <اله حال توثيق الإمامي » وأيضا بعد ظهور المشاركة إحدى العدالتين 
ادة فلا يقصر عن الموثق ٠‏ فتأمل فان المقام يحتاج الى التأمل التام 
اشكل هن ذلك ماإذا كان الجارح الإمامي والمعدل غيره © وأما الفكس 
)١(‏ لكونه من أهل الخبرة » هكذا عاقالمولى الرازي الطهراني ‏ بخطه على 

هذا الموضع . 


( انغقق ) 





فحاله ظاهر » سواء قلنا بان التعديل باب الشهادة » أو الظنون هذا 
واعلم أن الظاهر والمشهور أن قرفم : ( ثقة ثقة ) تكرر اللفظ (1 
(1) قال ابن داود الحلي في كتاب رجاله ( ص 781) طبع طهران 
#معه : «ذكر جماعة قال ( النجاشي ) في كل منهم : « ثقة ثقة ؛ عرتين » ثم 
عد" أسماء هم على ترتيب حروف المجاء » وهم كأ بلي : 
إبراهيم بن مهزم الأسدي ؛ أحمد ب ناليسع بن عبدالله القمي » أحمد بن داود 
حي » إسحاق بن جندب » أبو اسماعيل الفرائضى » أبو خديجة سالم بن 
أبو مب الجرجاني داود بن ي ؛ جارود بن المنذر » الحارث 
ابن المغيرة النصري ؛ حبيب المعلل اتاثعمي ؛ الحسين بن [سكيب + 
المغيرة البجلي أبو محمد ) حميد بن الثثى أبو المغراء العجلي » داود بن 
ابن الأحوص المصري ؛ داو بن فرقد مولى آل أني السمال ه سماعة بن مهران بن 
عبد الرحبان الحضرمي » سهل بن اليسع بن عبد الله بن سعد الأشعري » صفوان بن 
59 أبو محمد البجلي بباع السابري الكوثي ؛ الضحاك أبو مالك الحضرمي الكوني 
عبدالته بن أي يعفور ‏ بالفاء وااراء ‏ عبدالله بن المغيرة » عبدالله بن غااب الشاعر 
ن زرادة بن أعين الشيباني : عبدالله بن محمد الأسدي » عبدالله بن محمد بن 
الحصينالحصيني الأهوازي ؛ عبدالرحمن بن أني تمر انواسمه عمروبن مسا التميمي 
عبد الرحمن بن الحجاج بياع السا. بري » عبد الرحمن بن محماد بن أي هاشم البجلي 
أبو محمد عبد الصمد بن بشيرالعرامي » علي بن خالد الأسدي أبو الحسن 
ابن عمان المرادي ه محمد بن الجحسن بن أحمد بن الوايد تزيل قم ؛ محمد بن 
ابن علي بن مروان بن الماهيار أبو عبدالله البزاز المعروف بابن 0 إن 


أبو عبدالله مبى بن عمران بن علي 


- رحمهم الله تعالى أجمعين - وعدتهم أربعة وثلاثون ار نت 


- 0 





























ثم قال ابن داود ( ص 787 


على ماقاله النجاشي كل منهم ( ثقة 


الوليد 





حسان الواسطي » محمد بن قيس أبو نصر الأسدي » ( محمد بن الحسن بن 
أبو جعفر ) محمد بن محمد بن رباط » هشام بن سالم الجواليقي ) : 
هذاماذكره ابن داود فيكتاب رجاله » ولكنعده الحسين بن المغيرة الببج| 
ابن داود في و باخغيرة ا 








أبا محمد في عدادهم كأنه وقع سس بن ابن داود» أومن الطابع » لأن الحسين بن 





المغيرة البجلي ‏ هذا لم يترجم له النجاشي ني كناب رجاله » كنا أن ابن داود 
نفسه لم يترجم له في كتاب رجاله أصلا واحمّال أنه الحسين بن أحمد بن المغيرة 
نجي العر افي الذي ترجم له النجاث 
مضافاً إلى انه لجيوثقه إلا ءرةواحدة » فاذكره ابنداود من قوله :« وقدذكرثاهم 
في ابوابهم » كأنه وقع سهواً منهء "كا أن ماذكره عن ابن الغضائري من ذكره 
محمد بن الحسن بن الوليد أ جعفر وجعله زيادة على ماذكره النجاشي كأنه دقع 
ا عده فيا 
الوليد ؛ وهو عين ماذكره عن ابن الغضائري سوى أنه لم يذكر اسم 
جده الأدنى (أحد) ونسبه الىجده الأعلى ( ابنالوايد ) وذلكتهارف لدىأرباب 
المعاجم » فالاحظ ذلك + 

)١(‏ عاق هما المولى الرازيالطهراني ‏ بخطه ‏ بمانصه : ٠‏ قال فيالفاموس 
في مادة ( نقي ): ( وثقة ثقة إتباع ) ويقوي هذا الا<ّال عدم وفوع نكرير لفظ 
في مقام الجرح والتعديل للتأكيد » واحّال الاختصاص بلفظ الثقة بعيد جداً : 
(اخقق ) 








أبو عبد الله ا 





بي وتبعه ابن داود , لاوجه له 











بنقاود » فانه - 





النجاشي بعنوان محمد بن الحسن 




















( الأول ) المدح في 1 0 وفسادها » والأول 

يسمى حديثه حستا » والثاني | لم يظهر متها ولا فادها فهو 

القري » لكن تراهم بمجرد ورود المدح يعدوته <ستا » ولعله 

لأن إظهار المدح مع عدم إظهار القدح ولا تأمل نهم ظاهر في كونه 
٠‏ مضافا إلى أن ديدنهم التعرض لافساد على قياس ماذكر في 

التعارض يكون قوياً مطلقاً أو اذا انعدم المرجحات على قياس 


بعد ملاحظة ماني المقام ثم البناء على الظن الحاصل عند ذلك » 

فيا ذكر في التوثيق وما ذكر هنا يظهر حال مدح علي بن المسن بن فضال 

وأبثاله » وكذا الممارضة بين مدحه وقدح الإمامي وعكسه » وغير ذلك 
( الثاني ) المدح منه ماله دخل في قوة السند وصدق القرك مل 

« صالح و وخير » ومنه مالا دخل له في السند بل في المئن مثل 

٠‏ فهم وو وحافظ» وءنه مالا دخل له فيها مثل « شاعر ٠‏ و 

ومنشأ صيرورة الحديث حستاً أو قوياً هو الأول ٠‏ وأما الثاني ف 

مقام الترجيمح والتقوية بعد ماصار الحديث صعيحاً أو حستا أو 


الثالث فلا اعتبار له لأجل الحديث » نعم ربما يضم الى التوثيق وذكر 
اسباب الحسن والقوة اظهاراً ازيادة الكمال » فهو من المككملات » وقس 


أديب »© أو عارف باللغة » أوالئى 


على المدح حال الذمع هذاء وقرهم : , 


الآول أم الثاني أم الثالث )١(‏ الظاهر أنه لايقصر عن الثاني 


2 4- 





مع احتال كوته من الأوك + 


( الثثاث ) المدج هل 


أو الشهادة » على قيا والبناء هنا على ملاحظة خصوص 
الموضع ء وما يظهر و » وكذا اك 

( الرابع ) المدح مجامع القدح بغير فساد المذهب أيضاء لعدم المثافاة 
بين كونه ما 
فحاله يظهر مما ذكر في التعارض ء ومع تحقق غير المنناني فاما أن يكوا 
مما له دشل في السند أومما له دخخل في المأ ٠‏ أوالمدح من الأول والقا 

اني » أو بالعكس , والأول لو تحقق بان ذكر له وصفان لايبعد 
اجيّاعه] من ملاحظة أحدها صل قوة ومن الآخر وهن لااعتبار 
له في الحسن والقو: 

العم او كان المدح هاهنا في جنب قدحه محيث عغصل قرة معد 

والمعرفة بالاغةوالتحو لهمدخخل الحطأ » سواء قلنا بتغايره) 

لكون ظاهر الأدب غير الد ذكر انخاص 


العام » وقواه : و مع امال كونه من الأول » كأنه تكرار لقوله : و هل هو من 


اهر ني كوه مرجعاً في عل القراء: 


ن هناظهر 





بها » فالظاهر الاعتبار » وقس على ذلك حال الثاني مشل أن يكرن جيد 
الهم ردي الحافظة » وأما الثالث ؛ مل أن يكون صالحاً ميء الفهم 
أو الحافظه » فلعله مغتبر ني المقام ؛ وأنه كما لابعدضرر؟ بالنسبة الى الثقات 


والموثقين » فكذا هنا مع تأمل قيه » إذ امل عدم الضرر هناك من نفي 
التنبت أو من الإجماع على قبول خبر العادل ع والمناط في المقام لعله الظن 
فيكون الأمر دائرً معه على قياس وأما الرابع » فخير معتبر في 


المقام والبناء على عدم القدح وعد" الحديث حسنا أوقوي بسبب عدم وجدانه 


كا مر”ء مضافاً إلى أصل المدم 

( الخامس ) مراتب المدح متفماوتة » وليس أي قدر يكون معتثبرا 
في المقام » بل القدر المعتد به في الجملة » وسبشير اليه الشهيد في خالد بن 
جرير وغيره » وربما محصل الاعتداد من اجمّاع المتعدد » ويتفاوت العدد 
والكترة : »كا أن المدائح ني أنفسها متفارتة فيها » فلبلاحظ 
التفاوت وايعتير في التقوية والترجيح 

( ومنها ) قرهم في الحديث » والمتعارف المشهور أنه تعدبل 
وتوثيق لاراوي نفسه ء واهل منشأه الانفاق على ثبوت العدالة » وأنه يذكر 
لأجل الاعتّاد على قيامن ماذكر في » وأن الشيسخ الواحد ربا يحكم 
على واحد بائه ثقة وني موضع آخر بانه ثقة في الحديث ء مضافاً الى أنه 
ني الموضع الأول كان ملحوظ نظره الموضع الآخر » كا سيجيء في أحمد 
ابن ابراهم بن أحمد » فتأمل » وربما قيسل بالفرق بين الثقة في الحديث 
والثقة » وليس ببالي القائل » ويمكن أن يقال بعد ملاحظة اشتراطهم 
العدالة إن العدالة المستفادة من الأول هي بالمحنى الأعم وقد أشرئا 
وسنشير أيضا أن التي وقع الائفاق على اشتراطها هي بالمعنى الأعم » ووجه 
الاستفادة إشعار العبارة وكثير من التراجم مثل ترحة أحمد بن أني 0 


لا 





وأحمد بن الحسن ؛ وأبيه الحسن بن على بن قضال » والحسين بن أبي 
سعيد ء والحسين بن أحمد بن المم علي بن الحسن الطاطري » وعمار 
ابن «وسى ؛ وغير ذلك إلا أن المحقق ثقل عن الشبخ ‏ رجه الله اله 
قال : « يكفي في الراوي أن يكون ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية 
وإن كان فاسقآ يجوارحه » الخ + » ومر” في آخر الفائدة الأولى 
مايتبغي أن يلاحظ . 

( ومنها ) قرهم ء صصح الحديث عند القدماء ٠‏ هو ماوثقوا بكرته 
من المهصوم ‏ عليه السلام ‏ أعم من أن يكون نهم كون الراوي 


من الثقات أو إعارات أخر ويكونوا قطعوا بصدوره عنه عليه السلام 


تراط العدالة ‏ على حسب ما اشرنا اليه لأجل أخذ 
عن الراوي من دون حاجسة الى التثبت وتحصيل إمارات تورثهم 
اعتدوا به » كا أن عند المتأخرين 
وما قيل : من أن الصحيح عندهم قطفي الصدور 
الرسالة » ثم أن بين #ديحهم والمهمول يه عندهم لعله عموم عن وجهء لأن 
ماوثقوا بكونه عن الممصوم ‏ عليه السلام ‏ الموافق للتقية سميسح غير معدول 
به عشدهم + وبوالي التصرييح بذلك فى أواخر فروع الكاني ؛ وما رواه 
العامة عن أمير المؤمئين ‏ عليه السلام ‏ مثلا” امله غير ميمح عثدهم ويكون 
معمولا به كذلك » للا نقل عن الشيسخ أنه في ( عدته ) ما عضمونه 
هذا ( رواية الغالفين في المذهب عن الأئمة ‏ عليهم السلام - إن عارضها 
رداية الموثوق به وجب طرحها » وان وافقتها وجب العمل بها » وان ل 
يكن مايوافقها ولا «اتخالفها ولا يعرف لهم قول فبها وجب أيضا العمل 
بها ؛ لما روي عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ ( إذا نزات بكم حادثة 
لاتجدون حكمها فيا رووا عنا فا مارووه عن علي عليه السلام - 


اا 















فاعملوا به ) ولأجل ماقلناه عملت الطاث 
كلوب » ونوخ بن دراج ٠»‏ والسك 
وه ول يكن عندهم خلاق » 


ذكر غير ظاهر عن كل القدماء » وأما المتأخرون فانهم أيضا 





بين صبيحهم واللدمول ابه عندهم العموم من وجه و صيحهم 


وصييح القددماء العموم المطلق » وقد اثبتناه في الرسالة » ولعل منشأهم 





قصر اصطلاحهم ني الصحة فيا رواه الثقات صيرورة الأحاديث ظنية وانعدام 
الإمارات التي تقتضي العمل بها بعنوان الضابطة » ومثل الحسن والموئفيسة 
وإماع العصابة على تصحيمح ما بصح عنه : وغير ذلك وإن صار ضابطة 
ن مطلقاً أوي بعض رأيه إلا أن ذلك البعض لم يصطلح اطلاق 
الصحيح ليه ٠‏ وان كان يطاق عليه ني بعض الأوقات » بل لعل الجميع 
أيضا يطلقرن كذلك كا م: حذراً من الاختلاط 











عند الب 











به أي أبان ابن عن 





واغدة اههامهم في مضبوطية قراعدهم ولثلا يقع تلبيس وتدليس » فتأمل 
( وبالجملة ) لاوجه للاعتراض عليهم بتغيير الاصطلاح وتخصيصه 


بعد ملاحظة ماذكرنا» وأيضا عدآهم الحديث حسا منشؤه القدماء ؛ ولاخفاء 








م مثل حديث الثقة 





» وكذا الموثق ( نعم ) لم يغهد منهم أنه حسن 
او لم يكن حنآ لم يكن 


مع أن حسنه غير خفي ء ثم إن مما ذكرنا ظهر فسا 


والمهمل والضعيف 


أد موثق أو غير ذلك » والمعهود من الما 













بخ الرجال : ٠‏ صميح الحديث » تعسديل 


بن علي بن النعان أيضاً » نعم هو مدح ء فتدير . 





تهى ماذكره الشيسخ الطومبي في العدة , 


( اغقق )» 





























( ومنها ) قرم : اجتمعت العصابة على تص. 

في بيان المراد ( فالمشهور ): أن المراد صمة كل مارواه حر 

اليه فلا يلاحظ مابعده الى المعصوم ‏ عليه السلام ‏ وإن كا 

هو الظاهر من العبارة ( وقيل ) لايقهم منه إلا كونه ثقة فاعترض عليه أن 
كرنه ثقة أمر شترك , فلا وجه لاختصاص الإجماع بالمذكورين به ٠‏ وهذا 
الاعتراض بظاهره في غاية السخافة » إذ كون الرجل ثقة لايستلزم وقوع 
الإجماع على وثاقته » إلا أن يكون المراد ما أورده بعض المحققين من أنه 
ايس في التعبير بها لتلك الجاعة دون غيرهم ممن لاخلاف في عدالته فائدة 
( وفيه ) أنه إن اردت عدم خلاف من المعدآلين المعروفين في الرجال 
( نفيه أولا” ) إنا لم نجد من وثقه حميعهم » وإن اردت عدم وجدان خلاف 
منهم ( ففيه ) إن هذا غير ظهور الوفاق » مع أن مكوتهم رما يكون 
فيه شىء» فتأءل ( وثانيا ) إن اتفاق خصرص هؤلاء غير إجاع العصابة 
وخصوصا أن مدعي هذا الاجاع ( الكثي ) ناقلا عن 


هذا مع أنه اعل عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أمراً زائداً على 


امل » وإن أردت اتفاق جميع العصابة فلم يوجد إلا في مثل 

سلان ممن هو عدالته ضرورية لاتمتاج الى الإظهار » وأما غيرهم فلا يكاد 
يوجد ثقة جليل سالا عن قدح © فضلا عن أن :: فهم على سلامته 
منه فصلا عن أن يعبت اعندك ,تايل ل 

واعئرض أيضا هنا الحقق بنع الإجاع لأن بعض هؤلاء لم يدع 
أحد 
إلا أنه ورد منهم قدح فيه » وهذا الاعتراض أيضا فيه تأمل » وسيظهر 
لك وجهه . 

( نعم ) يرد عليه أن تصحيح القدماء حديث شخص لا 


0ك 





» نعم يمكن أن يقال : يبعد أن لايكون 

العصابة على تصحييح جمييع مارواه 

سخ رحمه الله - الاتفاق على اعتبار العدالة 

لقبول خمرهم ؛ وأن ذلك ربما يظهر من اأرجاك أيضاك مر وخصوصا مع 
مشاهدة أن 0 من الأعاظم بتحقق منهم الاثفاق على تصحيح 
حديثه ؛ وسيجىء في عبد الله بن سئان مايؤكد ماذكرنا ( نعم ) لاحصل 
منه الظن بكونه ثقة إمامياً » بل باعم منه كا لاعخفى ء وبشير اليه تقل 
هذا الإجاع ني الحسن بن علي وعمان بن عيسى ‏ وما يظهر من عسدة 
الشيسخ وغيره » أن تبر العدالة بالممنى الأعم كا ذكرا , فلا يقددح 


نسبة بعضهم الى الوقف وأمثاله » نعم الد 
اني بصير بى الأسدى رما تكون قادحة ؛ فتأمل . 


( فان قلت ) المحقق في المعتر ضعف ابن ,كبر ( قلت ) لعلله لم 
يعتمد على مانقل من الإجاع » أولم يتفطن لما ذكرنا » أولم 

؛ أو غرضه من الضعف مايشمل 1 7 

رحة الله - يقدح 2-0 ن هؤلا الإرسال الواقع يعدهم 
وأيضا المناقشة في 0 مراسيل ابن أني عمبر معروفة (وفيه ) أن القادوح 
والمناقش ربما لم يثبت عندها الإجاع ٠‏ أو لم يثبت وجوب اتباعه لعدم 
كونه بالمعتى المعهود بل كونه مجرد الانفاق + 0 يفها على وفق المشهور 
ولا يضر ذلك ٠‏ أولم يقنعا عمجرد ذلك » والظاعر هو الأول بال 

» لعدم ذكره إياه في كتابه كنا ذكر ( الكشي ) وكذ 
إلى ( النجاشي ) وأمثاله فتدير 

بقي ثيه وهو أنه ربا يتوهم بعض من عبارة إجاع العصابة وثاقة 
من روى عنه هؤلاء » وفساده ظاهر » وقد عرفت الوجه » نعم يمكن 


دمت 





أن يفهم منها اعتداد ما بالنسبة اليه » فتأمل . 

وعندي أن رواية هؤلاء إذا صمتاليهم لانقصرعنأكثر الصحاح ووجهه 
يظهر بالتأمل فيا ذكرئا . 

( ومنها ) قولهم : أسنا ناه سمع عنه الحديث ؛ ولعل 
المراد على سبل الاستناد والاعياد والا ن سمع عنه ليس ممن 
أسند عنه » وقال جدي ‏ رحمه الله ( المراد روى عنه الشيوخ واعتمدوا 
عليه » وهو كالتوثيق » ولا شك ان هذا المدح احسن من لابأس به ) 
إلتهى قوله ‏ رحمه الله وهو كالتوثيق لامخلو من تأمل ٠‏ ( نعم ) إن 


حتى ظهر وثاقته لبعد اتفاقهم على الاءماد على من ليس 

اتفاق كولهم باجمعهم غير ثقات 6 فليسن بظاهر » نعم ر, 

مدح وقوة » لكن ليس بمثابة قوهم لابأس به » بل أضعف مننه لو لم 
نقل بافادته التوثيق » وريما يقال بايمائه الى عدم الوثوق » ولعل-ه ليس 
كذلك ء فتأمل . 


( ومنها ) قوهم : لابأس به » أي يمذه 


اظهر ان ذكر مطلقا » وسيجىء في إبراهيم بن محمد بن 


به في نفسه ولكن ببعض من روى هو عنه » وربما بوهم هذا كون المطلق 
قابلا » لكن فيه تأمل » والأوفق بالعبارة والأظهر أنه لابأس به 
بوجه من الوجوه ء ولعله لهذا قيل بافادته بق واستقربها المصنف في 
متوسطه )١(‏ ويومىء اليه ماني تلك الترجمة » وترجم! 

-) يريد بالمتوسطرجال الوسيط المسمى تلخيص الأقوال ( مخطوط‎ )١( 
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أنه يفيد المدح ( وقيل ) بنع إفادته المدح أيضاً ( وني الخلاصة ) عداه 
من القسم الأول ء فعنده أنه يفيد مدحآ معندا به ع فتأمل . 
لهم : من أولياء أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - وربما 

جعل ذلك ديلا" على العدالة » وسيجيء في سلم بن ؛ واعل 
من الأئمة ‏ عليهم السلام ‏ ايضا كذلك » فتأمل فانه لاعخلو أصل هذا 
من ثامل ء نغم قولهم من الأولياء ظاهر فبها » فتأمل , 

( ومئها ) قولهم : عين ووجه ( قبل ) ها يفيدان التعديل » ويظهر 
من المصئف في ترجمة الحسن بن زياد ء وسنذكر عن جدي في 
الترجمة معناها , واسثدلاله على كونها توثيقاً » وربما يظهر ذلك من المحقق 
الداماد أيضا في الحسين بن أني العلا ء وعندي ألها يفيدان مدحاً معدا 
به » وأقرى من هذبن قوم : وجه من وجوه أصحاينا مثلا" » فتأمل . 

( ومئها ) قرهم : له اصل 6 واه كتابء وله توادر » وله مصنف 
اعم أن الكتاب «ستعمل في كلامهم في ممناه المتمارف » وهر أعم مطلقا 
يطلق على الأصل كثيراً » منها ماسيجىء في 


من الأدل والثوادر » 
ترجمة أحمد بن الحسين المفلس » وأحمد بن محمد بن سلمة » وأحد بن 
محمد بن عمار » وأحمد بن ميثم » واسحاق ين جرير » والحسين بن أني 
الغلاء بن يسار وبشير بن سامة ؛ والحسن بن رباط » وغيرهم وربما 
يطلق الكتاب في مقابل الأصلءكا في ترجمة هشام بن لمكم ومعاوية بن 
الحكم وغيرها ؛ ورعا يطلق على النوادر » ايشا كثير » منها قوهم : له 


- ومصنفه الميرزا محمد الاسترابادي المتوى سنة 1١14‏ ه ‏ صاحب (منهج المقال) 


المطبوع الذي هو معن ل: 





كتاب .النوادر» وسيجئء ني أحد.بن الحسين بن عمر مايدل. عليه.» وكذا 
أحمد بن المبارك » وغير ذلك » وربما يطلق النوادر في مقابل الكتاب .وم 
في ترجمة ابن أبي عمير.ء وأما المصتف #الظاهر أنه ايضا أعم متها » ؛فائه 
يطلق .على الأصل.والنوادر » كا يظهر من ترجمة أحد بن ميتم » ويطلق 
بازاء الأصل ؛ كا ني هشام بن الكم وديباجة ( الفهرست ) . 

وأما النسبة بين الأصل والنوادر » فالأصل أن النوادر غير .الاصل. 
وربما يعد من الأصول » كما يظهر في أحمد بن الحسن بن سعييد » واجد 


ابن سلمة. وحريز بن عبد الله . 


بقي الكلام في معرفة الأصل والنوادرء نقل ابن شهراشوب. في معاله 


عن المفيد ‏ رحمه الله « إن الإمامية صتفوا من عهد أمير امو 
السلام. ‏ إلى زمان العسكري عليه السلام - أربعاثة كتاب.تسمى الأضول » 
انتهى (1) 
( أقول ) : لامخفى أن مصنفانهم أزيد. من الأصول.» فلابد من 

وجه تسمبة بعضها أصولا دون البواتي » ( فقيل ) : إن الأضل ماكان 
مجرد كلام المعصوم عليه السلام ‏ والكتاب مافيسه كلام مصتفه أيضا 
وأيد ذلك بما ذكره الشييخ ‏ رحمه الله - في زكريا بن يحبى الواسطي 
له كتاب الفضائل . وله أصل ٠»‏ وني التأييد نظر إلا أن ماذكره لا يخلو 
عن قرب وظهور. ؛ واعترض. بان الكناب أعم .ء وهذا الاعتراض سخبف 
إذ الغرض ببان الفرق بين الكتاب الذي ليس ياصل ومذكور في مقابءا 
وبين الكتاب الذي هو أصل ٠‏ وبيان سبب قصن. تسميتهم الأصل في 

بعاثة » واعترض أيضا. بأن كثيراً من الأصول فيه كلام مصنفه » وكثيرآ 
من الكتب .ليس فيه» ككتاب سلم بن قيس ء وهذا. الاعتراض كا ثراه 

0 (1) راجح معالم الهلا( ص 8) طيع التتجف الأشرف -:ة٠158‏ ف 
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ليس إلا تجرد دعوى * مع أنه لايخفى “يعده على المطلع باحوال الأصول 


المعروفة , 
لمم أو ادعى ندرة وجود كلام المصنف فبها فليس ببعيد » ويمكن 
أن لايضر القائل أيضا اون كتاب سليم بن قيس ليس 
؟ إذ بملاحظة كثير عن التراجم يظهر أن الأصول ماكانت مجميعها 
مشخصة عند القدماء » هذا » ويظهر من كلام الشيسح في أحمد بن محمد 
ابن نوح أن للاصول ترتيياً خاصاً ( وقيل ) في وجه الفرق : إن الكتاب 
ماكان مووي ومفصلاء والأصل مجع أخبار وآثار ( وره” ) بان كثيراً من 
الأصول مبوبة : 
( أقول ) ويقرب ني نظري أن الاصل هو الكناب الذي جمع فيه 
مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم ‏ عليه السلام ‏ أو عن الراوي 
والكتاب والمصئف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخرذاً *ن 
الأصل غالبا » وائما قيدئا بالغالب لأنه رما كان بعض الروايات وقليلها 
يصل معنعناً ولا بوخذ هن أصل وبوجود مثل هذا فيه لايصير أصلا 
بر » وأما النوادر فالظاهر أنه ما اجتمع فيه أحاديث لاتضبط في ياب 
بان يكون واحداً أو متعدداً لكن يكون قليا 
رهم ني الكتب اانداولة ثوادر آنصلاة ؛ نوادر الزكاة » وأمثال ذلك 
وربما يطلق الثادر على الشاذ » ومن هذا قول المفيد في رسالته فى الرد على 
الصدوق في أن شهر رمضان يصيبسه مايصيب الشهور من النقص : إن 


جد » ومن هذا 


النوادر هي الي لاعمل عليها مشيراً الى رواية حذيفة » والشبخ في (التوذيب) 
قال : لايصح العمل محديث لأن متنها لايوجد ني شيء من الأصول 
المصئفة » بل هو موجود في الشواذ من الأخبار . والمراد من الشاذ عد 
أهل الدراية مارواه الراوي الثقة عالفاً لما رواه الأكثر وهو مقابل المشهور 
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والشاذ مرود مطلقا عند بعض » مقبول كذلك عند آخر » ومنهم من 
فصل بان انخالف له ان كان أحفظ وأضبظ وأعدل فردود ٠‏ وان انعكس 
فلا يرد" » لأن في كل منه] صفة راجحة ومرجوحة فيتعارضان ٠‏ وثقل 
س أن النادر ماقل روايته وندر العمل به وادعى أنه الظاهر من 
00 الا » ولا يخاو من تأمل . 
ثم اعلم أنه عند خالي بل وجدي - أيضا ‏ على ماهو ببالي أن كون 
الرجل ذا أصل من أسباب الحسن 6 وعندى فيه تأمل لأ من 
أضابنا وأصعاب الأصول يتتحلون المذاهب افاسدة وان كانت كنبهم 
معتمدة على ماصرح به في أول ( الفهرست ) وايضآ الحسن بن صالح بن 
حي إثري «تروك العمل ما يختص بروابته على ماصرح به في ( الت 
ذال اك الأصل ء وكذلك علي بن أني حزة البطائئي + مع 
فيه ماذكر ٠‏ الى غير ذلك » وقد بسطنا الكلام في المقام في الرسالةء لمم 
المفيد ‏ رحه الله في مقام مدح جماعة في رسالته في الرد على الصدوق 
قال : ١‏ وهم أصحاب الأصول المدونة 6 لكن استفادة الحسن من هذا 
لايخلو من تأمل , سيا بعد ملاحظة ماذكرنا » فتأمل » مع أن في جملة 
نلك الجاعدة أبا الجارود » وعمار الساباطي ؛ وسماعة » ثم أنه ظاهر أن 
اضعف من ذلك كون الرجل ذا كتاب من أسباب الحسن قال في (المعراج) : 
« كون الرجل ذا كتاب لايخرجه عن الجهالة إلا عند بعض من لايعئد" 
به » )١(‏ هذا والظاهر أن كون الرجل ضاحب أصل يفيد حسنا لا الحسن 
)١(‏ راجع : المعراج (عخطوط) لاشبخ أبي الحسن سلوان بن عبد الله بن علي 
ابن الجسن بن أحمسد بن يوسف بن عدار البحراني السترى الماحوزي المولود ليلة 
النصف من شهر رمقان سنة 1٠١1/8‏ ه ء والمتوفى )١1/(‏ شهر رجب سنة 1111ه 


و (المعراج ) هذا هوشرح افهرست الشخ الطومي إلا أنه لم يم وقد خرج - 
همد 





الاصطلاحي وكذا كونه كثير النصنيف ء وكذا جيد التصنيف ء وأمثال 
ذلك » بل كونه ذا كتاب أيضا يشير الى حسن ما ء ولعل. ذلك مرادهم 
مما ذكروا» وسيجىء عن ( البلغة ) ني الحسن بن أيوب « أن كون الرجل 
صاحب الاضل يستفاد منه مدح » إنتهى )١(‏ فلاحظ وتأمل . 

( ومنها ) قوهم : مضطاع بالرواية أي . قوي ء أو عال ها ومالك 
ولا يفى إفادته المدح . 

( ومنها ). قوهم : سليم الجنبة ( قبل ) معناه سليم الأحاديث وسايم 
الطريقة . 

( ومنها ) قوم :. خاصي ء وقد أخذه خالي ‏ رجه الله مدحا 
وامله لاتخلو من 0 » لاحّال: إرادة ,كونه من في مقابل قرهم : 
عامي ء لا أنه من خواصهم » وكون المراد عن العامي ماهو في »قابسل 
الحراص لعله بعيد ٠‏ فتأمل . 


( ومنها ) قوخم : قريب الامر » وقد أخذه أهل الدراية مدحا 


منه بابالالف والياء والتاء ء ويجدترجمةللشيخ ايان - هذا في (أنوارالبدرين) 
في تراجم علاء القطيف والاحساء والبحرين 6 5 الشيسخ علي ابن الشيخ حسن 
لبخراني المتوفى سنة ٠‏ 4ه » راجع ( ص 190 ) برقم (14) طبع النج 
الأشرف سنة "188 م . 


1) راجع:بلغة امحدثين في الرجالءلى حذوالو. لبي الثاني صاحب 
البجار ٠‏ ( خطوط ) تأليك الشرسخ سلهان البحرائي الملتكور . ء وقسد يلغ فيها إلى 
أواخر الألف » ذكر في أوها فوائد وقواعد لعلم الرجال » مف 





( ومنها ) قوهم : ضعيف ء ونرى الأكثر يفهمون منه القدح في 
نفس الرجل » ومحكمون به بسبيه » ولا عخلو من ضعف الما سنذكر في 
داوو بن كثير » وسهل بن زياد » وأحد بن محمد بن خالد » وغيرهم 
وني إبراهم بن يزيد جعل كثرة الإرسال ذم وقدحاًء وني جعفر بن محمد 
ابن مالك الروابة عن الضعفاء وااهيل من عروبالضمفاء » وني محمد بن 
الحسن بن عبدالله روى عنه البلوي ء والبلوي رجل ضعيف » إلى قوله ممايضعفه 
وي جابر روى عنه جماعة تمزوا فيهم (1ه) إلى غير ذلك » ومثل ماني 
ترجمة محمد. بن عبدالله ابن الجعفري » وامهلى بن خنيس ء وعبد الكريم إن 
عمر » والحسن بن راشد » وغيرهم ؛ فتأمل + 

( وبالجملة ) "كما أن تصحيحهم. غير مقصور على :الم.دالة فكذا 
تضعيفهم. غير مقصور على القسق ‏ وهذا غير خفي على من تتبسع وتأمل 
وقال.جدي ‏ رحمه الله : و لراهم يطلقون الضعيث .على من يروي 
من الضعفاء ويرسل, الأخبار » انتهى 2 

ولعل .من اسباب الضعض.عندهم قلة الحافظة وسوء الضدبطء والرواية 
من غبر اجازة » والرواية عمن لم يلقه » واضطراب الفاظ الرواية » وإبراه 


الرواية التي ظاهرها الذلو أو التفويض أو الجسبر. أو التشبيه. » وغير ذلك 


كا هو في. كتبنا المعتبرة ع با مشحوئة »نها كالقرآن » مع أن عادة 
كا يظهر من طريقتهم » مضافا الى 

به ) وغيره ٠‏ وكذا من أسبابه رواية فاسدي»المفيدة 

عنه » وعكسه » بل وربما كان مثل الرواية بالمعنى ونظائره سيب (وبالجملة) 


أسباب قدح القدماء كثيرة » وسنشير الى. بعضها » وغير خفي أن امثال 
ماذكر ليس منافياً لاعدالة » .وسيجبيء ني ذكر:الطيارة والمفوضة والواقفة 
مايزيد ويؤكد ويؤيد ؛ وكذا في ترجمة إبراهم بن عر »وني ذكر مضطرب 
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الحديث , وغيره 2 

ثم اعلم أنه فرق خا قرهم : ضعيف ؛ وقوهم : ضعيف 
ني الحديث , فالحم بالقدح منه أضعف ء وسيجبيء في سهل بن زياد 
وقال جدى ‏ رحه الله : «الذذلب ني اطلاقاتهم إنه ضعيف في الحديث 
أي يروي عن كل أحد ؛ انتهى » فتأمل . 

( ودئها ) قوهم : كان من اهل الطيارة ؛ ومن اهل الارتفاع وامثاله] 
والمراد إنه كان غالبآ ( إعلم ) إن الظاهر أن كثير] من القدماء سها القيمين 
منهم ( والفضائري ) كانوا يعتقدون للائمة ‏ عليهم السلأم ‏ منزلة خاصة 
من اارفعة والجلالة » ومرتبة معينة من العصمة والكمال محسب اجتهادهم 
ورأيهم » وما كانوا يجوزون التمدي عنها » وكالوا يعدون التعدي ارتفاعا 


وغلو؟ً حسب مغتقدهم ؛ حتى أنهم جعاوا مثل نفي السهو عنهم غاواً » بل 


ربا جعلوا «طلق التفويض الهم أو التفويض الذي اختلف فيه كما 
سسذكر أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات 
عنهم » أو الاغراق في ثأنهم وإجلاهم وتنزيههم عن كثير من الثقائص 
واظهار كثير قدرة هم ء وذكر علمهم بمكثونات السماء والأرض - ارئفاعاً 
أومورثاً للتهمة به » سيا يجهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة عخاوطين )هم 
مدلسين ( وبالجملة ) الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المدائل الأصواية 
أيضا , قربا كان شيء عند بعضهم فاسداً أو كفراً » غلواً أو تفويضا 
أو جبراً أو تشبيها د ذلك - وكان عند آخر ما يجب اعتقاده » أولا 
هذا ولا ذاك, وربما كان جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية 
الظاهرة فيها منهم ‏ "كا أشرنا آنفاً ‏ وادعاء أرباب المذاهب كوله »نهم 
أو روايتهم عنه » وربما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه ء الى غير ذلك 
فعلى هذا را يحصل التأمل في جرحهم بامثال الأمور المذكورة » وثما ينيه 
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على ماذكرنا ملاحظة ماسيذكر في تراجم كثيرة ع مثل ترجمة إبراهم بن 
هاشم » وأحد بن محمد بن أوح» وأحد بن محمد بن أنى نضر » ومحمد 
ابن جعفر بن عوف ء وهشام بن الحكم + والحسين بن شاذويه ٠‏ والحسين 
ابن يزيد ع وسهل بن زياد » وداود بن كثير » وعمد بن أورمة,ولصر بن 
الصباح » وايراهيم بن عمر ء وداوود بن القاسم » ومحمد بن عيسى بن 
عبد » ومحمد بن مئان » ومحمد بن علي الصيرني ٠‏ وعفضل بن عمر 
وصالح بن عقبة ؛ ومعلى بن خنيس » وجعفر بن محمد بن مالك » وإسحاق 
ابن محمد البصري ٠‏ واسحاق بن الحسن ٠‏ وجعفر بن عبسى ٠‏ ويوئنشس 
ابن عبد الرحمن ٠‏ وعبد الكريم بن عمر 4 وغسير ذلك ٠‏ وسيجبىء في 
إبراهيم بن عمر وغيره ضعف تضيعفات الفضائري » فلاحظ ٠‏ وفي ابراهيم 
ابن إسحاق 6 وسهل بن زياد » ضعف تضعيف أحمد بن محمد بن عيسى 
مضافاً إلى غيرهما من التراجم » فتأمل . 

ثم اعلم أنه والغضائري ربما ينسبان اأراوي الى الكذب ووضع الحديث 
أيضا بعد مانسباه الى الغلو » وكأنه اروايته مايدل عليه » ولا مخقى مافيه 
وربما كان غيرها أيضا كذلك » فتأمل . 

( ودئها ) رميهم الى التفويض »ء وللتفويض معان بعضها لاتأمل لا 
في فساده » وبعضها لاتأمل لهم في صعته » وبعضها ليس من قببلها والفساد 
كفراً كان أولا » ظاهر الكفرية أولا » وتحن نشير البها مجملا . 


( الأول ) سيجبىء ذكره في آخر الكتاب عند ذكر الفرق . 


( الثاني ) تفويض الحلق والرزق البهم » ولعله يرجع الى الأول » وورد 


فساده عن الصادق والرضا ‏ عليها السلام - . 
( الثالث ) تقسيم الأرزاق ء ولعله مما يطلق عليه . 
( الرابع ) تفويض الأحكام والأفعال بان يثبت مارأه <. 
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بز الله إثياته ورده ل إطعام الجد السدس » وإضافة 
تين في الرباعيات » والواحدة في المغرب » والنوافل أربعا وثلاثين سنة 
وتحريم كل مسكر عند تحريم الدمر ؛ الى ذلك » وهذا ل إشكال 
عندهم لنافاته ظاهر ( وما ينطق الهوى ) وغير ذلك .اكن الكلبني 
رحمه الله قائل. به » والأخبار الكد 3 » ووجه بانها. ثبت 


من الوحي إلا أن الوحي تابع ومجميز » قتأمل . 

( الخامس .) تفويضن. الإرادة. بان .يريد شيا لحسنه .ولا .يريد 
لقبحه » كارادته تغير القبلة. فاوحى الله تعالى اليه مما أراده > 

( السادس ) فويض القول بما هو أصلح له وللخلق وإن. كان الم 
الأصلي خلانه » كا في صورة 8 

( السايع ) تفويضن أمر اللحاق بمعى. أنه واجب .عليهم طاءته في.كل 


»ابأمر وينهى , سواء علموا وجه الصحة أولا » بل واو كان بسب ظاهر 
لظرهم .عدم. الصحة ؛ بل الواجب عليهم.القبول على وجه التسليم.» وبعد 
الإحاطة بما ذكر هنا وما ذكر سابقا علبهء يظهر أن القدح عجرد رعيهم 
إلى التفويض - ايضا - امله لاخلو عن إشكال » أي عمد بن 
سئان مايشير .اليه تخصوصه.ء فتامل . ١‏ 

( ومنها ) رميهم إلى الوقف ١‏ إعلم أن الواقفة هم الذين وقفوا على 
الكاظم ‏ عايه.النلام كا سيجبىء في آخر الكتاب عند .ذكر الفرق وربما 
يقال لهم الممطورة ‏ أيضاً. ‏ أي الكلاب المبتلة .من المطر. » كما هو الظاهر 
ووجه الإطلاق ظاهر » وربما يطلق الوقف على من وقف على غير الكاظم 
عليه السلام - من الأئمة ٠‏ وسنشير اليه في يبي بن. القاسم » للكن الإطلاق 
ينصرف الى .من وقف على الكاظم ‏ عليه السلام - ولا ينصرف إلى غيرهم 
إلا بالقريئة » ولعل ءن جملتها عدم دركه للكاظم ‏ عليه السلام - وموته 
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؛ أوني زمانه ‏ عليه السلام ‏ مثل سماعة. بن مهران ء وعلي بن حيان 
وى بن القاسم » لكن سيجبىء عن المصنف في يحبي بن القاسم جوار 
ااوقف قبله ‏ عليه السلام - وحصوله ف ز قال جدي - رحه الله - 
« الوائفه صنفان » صنف منهم وقفوا عليه في زمانه بان اعتقدوا كرنه 
ام آل محمد صلى الله عليه وآله وم - وذلك لشبهة حصلت هم مما 
ورد عنه وعن أبيه - صلوات الله عليها ‏ أنه صاحب الأمرء ولم يفهموا 
أن كل واحد منهم صاحب الأمر - يعني أمر الإعامة ‏ سماعة 
مهران لا نقل أنه مات في زمانه ‏ صلوات الله عليه وغير معلوم كفر 
هذا الشخص لأنه عرف إمام زمانه ولم يجب عليه الإمام الذي بعده 
العم أو سمع أن الامام بعده فلان ولم يعتقد صار كافراً » 
ويشير الى ماذكره أن الشيعة من فرط حبهم دولة الا صلوات 
الله عليهم ‏ وشدة تنبهم إباها وبسبب الشدائد والمحن التي كانت 
وعلى أثمتهم ‏ صاوات الله عليهم تل واللدوف وسائر الأذيات» 
وكذا من بغفهم أعداءهم الذين كانوا يرون الدولة وبسط اليد والتسلط 
نعم الدئيا عندهم » الى غير ذلك ٠‏ كائوا دائماً مشتاقين الى دولة 
قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يمل الدنيا قسطا » مسلين 
ألفسهم بظهوره » متوقعين لوقوعه عن قريب ء وهم عليهم السلام - 
كالوا يسلون خاطرهم ه حتى قيل : إن الشيعة تربى بالأماني » ومما دل 
على ذلك ماسنذكر في ترجمة يقطين فلاحظ » ومن ذلك أنهم كانوا كثيراً 


«ايسألوئهم عن قائمهم فربما قال واحد منهم ‏ صلوات الله عليهم  -‏ 


فلان - يعني الذي بعد وما كان يظهر مراده من القائم مصاحة هم وت 
نلواطرهم سيا بالنسبة الى من علم عدم يقائه الى ما يعد زمانه » كا وقع .م نالباقر 
عليه السلام - بالنسبة الى جاير في الصادق - عليه السلام ‏ كم ستذكره 
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مة ؛ وربما كالوا يشبرون الى مرادهم » وهم من فرط «يل 

قلوبهم وزيادة حرصهم ريبما كانوا لايتفطنون » واهل عنيسة وبعضاً آخر 
كاثوا. كذلك » وما يشير الى ماذكره أيضاً التأمل فيا سبذكر في ترحمة 
أبي جرير القعي » وإبراهيم بن مومى بن جعفر وغيرهها » ومر في الفائدة 
الأولى ماينبه على ذلك » امل 9 

هذا ولكن سنذكر في ترجمة مماءة» ويحبى بن القاسم ». وغيرها ألهم 
رووا أن الائمة ‏ عليهم السلام ‏ إثنا عشر » وامل هذا لايلابم ماذكره 
- رحه الله - ويمكن أن يكون نسبة الوقف إلى أمثالحم من أن الزاقفنة 
تدعي كوه منهم إذأكثررا من الرواية عنه » كا قلنا في قوهم 
وسبجىء في عبد الكرم بن مرو » وإما من روايتهم عنه مايتضمن الوقف 
لدم 8 روايته ».كا سيجيء في مماءة وأمثال ذلك » وكيف كان 
فلكم بالقدح بمجرد رءيهم إلى الوقن - بالنسبة الى الجاعسة الذبين ل 
يبقوا إلى مابعد زمام الكاظم - عليه السلام .ومن روى أن الائمة ‏ عليهم 
السلام - إثنا عشر ‏ لاعخلو من اشكال » وكذا بالنسبة. الى هن روى عن 
اارضا ‏ عليه السلام ‏ ومن بعده ؛ لا سنذكر في إبراهم ن عبد اللحميد. 
أنهم ماكانوا يروون عنهم. ‏ عليهم السلام ‏ الى غير ذلك من أنثال ماذكر 

٠. ل‎ 

وبما ذكرنا ظهر أن الناووسية ‏ أيضا ‏ حالهم حال الواقفة وسبجىء 
ذلك في الجملة عن المصنف ني أبان بن عثان » ولعل مثل الفطحية ‏ ايض 
كان كذلك ؛ لا مر ني. الفائدة الأؤلى ( وباطبملة ). لابد في مقام القدح 
من أن ن بامثال هاذكر » ويتأمل » سيا بعد ملاحظة ما اشرنا في 
ذكر الطيارة + 

ثم اعم أنهم ريبما يقولون واقفي لم يدرك أبا الحسن عليه السلام - 
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بيء في علي بن الحسان » ومثل هذا محتمل عدم بقائه الى .زمائه 

الى مماعة ومن ماثله » وعدم جوده كبيراً في نزماله حى بصل 

إلى خدمته ه بل كان كذلك بعده كنا سيجبىء ني خنان بن سدير © ومجرد 

عدم ملاقاته على بعد » فلا بد من ملاحظة الطبقنة وغيرها مما يعين » بل 

لعل الاحديال الثاني أقرتٍ ٠‏ فالمراد ني علي بن المسان هذا الا<يّال على 

أي تقدير ؛ فتأمل . 

( ومنها ) قرفم بذاك » وقد أخذه غالي ‏ رحه الله ذم 

دلا عخلو من تامل ٠‏ لاحمّال, أن يراد أنه ليس يحيث + 

وان كان نوع وثوق » من قببل قولهم : ليس بذاك الثفة » ولعل هذا 
هو الظاهر فيشعر على نوع مدح ء فتامل 2 

( ومنها ) قرهم مضطرب الحديث» ومختلط الحديث » وليس بنقي 

الحديث ٠‏ ويعرف حديثه وينكر وخمز عليه في حديئه » أو في بعض 


به وثوفا ناما 


حديثه » وليس حديئه بذاك النقي » وهذه وأمثاها ليست بظاهرة في القددح 


في العدالة ؛ ا مر في قوهم : ضعيض » وسيجىء ني أحمدبن محمدين خالد ؛ واد 
ابن مر » وغيرها فليست من أسباب الجرح وضعف الحديث على روابة 
المتاخرين » نعم هي من أسباب المرجوحية معتبرة في مقامها » كا أشرنا 
في الفائدة الأولى + 

ثم لانخفى أن بينها تفاونآ ني المرجوحية » فالاول أشد بالقياس الى 
الثاني ؛ وهكذا » وعلى هذا القياس غيره| من أسباب الذم وكذا أسباب 
الرجحان © فتأمل . 

( ومنها ) قوهم : القطعي ع وسيجبيء معناه مع مافيه. في المسين 
ابن محمد بين الفراز. 

( ومنها ) ابو العبان الذي يذكره النجاشي بالاطلاق , قل هو 


5-8 





مشترك بين ابن نوح وبين ابن عقدة » وليس كذلك ٠‏ بل هو ابن لوح 
كا ستعرف في إبراهم بن عمر الواقي ٠‏ 

( ومنها ) قول العلامة في ( الخلاصة ) (عندى فيه توقف ) وسنذكر 
مافيه في بكر بن محمد الأزدي . 

( ومنها ) قرهم . من أحابئا » وربما يظهر من عبارانهم عدم 
اختصاصه بالفرقة الناجية » كا في عبدالله بن جبلة » ومعاوية بن 
حكم ؛ وقال الشييخ في أول الفهرست : « كثسير من مصنفي أصابنا 
وأصماب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة 6 . 


( ومنها ) قوهم : عولى » ونحسب اللفة له معان معروفة 6 وأما في 


المقام فسيجبىء في ابراهيم بن أبيا مود ء وعن الشهيد الثاني ( أنه ب 
على غير العربي الخالص » وعلى المعنق » وعلى الحليف ؛ والأكثر في هذا 
الباب إرادة المعنى الأول » إنتهى ٠‏ والظاهر أنه كذلك إلا أنه يمكن أن 
يكون المراد منه النزيل أيضا ٠‏ كا قال جدي ‏ رحه الله في «ولى الجعفي 
فعلى هذا لامحمل على معتى إلا بالقرينة » ومع التفائها فالراجح لعله الأول 
لا ذكر 


الفائدة الثالثة 


في سائر إمارات الوثاقة والمدح وا 
( منها ) كون الرجل من مشايخ الإجازة ؛ والمتعارف عده *ن 
أسباب الحسن » وربما يظهر من جدي ‏ رحه الله دلالته على الوثاقة 





كشير من المتأخرين ؛ الى غير ذلك فلاحظ » هذاء و 


من يطهن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل واله 
فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور ٠‏ سها إذا كان المحسيز من 
المشاهصير » ورا يفرق بينهم وبين غير المشاهير 6 الأول من الثقات 
ولعله لبس بشيء ومر في الفائدة الأولى »اله دخل في المقام + 

( ومنها ) كونه وكيلا للا“ثمة ‏ عليهم السلام وستذكر حاله في 
ترجمة إبراهيم بن سلام ٠.‏ 

( ومنها ) أن يكون ممن يترك رواية الثفة » أو الجليل ٠‏ أو تأولك 

ها عليها » وكذا لو خصص الكتاب أو الجمع 


بخ أبو الحسن سلوان بن عبدالله البحرافي الستري 
الماحوزي ؛ راجع ماذ. ابه ( بلغة المحدثين ) في الرجال ( غطوط ) ٠‏ 


(1) الشبيخ محمد هذا - هو اب نالشيخ حسن ابن الشيخزين الدين الشهيد الثائى 
العاملي » راجع ماذكره في شرحه للاستبصار للشيسخ الطوسي ( مخطوط ) 
(م) المعراج :هو لاشبخ سليان بنعبدالتمالبحراِيالستري الماحوزي المذدكور 
آنفاً (غطوط) : 
( افق ) 





عليه بها كا اتفق كثيرآ » وكذا الخال فيا مائل التخصيص أو الكتاب 
أو الإجماع من الأدلة 1 

( ومنها ) أن يوق بروايته بازاء روايتها أرغيرها من الآداة» فترجه 
ويجمع بينها ٠‏ أو تطرح من غير جهة » وهذه كا 
أقوى منهاء فتأمل . 

( ومنها ) كونه كثير الرواية » وهو موجب للعمل بروايته مع عدم 
الطعن عند :الشهيد ‏ رح الله كا سنشير اليه في ترحمة الحكم بن مسكين 
وسنذكر فى ترجمة علي بن الحسين السعد آبادي عن جدي أن الظاهر أنه 
لكثرة الرواية عد جماعنة حديئه من الحسان ٠‏ وقريب من ذلك في الحسن 
ابن .ياد الصرقل » وعن غالي - في ترجمة ابراهيم .بن :هاشم بالجهدمن 
شواهد الوثاقة. » وعن ( العلامة ) فيها .إنه .من أسباب قبول الرواية (1) 
ويظهر من كثير. من الغراجم كونه من أمنباب المدح والقوة ؛ مثل عبامن 
ابن عامر ؛ وعباس بن «شام » وفارس بن سليان. واحمد بن محمد بن 
عمنار ٠.وأجمد.بن‏ [دريس ٠‏ والعسلا بن رزين » وجسير أحمد 
والسن .بن خرزاد » والحسن .بن متيل » والحسين بن عبيد الله » واحمد 
ابن عبد الواحد » :وأحمد بن محمد بن سليان » وأحمد بن محمد بن علي بن 
عمر» وغيرهاء وكذا في الفائدة الناسعة المذكورة في آخر الكتاب » وأولى 
منه كونه كثير السماع ء كما يظهر من التراجم » ويذكر في احمد بن 
عبد الواحد . 

( ومنها.) كونه من يروي عنه أو عن كتابه جماعة من الأصماب 


(1) راجع : الحلاصة ؛ لاعلامة الحلي في ترجمة إبراهيم بن ها: 


القسم الأول منها ٠‏ 


( انحقق ) 





ولا يخفى كونه هن إمارات الاعتاد» وبظهر 1 
0 بن ستان: »وبا د ل ن وغيره » بل قلاحظة 
نه من إمارات العدالة 


من على الرجال في روابتهم 
ص 0 5 اء » بل الظاهر عن ترجمة عبد الله عن ( النجاشي ) أله 


كذيك ؛ فتأمل + 

وماني بعض التراجم مثل صالم بن الحكم من تضفيفه مع ذكره 
ذلك غير عزيز ولا بضر » إذ لعله ظهر ضعفه عليه من الخارج » وان كان 
الجماعة معتمدين عليه » والتخلف ني الإمازات الظتبة غير عزبز ولا عضر 
كما مر في الفائدة الأولى » فتأمل . 

( ومنها ) روايته عن جماعة من الأصحاب » وربما يومىء ترجمة 
امهاعيل بن مهران ؛ وجعفر .بن عبدالله رأس المذري الى كوه 

( ومنها ) رواية الجليل عنه ». وهو إمارة الجلالة والقوة ٠‏ وسبذكر 
عن الصدوق في ترجة أحمد بن عمد بن عيسى ٠‏ وس 
محمد بن إمماعيل البندي » ونشير اليه 
ابن هاشم » وغيرها » وإذا كان الجلِل ممن. يطعن على الرجال في الرواية 
عن اللجاهيل ونظائرها » فربما يشير روايته عنه الى الوثاقة : 

( ومنها ) رواية الأجلاء عنه » وؤيه ‏ مضافاً إلى ماسيق - أنه من 
إمارات الوثاقة أيضا كما لايؤفى على الطلع إدويتهم » وأشرا إلى وجهه 
أيضا - سها وأن يكونوا كلا" أو يعضاً من يطعن بائرواية عن المجاهيل 
وأمثالها كما ذكر » وإذا كان رواية جماعة من الأصحاب تير الى الوثاقة 
- كما مر فرواية أجلائهم بطريق أولى ٠‏ قتدبر . 

( ومنها ) رواية صفوان بن يحبى وابن أني عير عنه ء فالها امارة 
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الوثافة ٠‏ اقول الشيخ في (العدة) إنها لاب 


عن المصئف في ترجة إبراهيم بن عمر أنه رواية ابن اني عمير 


عنه واو بواسطة حاد ء وني , غر النخاس أن رواية ابن 
أي عمير » وصفوان عنه ينبهان على نوع اعتبار واعتداد » وعن المحقق 
الشبخ محمد (1) قيل في مدحهما مايشغر بالقبول في ابكملة » والفاضل 
الدراساني في ذخبرته (1) جرى مسلكه على القبول من هذه العلة » ونظير 
صفوان وابن أني عمير » أحمد بن محمد بن أني نصر » لا ستعرف في 
ترجمئه » وقريب منهم رواية علي بن الحسن الطاطري » لما سيظهر في 
«مته أيضا » ومسلك الفاضل جرى على هذا أيضا : 

( ومنها ) رواية محمد بن اسماعبل بن هيمون ٠‏ او جعفر بن بشبر 
عنه » أو روابته عنها » فان كلا منها إمارة التوثيق » لماذكر في ترجمتها 
( ومئها ) كونه ممن يروي عن الثقات ء فانه مدخ وإمارة للاعئاد 

كما هو ظاهر ٠‏ ويظهر من ترجمتهما وغيرها ‏ : 
.نها ) رواية علي بن الحسز اضال ومن ماثله عن شخص 
فائها من المرجحات » لا ذكر في ترجمتهم : 


( ومتها ) أخذه معرفا أو الحليل , مل أن يقال أي 


(1) الشبخ محمد هذا هو سبط الشهيد الثاني رحمه الله - راجع 
للاستبصار (عغطوط ) . 

(1) الفاضل اللحراساني دو الحةى المولممحمد باقر بنمحمد مؤمن السبزواري 
المتوفى ٠4١1هء‏ صاحب (ذخيرةالمعاد) في شرح الإرشاد للعلامة الحلي(مطبوع) 
بابران في جزءبن ٠‏ 

( الحقق ) 





ها إنه أخو فلان أو أبوه ع او غير ذلك » فانه من المقويات و 
لاححقق الشهبر بالداماد » على ماهو يخيا 


يكثر الرواية 1 بها ء فانه إمارة الاعماد 


( ومنها ) كوته ممن 
عليه كيا هو ظاهر ٠‏ وسنذكر عن الحقق: - رحه الله - في ترجمة: السكوفي 
اعترافه به ء وإذا كان بحرد كثرة الرواية يوجب العمل بل ون 
شواهد الوثافة كما مر فا نمن فيه بطريق أولى ء وكذا رواية حماعة من 
الأصصاب عنه تكرن من إماراتها على ماذكر ؛ فهنا بطريق أول ٠‏ 
كه الاسم وإكثاره منها ؛ مع 
من عدم اعتئاثه 
سيا إذا كان الراوي ممن يطعن بل » او كون. 
الرواية عنه كذلك من غير واحد من المشايخ » قتدبر ٠‏ 
( ومنها ) اعماد شيخ على شخص » وهو إدارة الاعتاد عليه كما 
هر ظاهر ؛ ويظهر من ( النجاشي والخلاصة ) في علي بن محمد 
اذا كان جمع منهم اعتمدوا عليه فهوتي عرتبة معند الاعنماد وربما 
يشيرالالوثاقة سيا إذا كثر مثهم الاعياد خصوصاً بعد ملا: ل من اشتراطهم 
العدالة ٠»‏ وخصوصا إذا كاثواممن يطهن في الرواية عن ١‏ ونظائرها. 
( ومئها ) اعّاد القميين 0 5 عنه » فائه إمارة الاءياد 
كا سيجبىء في ابراهم بن هاشم سيا أحمد بن محمد 
ابن عيشى منهم » لما سيجبىء فى إبراهم ابن اسحاق 6 وابن الوليد » للا 


ء في ترجمةه » ويقرب من 


ذلك اعتماد الغضائري عليه أو روايته 


ز ومنها © أن يكرت رواياته كلها أوجلها:مقبولة أو سديدة . 


( ومنها ) وقوعه في سند حديث وقع اثفاق الكل - أو الجل - 
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على صعته » فائه أخذ دليلا على ار ٠»‏ في محمد بن إسما: 
البندي » واحمد بن عبد الواحد» 
( ومنها ) وقوعه في سند حديث صدر الطمن 
ف بما يظهر من بعضن 
متدوحية #اقتايل , 
( ومنها ) إكثار ( الكاني ) وكذ نيه ) من الرواية عنه » فانه 
ضا ‏ أذ دلبلا على الوا بجبىء أي محمد بن اسماعيل البند 


( ومنها ) قوشم : معتمد الكتاب » وربما جعل. ذلك. في مقام | 
كما سنشير اليه في حفص بن غياث . مع التأمل فيه . 
) قوهم بصير بالحديث والرواة » فانه من أسباب الدج 
ويظهر من التراجم: مثل أحمد بن علي بن العباس » وأحمسد بن محمد بن 
الرويع وغيرها . 


( ومنها ) قولهم : صاحب فلان ‏ أي واحد دن الأثئمة » عليهم 


السلام فان فيه إشعارا بمدح كا يعترف به المصنف في ترجمة [دريس 
ابن يزيد وغيرهاواخذه غيره ‏ أيضا ‏ كذلك فان الظاهر أن إظهارهم: ذلك 
لإظهار كوله ممن يمتني به ويعتد يشأنه » وريما زعم بهض أنه يزيد على 
توثيق » وفيه نظر ظاهر . 

( و»نها ) قرهم : مولى فلان ‏ أي واحد متهم - عليهم السلام - 
ولغل إظهار ذلك أيضا للاعتناء بشأنهم ؛ وسيجبىء في , 8 
مابشير إلى ذم موالي الصادق ‏ عليه السلام - إلا أن في ترجمة ملم مولى 
الصادق ‏ عليه السلام ‏ ورد مدحه . 

( ومنها ) قولحم : فقيه من فقهاثنا » وهو يفيد الجلالة بلا شبهة 





ويشير إلى الوثاقة » والبعض - بل لعل الأكثر ‏ لايعده هن إماراتها إما 
لغدم الدلالة عنده » أو لعدم نفع مثل تلك الدلالة ٠‏ وكلاها ليس 


ل انشيء 
بعض انهم ع فنأء دل ولاحظ ماذكرناه في 
«ه الفائدة » وعبارة ( النجائى ) ني إسماعيل بن عبد اللدالق 
تشير إلى «اذكرناه فلاحظ وتأمل » وقربب ما ذكر قرهم فتأمل 
( ومنها ) قرهم : فاضل دين » وسبجىء في اللهسن بن علي بن 
فقال حاله . 

( ومنها ) قوهم : أوجه «ن فلان , أو أصدق ؛ أو أوثق ونظائرها 

بىء الإشارة إلى <اله في الحسين بن بن أبي العلة 
بخ الطائفة 0 ذلك » وإث ارتها الى 0 


فقهاء فدول 0 ( وبالجملة) 0 إغى منصف. بان 0 بيخ الطائفة 

ثال المقامات فاسقاً » ومر في الفائدة الأولى ماله دنخل في المقسام 
فلاحظ , 

( ومنها ) توثيق ابن فضال .وابن عقدة ومن مائله| ٠‏ ومر حاله في 
الفائدة الأولى . 

وأما تو ابن عير ومن عاثله ٠‏ فلا يبعد حصول قرة منه بعد 
ملاحظة اعتداد المشايخ به واعسهادهم عليه » كا سيجىء في إسماعيل بن 
عبد الرحمن » وحناد بن شعيب » وحميد بين حماد » وجميل بن عبدالله » وعلي 
ابن حسان » والحكم بن عيد الرحجن .* وغيرهم ء سيا إذا ظهر 
وثقوه ؛ كما هو في كثير من التراجم ٠‏ وخخصوصاً إذااءترف الموثق 
وقس على توثيقهم مدحهم وتعظيمهم 2 
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( ومنها ) توثيق العلامية طاووس ونظائرها » وتوقف القق 
الشييخ عمد (1) في توثقات العلامة , وصاحب المءالم في تو' 
ابن طاووس »:وكذا الشهيد » ولايبعد أن غيرهم - آيضا - 
نظائرها ايضاء ولعله. ليس في موضعه لحصول الظن منها والا 
هر في الفائدة الأولى ؛ واعئرض جدي عليهم « بان 53 أخبرنا بالعدالة 
أو شهد بها » فلا بد من القبول » انتهى + فتأمل 6. ( نعم ). او كان في 


مقام إمارة مشيرة الى توهم منهم » فال 
نهم في توثيقات اقدماء غير ظاهر » بل ربا يكون الظاهر 
خلانه ءكا يظهر من غير واحد من التراجم » مع أن غرر القصر ‏ ايضا- 


وتصرهم أو 
غير ظاهر ء فتدير . 
( ومنها ) توثيقات إرشاد المفيد ‏ رحمه الله وعندي أن استفادة 
المدالة منها لاتخاو من تأمل » كا لاغذفى على المتأمل في الإرشاد في عقامات 
بق » نعم يستفاد منها القوة والاعماد » وان كان «اسنذكر في محمد بن 
سئان عنه ريما يأنى عثها م 0 يمكن العلاج :و 


(1) الشيخ محمد هذا - هو سبط زين الدين الشهبسد الثاني العاءلي 
راجع : شرحه الاستبصار (طوط ) * 

(؟) راجع : شرح الاستبضار ( مخطوط ) للشيسخ محمد سبط الشهيد الثاني 
داراعه اقاداء 


( اغقق ) 





ية الثفة الجلبل عن غير واحد : أوعن رهط _مطلفا 

ن أصابنا » » وعندي أن هذه الرواية قرية غاية 

القوة » بل وأقرى من كثير من الصداح ٠‏ وربما يعد من الصحاح » بناء 
على أنه يبعد أن لا 5 . وفيه تأمل )١(‏ وقال المحقق الشييخ 
محمد (4) ١:‏ إذا قال ابن أني عمير عن غير واحد عد روايته في الصحيح 


حى عند من لم يعمل مراسيله » وقال في ( المدارا ك ) : و لايضر إرساها 


لأن في قوله ٠‏ في عبر واحد » اشعاراً بثبوت مداوها عنده 6 وفي تعليله 
تأمل ء فتامل , 
( ومنها ) رواية الثقة أوالجليل عن أشياخه » فان علم أن فيهم ثنة 


فالظاهر صة الرواية ؛ لأن الإضافة تفيد العموم ء وإلا فان علم أنهم 

مشايخ الإجازة أو فيهم من جءاتهم ء فالظاهر أيضا ضتها » وقد عرفت 

الوجه » وكذا الحال فيما إذا كانوا - او كان فبهم - عن هو مثل 

الإجازة وإلا فهي قرية غاية القوة؛ مع احيال الصحة ابعد الخلو عن الثقة 
ب حمدويه عن اشياخه من قبيل الأول » لأن 


في ترجمته » وأيضا يروي عن 


حسن ذلك الشخص بل جلالته » واعترف به المصنف ٠‏ بل وغيره 
( ومنها ) أن بروي عن رجل محمد بن أحمد بن ى ولم يكن 
سيجىء في ترجمته » فانه إءارة الاعنّاد عليه 


(1) قبل في وجه التأمل:ان المدار علىالظن وهو لاممصل من مجرد الاستوعاه 





إل ربما.يكون إمارة لوثاقته » على ماد لتأمل فيا يذكر في تلك 
الترجمة » وترجمة محمد بن عيسى وما ثليه ا هناك ٠‏ وكذا ماذكر 
في سعد بن عبد الله » وما 1 بن هاشم » وإسماعي.ل بن 
مراد » وغيرها » وعلى 
الفاضل اللدراساني )١(‏ وغيره , 

( ومنها ) أن يكرن للصدوق طريق الى رجل + وعند خالي أله ممدوح 
اذلك » والظاهر أن مراده منه ماية الحسن مته بالممتى الأعم ٠‏ لاالمفهود 
المصطلح عليه . 

( ومنها ) أن يقول الثقة : لا أحسبه إلا لازنلا 10 ل 


يي 


وظاهرهم العمل به والبناء عاك أن من دا 
الإ 5 وتحققه في غاية البعد » كذا 
ملي ره 
( وءنها ) أن يقول الثقة: حدثتى الثقة » وني إفادته التوثيق المعتير 
خلاف معروف ؛ وحصول الظن منه ظاهر ٠»‏ واحيال كونه في الواقع 


مقدوحاً لابمنع الظن » فضلا عن احهال كوثه ممن ورد فيه فدح ؛ كم 
«و الحال في سائر النوثيقات » فتأمل » وريما يقال الأصل تصيل ادلم 
وما تعذر يكتفى بالظن الأقرب .وهو الجاصل بعد البحث » ويمكن أن 
يقال :. مع #عذر البحث يكتفى بالظن ا هو الحال في التوثيقات وسائر 
الأذلة والإمارات الاجتهادية » وما دل على ذلك دل على هذا » ومرانب 


الظن متفاوتة .جد ن المعتب, أقوى مراتيه لم به أحدى مع 


(1) الفاضل الليراساني هوالفاضل يصاحب الذخيرة شرح إرشاد 
العلامة اللي رحمه الله 
( اغقق ) 





أنه على هذا لايكاد يوجد حديث صحيح بل ولايوجد ‏ ومخصيص خصوص 
ما اعتيرت من الحد بانه إلى هذا الحد معتير » دون ماهو أدون وأنى لك 
باثبائه » مع انه ربما يكون الظن الحاصل في بعض 1 
بل وأدون ء فتامل + 
( ومنها) أن 
ابته مكل السكوني ٠‏ وحفص 
ابن دراج ؛ ومن ماثلهم من العامة + 
مثل عبد الله بن بكير » وسماعرة بن مهران ٠‏ وبي فال ٠‏ والطاطربين 
وعمار الساباطي ؛ وعلي بن أي حجزة » وعيان بن عيسى من غين العامة » 
فان جمييع دؤلاء نقل الشيخ عمل الطائفة بما رووه » وربما ادعى بعض 
ثبرت الموثقية من نقدل الشرخ هذا » ولذا حكوا بكون علي بن أبي حخزة 
موث وكذا السكوني ومن ماثله وريما جعل ذلك عن الشيخ شهادة منه 
وقال المحقق الشبخ محمد : ٠‏ الإجماع على العمل بروايتهم لايقتضي التوثرق 
كما هو واضج » (1) 
( أقرل ) يبعد أن لايكون ثقةعل قباس ماذكر في قرهم ٠:‏ اجممت 
العصابة » وفال أيضا : ٠‏ قال شيخنا أبو جعفر ‏ في مواضع من كتبه - 
إن الامامية مجمعة على ال ابة السكوني وعمار ومن مائلهها من الثتفات 
مخ : ١‏ ومن 
أن بريد من ماثلها من عخالفي المذهب الثقات 


لأن السكوني ثقة» ممكن وإن بعد إلا أن عدم توثيقه في الرجال يؤيده » 


)١(‏ راجمع : شرح الاستيصار المحقق الشبخ محمد سرظ الشهيدد الثاني 


- رحمه الله - , 





فى مافيه على أنه قال هْ 


الفطحية إذا كانوا ثقات في ال" ن في الاعتقاد ع إذا 
والفطحية إذا كانوا 9 في 


عَم من اعتقادهم تمسكهم بالدبن وتحرجهم عن الكذب ووتع الأحاديث 


جاءة ءاصروا الأثئمة ‏ عليهم السلام - مو عبد الله 

ثبر » وسماعة بن مهران © و2 
سماعة ع ومن شاكلهم » انتهى ٠‏ 

ومر في الفائدة الأولى والثانية 
الظن الحاصل من عمل الطائفة أقوى *, 
من التساوي » وكون الغمل برواية الموثق من جهة عدالته حل تأمل » كا 
مر الاشارة إليه » وسيجىء في السكرني وغيره منهم 

( ومنها ) وقوع الرجل في السند الذي سح العلا. 
بصحة “مديقة ؛ فاته حنكم بتوثيقه من هذه الجهة » ومئهم المصئف في 
ترجءة الحسن بن متل © وابراهيم بن مهزيار » واحمد بن عبد الواحد 
وغيرهم ‏ ( وفيه ) إن العلامة لم يقصر إطلاق الصحة في 
اليه » إلا أن يقال : إطلاقه إياها على غيرها نادر » وهو لايضر لعدم 
منع ذلك ظهوره فسيا ذكرفا » سيا بعد ملاحظة طريقعه وجعله ال 
اصطلاحا فيها » لكن لاعْفى أن حكمه بصحة حديقه دفعة أو دفمتي 
.علا » غير ظاهر في توثيقه » بل ظاهر في خلافه , علاحظة عدم توثيقه 
وعدم قصره » ثعم لو كان ممن أكثر تصحيح حديثه ؛ هثل أحمد بن 
محمد بن يحى » وأحمد بن عبد الواحد » ونظائره] » فلا ببعد ظهوره 


7 ثيق » واحمّال كون تصحيحه كذلك من أنهم 


3 





واعم أن امشهور يحكمون بضحة حديث أحمد بن محمد المذكور 

وكذا أحد بن محمد بن بن » والحسين بن الاسن. بن أبانءاذا 
لم يكن في سنده من. ابأ في وجهه أنالعلامة حكم بالصحة 
ه الحكم بهاء (وفيهم) إن إبراهم 


اره الجكم .بها فيهم أيقامع 


يعدون حديثهم من الحسان)تعم حكم جم بصحته إلا أن 


أيهم ليس عثابة إكثاره في تلك الجاعة » لكن لابد من ملا 
ذلك كيف يقبد ذاك التوثيق دون هذا » وكون ذاك أقرى لايقتض 


» واعترض - أيضا ‏ بان 


للع باحوال التو 0 الى 1 في تلك الفائدة من الاكتفاء 
بالظن واليئاء عليه » وقال حماعة في وجه الحكم بالصحة : إنهم مشا 
الإجازة وهم ثقات لامتاجون الى الترثيق نصاً ( وفيه ) إن هذه ليست 
من قواعد ا يل ظافره 0 »مع أن 
سدها مثل إبر اهم 
مشايخ الجا 
الأخص لا 
1 فتأمل ؛ على .أنه را يكون: ظاهر 
ة حسن العقيدة إلا أن الدلاف ٠‏ فتأءل » وقال جاعة 
: إن «شابخ الإجازة لابضر مجهوليتهم لأن أخوذ 
من الأصول وذكرهم لنجرد اتصال السند او لاثبرك ( وفيه ) إن 
ذلك غير ظاهر , مضافاً الى عدم. اتمحصار «اذكر في خصوص تلك الجماعة 
فكم معروف منهم بالجلالة والحسن لم يصححوا حديثهم فضلا عن المهول 


دثاآهات 





على أنه لاوجه ‏ أيضا - لتضعيف أحاديث مهل بن زياد وأمثله من 
الضهفاء من هو حاله في الوساطة للكتب <ال تلك الجاعة , 
كانوا ام لا ( وبالجملة ) لاوجه لاتخصيصم ابخ الإجازة ولا من 
بتلك الجماعة ( ودعوى ) أن غسيرهم ربعا يروي من غير تلك الأصول 
والجاعة لابروون عنه أصلاء وكان ذلك ظاهرا على .العلامة بل ومن تأخر 
خلاف ولا تأمل منهم » وان كان في امثال 
زماننا خفيا ( اعله جزاف ) بل خروج عن الإنصاف » على أن النقل عنها 
غير.معلوم إغناؤه عن التعدبل » لعدم معلومية كل واحسد من أحاديثها 
بالخصوص » وكذا بالكيفية المودعة » والقدماء كانوا لابرووثها إلا بالإجازة 
أو القراءة وأمثالها » ويلاحظون الواسطة غالبا <تى في 
سهيد الذي رواية تلك الجاعة جلها عنه ٠‏ وس 
مابدلك عليه » وكذا في كتب كثير ممن 
الكتب أشهر وأظهر من غيرها ء وقد أثيتنا جب. 
في إبراهم بن هاشم » ومحمد بن إسماعيسل البندثي اجالا ٠‏ وريم 
يقال في وجه الحكم بالصحة : إن الاتفاق على اللكم يها .دلول على الو: 
لشير البه في ابن عيدون » وحمد بن اسماعيل البندتي ( وفيه ) إن الظاهر 
أن الاثفاق أحد الأمور المذكوة ٠‏ والله يعلم 
( ومنها ) :أن ينقل حددي ِ بن لوثاقة الرجل. أوجلالته 
أو مدحه » فان المظنون تحققها لم يصل الحديث إلى حد الصحدة 


حتى يكون حجة في نفسه عند المتأخرين » والظن نافع في مقام الاعتنداه 


والاكتفاء به » وإذا تأيد مثل هذا الحديث باعتداد المشايخ ونقلهم إياه 
في مقام بيان حال .الرجل وعدم اظهار تأمل فيه الظاهر في اعّادهم علينه 
قوي .الظن ورعا يحكم بثوتها بمثله » كما سيجبىء في اجم كثيرة » هذا 


-همه- 





واذا ثايد عؤيد معتد به يحكمون البعة . 

( ومنها ) أن بروى الراوي لنفسه »ايدل على الأمور المذكورة » وهذا 

ف من السابق ه ويحصل الظن «ته بمالاحظة اعتداد المشايخ وغيره » واعتير 
مثل هذا في كثير من التراجم » كا ستعرف , 

('ومتها ) أن يكون.١,‏ رادي ' من آل أني الجهم » لا بيذكر في منذذر 
ن محمد بن المنذر » وسعيد بن أني الجهم ؛ فلاحظ وتأمل » ولعل أيا 
الجهم هر ثوير بن أني فاختة » سنشير اليه في جهم بن أني الجهم» 

( ومنها ) أن يكوث من بيت آل ألي نعم الأزدي » لما سذكر في 
جعفر بن المثى ع وبكر بن عمد الأزدى » والمثنى بن عبد السلام ؛ فتأدل 

( ومنها ) أن يكون من آل أني شعبة »لما سنذكر في عمر بن أبي 


بة » فتأمل 

( ومنها ) أن يذكره ( النجاشي ) أو مثله ولم يطعن عليه » فاله 
را جعله بعض سبب قبول روايته منه » على ماسيجىء في الحسكم بن 
سكين ٠‏ فتامل . 

( ومنها ) ان يقول العدل : وحدئني بعض أصمابنا ٠‏ قال الما 
( إنه يقبل وإن لم بعفه بالعدالة إذا لم يصقه بالفسوقء لأله إخباره ذهب 
شهادة بأنه من أهل الأمانة ولم يعلم منه الفسى المائع من القبول » فان قال : 
عن بعض أصعابه 1 يقبل لإمكان أن يعني نسبعه الى الرواة وأهل العسلم 


افيكون البحث فيه كالمجهول » التهى © وفيه نظر ظاهر , مع أنه مر في 


الفائدة الثانية في قولحم : ءن أصحابنا مامر فتدير ‏ هذا + 
واعلم أن الإمارات والقرائن كنسيرة سيظهر لك بعضها في الكتاب 
بة الخبر وقوع الاتفاق على العمل به أو على الفتوى 4 
أو 5 مشهوراً مسب الرواية » أو الفتوى » أو مقبولا * 


وهات 





بر بن حنظلة » أو مرافقاً للكتاب » أو السنة » أو الاجماع » أو حكم 
العقل » أو التجربة » مثل ماورد ني خراص الآبات والأعمال والأدءعية 
التي خاصيتها مثل قراءة آخر الكهف الانتباه ني الساءة التي تراد 
وغير ذلك » أو يكون في متنه مايشهد بكونه من الأئمة ‏ عليهم السلام - 
مثل خطب فهج البلاغة ونظائرها ؛ والصحيفة السجادية ‏ ودعاء الي 

والزيارة الجامعة الكببيرة الى غير ذلك ء ومثل كوله كثيراً مستفيضا 


أو عالي السند؛ مثل الروايات التي رواها الكلبني » وابن الوليد ؛ والصفار 


وأمثاهم ٠‏ بل والصدوق وأثاله - ايضا ‏ عن القائم ‏ عل الله فرجه - 


والمسكرى - عليه السلام ‏ بل والتقي:والتققي - أيضما - - عليه | اسلام - 
عات الي وقعت في أيدبهم عنهم - عليهمالسلام ‏ (رباجملة) 
ينبغي للمجتهد التنبه لنظائر مانبهنا عليه » واهداية من الله 
( تذليب ) يذكر فيه بعض أسباب الذم 
( ومنها ) فدح الفضائري والقميين وغير ذلك مما مر وظهر في هذه 
الفائدة والفائدة المتقدمة عليها ء مثل قوطم يروي عن الضعفاء وغيره؛ وقد 
أشرنا اليها وإلى حاها فيها ؛ أويظهر بالقياس الى ماذكر في أسباب المددح 
فيها فراجع » وكذا مثل كثرة رواية المذمومين عن رججل » أو ادعائهم 
كوله متهم © وس م فيه في داود بر ع وعبسد الكريم 
ابن عمر 
( ومنها ) أن يروي عن الآثمة ‏ عليهم السلام - على وجه يظهر 
- عليهم ا - رواة لاحججا » كأن يقول 3 
السلام - أو عن الرسول - صلى 
لشبعة ٠‏ إلا أن يظهر من 


م وعخالفاً لمذهب 





غيرهم » أر أله يكثر ءن الرواية عنهم غاية الإكثار » أو أن غالب رواياته 
يفتون بها ويرجحونها على مارواه الشبعة ٠‏ أو غير ذلك فيحمل ك, 
حبح عضموتها عند الغالفين : أو تروء 
- أوغير ااناصبين منهم » أو تأليفا لقلوبهم ‏ أوا ل 
»أو غير ذلك » فتامل 
( ومنها ) أن يكون رأيه ‏ أوروايته ‏ في الغالب مرافقاً للهامة » وسيظهر 
<اها في الجملة في زيد بن علي عليه الام وسعيد بن المسيب » وعليك 
بالثامل فيه حتى يظهر الكل » فتأمل © ومر في الفائدة الأولى مابؤيد 
فلاحظ ء ويؤيد ‏ أيض] ‏ التأمل فيا سنذكره هنا في قرهم كاتب الخليفة (الم) 
وقوهم : كانوا يشربون النبيذ مثلا( الخ ) فتأمل فاذا كان الغالب (1) منه لايضر 


بطريق أولى » سيا وأن يكون نادراً » بل لايكاد ينفك ثقة عنهء فتأئل . 
( ومنها ) قرهم كاتب الخليفة أو الوالي عن قبله وأمءثالها » فان 


ظاهرها الذم والقدح كا اعترف به ( العلامة ) في ترجمة حذيفة (؟) وس 


في ترجمة أح_د بن عبد الله بن مهران أنه كان كاتب إسحاق ) 

)١(‏ يعني ا 

(1) حل بن سلمة المخزاعي ؛ أبو محمد 
فان العلامة ‏ بعد 0 اله ف لأرل من ( الخللاصة ) - والظاهر 
عندي التوقف فيه ء لما قاله هذا الشيمخ ( ب الغضائرى ) وما نقل عنمه أنه 

أ. ة » ويبعدانفكاكه عن القبيح راجع:( ص١5-ص31)‏ 
طبع النجف الاشرف . ( اغقق ) 

() أحمد بن عبدالله بن مهران ‏ هذا هو المعروف يابن خائبة » أ) 

ذكره الشيسخ الطومي فيباب من لهيرو عنهم - عليهم السلام ‏ » وكان من غلان - 


وك 





هذا مع أنا لي ذر من المشهور ن هق 
ابن يزيد » وحذيفة بن منصور وغيرها » ولعله لعدم »قاومتها 
المنصوص ء أو المدح المناني ٠‏ باحمال كوتها باذنهم ‏ عليهم السلام - 


أو تقية وحفظا لأنفسهم أو غيرهم » أو اعتقادهم الإباحة » أو غير ذلك 
من الوجوه الصحبدة ‏ وتحقيق الأمر فيها في كتاب التجارة من كتب الفقه 
والاستدلال ( وبالجملة ) نهم على الوجه الفاسد ‏ يحيث لانأءل في 
فساده . ولا يقبل الاجتهاد في تصحيحه بأن تكون في اعتقادهم صبحة 
وإن أخطاوا في اجتهادهم ‏ غير معلوم 6 مع أن الاصل في أفمال المسامين 
الصحة وورد ( كذب سمعك وبصرك ماحد اليه سبيلا ) وأمثاله كني 
وأيضا إنهم ‏ علبهم السلام أبقرهم على حاهم » وأقروالهم ظاهراً من 
أنهم كانوا منديئين باءرهم ‏ عليهم السلام ‏ مطبعين لهم » ويصلون الى 
خدتهم ٠‏ ويسألونهم عن أجرال أفعالهم وضيرها » وربما كانوا - علبهم 
السلام ‏ ينهرث يعضهم فينتهي » إلى غير ذلك من أمثال ماذكر ٠‏ فتدبر 
بل ربما ظهر مما ذكر أن ال أ شكل وان لم يصادمها التوث: 
سد الرحمن ؛ وكان هن العجم ٠وله‏ مكاتية الى الرضا - 


له رص 151 ) في ترجمة أبئه عمد 


المتزاعي » أبو الحسن » صاحب الشرطة ببغداد أيام المأدون والمعتصم والوا 


ى على إيراهم بن المهدي العباسي واستخرجه +ا . 


والعاجم » توي سئة 180 ه 





وابن أني 
ذلك » 32 لم .تكن ا 
نتها » ولعاءه ليس ببع 
ثابت » أوكان قبل ونا أثثقات والأجلة 
الذين كانوا فاسدي العفيد » ومر الإشازة اليه وسنذكر أعذارا 


اأخر في ثابت وداود وغيرهما ( وبالجملة ) في المواضع الي ذكر أمثلها 


فيها لغله : 


0 


في أفعال المسلمين الصحة » وغير ذلك © ف 


( الفائدة الرابعة ) 


في ذكر بعض مصطاحاني في هذا الكتاب ( إعلم ) أنه إذا كان 
رجل لم يذكر ني كتاب الرجال وني كناب المصئف هذا الكتاب ؛ وأنا 
اطلعت على بعض أحواله ب الرجال أو من الخارج ٠‏ ذاتي أذكره 


وأجعل اسمه ن آم ان » وأشرع ني بيان ما اطلعت عليه 


( افقق ) 





كا هو دأب علاء الرجال » وكذا لركان .ذكورا في كتابه هذا با 
الذى عنونه وأنا اريد ذكره بعنوان آخر لغرض وفائدة » أما لو كان 
مذكورا في كتابه هذا بعنوانه ولم يكن له عنوات آخر أريد ذكره به أوكان 
لكن أذكره به في موضع آغر وأنا اطلعت على عالم يطلع عليه ولم يذكره 
فاني أجعل قوله عنوانآً بان أقول : قوله ‏ أي قول المصنف كذا ‏ ثم 
ان ما اطلهت عليه » كا هو طريقدة الهراشي » واذا كان 
بما ذكروه في ترجمة رجل بان يكون اعتراضاً 
عليه » أو شاهداً له ء أوغير ذلك ء فاني قواه ‏ أي قول المصنف 
في ترجمة فلان أو في فلان كذا ه وكذا_سواء كان القول قول المصنف 
أو كان حكاية عن غيره » ثم أشرع في ذكر مايتعلق به مما أربد ذكره 


جمة فلان عن الكشى او النجاشي » مثلا كدذا 
ق به ء هذا ؛ واعلم : أن مرادي من جدي على الإطلاق 


هو الملامة المجلسي ‏ رحمه الله عمدة العارفين وزبدة الزاهدين العالم الفاضل 
اتبحر الكامل الزكي التقي والبحر الي مولانا محمدتفي رحمهالله ومرادي من 
خالي هو ولده الأمجد الأرشد الفاضل الماهر ؛ والعلامة المشتهر بين الأصاغر 
والأكابر » وعمدة عااء الأوائل والأواخر » مولانا محمد - رجه الله - 
ومرادي هن الفاضل الحراساني )١(‏ هو سميه قطب الحقفين ء ورئيس 
المدققين » نخية المتبحرين » وزبدة المنفقهين » وعرادي من المحقق البحراني 
هو الفاضل الكامل المحقق المدا نادرة العصر والزمان ٠‏ المحةق 


(1) تقدم آنفآً أنالمراد به المولى محمد باقرالسيزواري صاحب ذخيرة المفاد 
في شر ح الارشاد لاعلامة الحلي ‏ رحمه الله - . 
( اغفق ) 


ا 





الشيخ سليان )١(‏ ومرادي من ( البلغة ) مختصر هذا الفاضل في الرجالك 
ومن ( المعراج ) شرحه على الفهرست (1) ولم يشرح منه إلا قلبلا منه 
على ماوجد + وجعات (مصط ) رمزاً عن ( نقد الرجال ) تصئيف قطب 
دائرة الفضمل والكمال ٠‏ والشرافة والجلال » الأمير مصطفى () وبائي 


الاصطلاحات والرموز معروفة » نسأل الله المعرفة ممحمد وآله . 


( الفائدة اللخامسة ) 


في طريق ملاحظة الرجال وما ذكرته أنا ‏ أيضا - حال الراوي. 
الئاس «ننك ‏ يا أخي - إذا أردت معرفة حال رجدل وراو فانظر إل 
ماذكروه في الرجال ٠‏ وما ذكرت أنا ‏ أيضا ‏ فان لم مجسده مذكورة 
اصلا » أووجدته مذكوراً مهملا فلاحظ ماذكرته في الفوائد الثلاث السابقة 
يظهر لك حاله مما ذكرت 
والنظر اليه » فاتى مااستوعب 

(1) تقسدم آلفآ أن 
الماحوزي رجه الله . 

تعريف بكتاني البلغة والمعراج والتعريف بمصنفها . 
() الأمير السيد مصطفى التفريشي ابن السيد حسين الحسيني » كالنجياً 


اسئة.44 1١‏ ه».وكان من تلامذة المولى عبد الله التسئري الإصفهاني .١‏ 


1 ١ادء‏ وقد أجازه سنة ١‏ ٠ه‏ » وتقد الرجال تصنيفه طبع بابران سئة1114ه 
وكان قد فرغ من تأليفه في شهر رمضان سنة ٠١16‏ هء وهو مشهور متداول . 
( المحقق ) 





أيضا - بل الغرض التنبيه ء ووكلت الأمر إلى التأمل - ويا 
لانقنع ببعض ماذكرت فيها » بل لاحظ الجميع من أول الفوائد الى آخرها 
حتى ينفتح لك حاله © - ويا اخي - : تقول : : الرجدل مجهرل 
أو مهمل » ولا تقلد » بل لاحظ الفوائد بالنحو الذي ذكرت ثم الأمر 
اليك : وأيضا ربا وجدت الرجل في السند مذكوراً اسمه مكبر؟ وني الرجال 
يذكر مصفراً وبالعكس » وسوجىء التنبيه عليه في خالد بن أوني فلو لم 
تمد مثلا سالم فانظر الى سايم » 2 سلإن » واقسامه كثيرة فضلا عن 
الأشخاص » وربما وجدته مذكوراً فيه بالاسم » وفي الرجال بالاقب مثلا 
وبالعكس ء وربما وجدته فيه منسوبا إلى أبيه بذكر امم الأب » وني الرجال 
بذكر كنيته مثلا » وبالعكس » وربما يظهر امم الرجل من ملاحظة باب 
٠‏ وربما يذكر في موضع بالسين ء وني «وضع بالصاد كح 
الحصين بن الذارق » وربما يذكر في موضع هاشم ؛ وني 
موضع هشام ؛ كا سنشير اليه في هشام بن الماني » وربا يذكر في موضع 
ابن فلان وني موضصع ابن أني فلان بزيادة أو نقصان » كا يشير البسه 
ماسيجىء في بحى بن العلا » وخالد بن بكار وغيرها ؛ وربما يذكر في 
و بالياء ال ؛ وأي موضع بالباء الموحدة » كيريد ويزيد » وبشار 
ويسار » ونظائر ذلك » وربما يكتب بالألف وبدونه » كالهرث والجارث 
والقامم » ونظائر ذلك"» وأيضا ريبما يرخمون كعبيد ىق 
الله » ونظائر ذلك » وربما يشتبه صورة حرف يحرف » كخالد بن 


ماد وخخالد بن الجواد » الى غير ذلك » وربما ينسب في «وضع الى الأب 


وفي آخر الى الجد مثلاء وهو كثير» وريما يوجد بالمهملة » وربما يوجد 
بالمعجمة دا في رميلة ونظائره » وربما يكتب المهملة قبل المعجمة ٠‏ وربما 


يعكس كا في رزيق ونظائره » وقس على ماذكر أمثاله ع منها ان يكتب 


د 





بالحاء وبالهاء كا في زحر بن قيس ٠‏ وربما يتصرف في الألقاب والأساني 
الحسنة والردية بالو! الى الآخر..ء, كبا سنذكر في حبيبٍ إن المعلل ء وربما 
يشتبه ذو المركز بالخالي عنه ع كما سيجىء في باب زيد ويزيد ٠‏ وسعد 
وسعيد » ونظائرهما » وربما يكتب زياد زيداً » وبالعكس ٠‏ وكنذا عمر 


وععروء وكذا نظائرهما » وربمما تتعدد الكنية لشخض كالألقاب والأنساب 
وسنذكر في محمد بن زياد ورا يكتب 5 مسلء ولعله كثير ؛ وبالعكس 


» في بشر بن سلم ثم إذا وجدته ووجندت حاله ٠-ذكورا‏ 


فانظر إلى ماذكروه ثم انظر الى ماذكرته ‏ إن كان - ولا تقنع أيضا بها 
بل لاحظ الفوائد من أوها الى آخرها على النحو الذي ذكرت حى يتضح 
لك الخال » فاني ما أتعرض في كل «وضع الى الرجوع إلى الفوائد, وفي 
الموضع الذي نعرضت ريما لا أتعرض الى الرجوع الى جميعها ٠»‏ مع أنه 
ربا كان لجميعها مدخل فيهء ولو لم يتأمل في الكل لم يظهر ولم يتحفق 
فيه » ومع ذلك لاحظ مظان ذكره بعنوان آخر على حسب مامرء املك 
تطلع على معارض أومعاضد ؛ ولاننظر ‏ ياأخي - إلى مافيه وفيا سأذكره 
من انخطأ والزلل والنشويش والخلل ٠‏ لأن الذهن قاصر ٠‏ والفكر فائر 
والزمان كلب عسر » على ما سأشير إليه في آخر الكتاب 
- إن شاء الله تعالى - نسأل الله مع العسر سير 
بظهور من بعلأ الدنيا عدلا بعد ما ملثت جورا 


طبعت هذه الفوائد مصححة على ثلاث نسخ بام يذل الجهد والطاقة 
إلا ماؤاغ عنه البصر + والعصمة لله ء وهو ولي التوفيق . 


-مو- 


























(فهرس مواضيع الفوائد) 
المؤاف 

( الفائدة الأولى ) ني بيان الحاجة الى الرجال 
( الفائدة الثائية ) ني بان طائفة عن الاصطلاجت المتداولة 
في الفن .وفائدتها وغيرها من المباحث المتعلقة بها 

في قولهم ‏ : اثقة اثقة. يتكرير الافظ 

في قرهم : ممدوح 

في قوهم : اثقة أي الهديث 

ني قولحم : صميح الحديث عند القددماء 








: اجتمهت العصابة على تصصيح مايصح .عند 
:1 العصابة على تصحيبح مايصح .م 
: أسند عته 


2 


أولياء أمير المؤمئين عليه السلام 








: عين. ووجه 
: له أصل و وله كتاب « وله توادر » وله مصئف 
: مضطلع هالرواية 

الجنية 


: سيم 
خاصي 


الأمر 





في قرهم : ضعيق 


في قوهم : كان من أهل الطيارة ؛ ومن أهل الارتفاع » وامثافها 





-58- 











أبو العباس الذي يذكره التجاشي بالإطلاق » من هو ؟ 
قول العلامة ‏ رحه الله : “عندى.فيه توقف 

قوهم : من أصضابنا 

قوهم : مولى © وممان 

( الفائدة الثالثة ) في-سائر إمارات الوثافة ‏ والفوة 
كون الرجل من مشايخ الإجازة 

كون الرجل وكيلا الأئمة عليهم. السلام 

كون الرجل ممن يرك رواية الثفة ٠‏ أو اهليل (الخ) 


٠‏ أو غبرها؛ من الأدلة 


روايته عن جمامة 


البليل عنه 
ية الأجلاء عنه 


ابة ضفوان بن يب وابن .أني مير عنه 
بة محمد بن إسماعيل بن عيمون أو جعفر بن شير عنه 


ديو 





أو روابته عنها 

كونه ممن يروي عن الثقات 

روابة علي بن الحسن بن فضال ومن مائله عن شخص 
معرفآ لاثقة أو الجليل 
من يكثر الرواية 


وقوعه في سند حديث وقع اتفاق الكل أو الجل على صمته 
وقوعه في سند حديث صدر الطعن فيه من غير جهته 
إكثار الكاني والفقيه من الرواية عنه 

قوهم .: معتمد الكتاب 


قوهم : بصير بالحديث والرواة 


قرلهم : صاحب فلان ‏ أي واحد من الأثمة علبهم السلام 


: مولى فلان ‏ أي واحد مثهم عليهم السلام 





» ونظائرها 
سارعة الا 


عن غير واحد اوعن رهط مطلقا أومقيدا 


أن يكون للصدوق ‏ ر. 
أن يقول الغ 
أن يقول الغ 


الراوي ممن ادع 


وةوع الرجل في 1 


ن يذكره النجاشي أو مثله ولم يطعن عليه 
ن يقول العدل : حدثني بعض أصابنا 
ن القرائن لحجية الخبر وقوع الائفاق على العمل به » أوعلى 


وت 








الفتوى به © أو كونه مشهووا يممب الرواية ؛ أو 
أو مقبولا ( الخ ) 
) في بعض أسباب الم 









له دة الرابعة ) في ذكر بعض مصطلحات صاحب الفوائد 
امسة ) في طريق ملاحظءة الرجال » وما ذكره 


صاحب. الفوائد المعرفة حال الراوي 


( ت الفهرس ) 





.عاو وطداا8 


عاووكت 





